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وبه ستعين 


: « رب هب لي حمكا وألحتني بالصالهين » 


باسعمك اللبم نستلهم الصواب ©» ونستمد العون > ونتقي مواطن الزلل . 
ونحمدك على ما أنعمت » ونشكرك على ما أوليت » ونثني عليك لما وفقت » 
ونسألك المداية إلى شرعة الحق » وطريق,الهدى والصواب. ونصلى على أشرف 
أنسائك » وأفضل خلقك. »> رسول السلام » وحامل لواء العدل والوثئام . ني 
الحدى والر. حمة 0 انور 9-7 000 والباطل » الذي جاء 
ل طرق إلا شك أر قم . 
راغب العم في وقت قصير » ويصل بالطالب إلى بغيته » وبالعالم إلى ضالته » 
من غير تنقمب في بطون الكتب »> التي قد لا ينتبيمنها إن مراده » أو لا بصل 
إلى مطلويه . ٠‏ 
وفي الحق إن المرحلة الأولى للبحث العميق تحتاج من المؤلف إلى جيد جهيد 


إذ هي عثابة التصمم للمبندس »© فليست من السهولة بمكان . لاحتياجها إلى 
عكوف على المراجع » ونظر فاحص في الآراء والمذاهب . 

لهذا طفقت أنقب وأبحث . وأتنقل من موضوع إلى آخر »© وأتناول 
المسائل والأحاث » حت انتهى بى المطاف إلى بحث علاقات المسامين بغير المسلمين 
الاجّاعية » وهو بحث يكن الشالك 2 نقف الك لتحة. حائرا الإندره 
أهمها : إن المؤلفين من قبل في الفقة لم يجمعوه فيامادة واحدة »كا هو شأنهم في 
أبواب الفقه الحتلفة “بل بعثروهوشتتوه» و كتدوا عنه فى المناسبات» وفرقوه على 
مسائل) ») الأآر ك1 40770« 000 شرك وأغالياحته. 

فنالا شك فيه أنهم لم يعقدوا لأثر اختلاف الدين في الأحكام فصلا خاصا م 
فعلوا في أثر الختلاف الدارين » لهذا احتاج البحث في هذا الموضوع إلى عمل 
متواصل لتشعب مسالكه » وترامي أطرافه» واحتياجه لامراجع المنكاثرة التي 
يعز الحصول عليها إلا بشق الآنفس » وفرط العمل . 

ولكنى استّعتت بالل » واعتمدت عليه » وأجمعت أمرئ:© ونددت عزمي 
على الكتاية في هذا الموضوع . فأخيفرت: أحمدقس مظانه » وكان عسيراً عل ' 
أن أحيط به إحاطة كلية » فم يكن بد من أن أتناوله في أيحاث اخترتها لشدة 
صلتها بالحماة العملية » ومناسبتها لتطور العصر الحديث . ظ 

وخليق بي في هذا المقام أن. أوضح. بكامة مناسبة الغرض من وضع هذه 
الكتاب » وما حملني على الكتابة في هذا الموضوع الصعب المراس » الذي مميته 
( العلاقات الاجتاعة بين المسلمين وغير المسلمين ) 
دوافع البحث 

منى الإسلام وأهله منذ نثأته بالاختلاط بطوائف تخالفه في العقيدة وظل 
هذا شأنه في عصوره الختلفة » وبلاده المترامية الأطراف . وكان حت أن تتصل 
تلك الطوائف بالمسلمين فتنشأ بينهم علاقات ومعاملات شتى» تشتد الحاجة إلى 
معرفة حكمها » والوقوف على رأي الشريعة الإسلامية فنها . 


بغ سم 


وقد شغلني البحث عن أحكام تلك العلاقات فترة غير قصيرة » وأخسد 
مني جهداً كثيراً ؛ وساءلت نفسي : هل تناول الفقباء تلك العلاقات الت نحن في 
شدة الحاجة إلى معرفتها ؟ . 

نقيت في الكنت الفقبية قديبا وحديثها » على" أعثر على ما بروي غلتي »أو . 
دين إلىما ملك علىنفسي» فلم أجدالجوا ب إلا عض مسائل مشتتة “وفروع مبعثرة 
على أبواب الفقه , تناولها فقهاوّنا عرضا لا قصدأ . رجتّعت النظر ثانئة فى . 
الخطوطات الفقبية» كيا أعثر على مؤل ف أو فصل خاصلا أريد» فلم أجد, أحداً 
كتب في هذا الموضوع كتابة مقصودة !! 

أخذني العجب وانتابتني الحيرة فساءلت نفسي : ولاذا لم يعقد المؤلفورن 
السابقون في الفقه فصلا خاص) لتلك المسائل كا عقدوا لاختلاف الدارين ؟ 
عقدوها لذلك . ولكن العلاقات الاجتّاعة في السابين المسلتانوغيرم لم يجمعوها بل 
فرقوهاعلى أبواب الفقه الحتلفة » أفلايكو ن حسناأن نمع تلك العلاقات في بحث خاص؟ 

هذا وجهبتعنايق لتلكالعلاقات» فأعطيتبا جل اهتامي »ما وجدت من شدة . 
الاحتاج إليها في عضر كعصيرنا اشتد فيه الاختلاط . وزاد فبه الامتزاج » 
وتعددت فيه المعاملاات بن المسلمين ومواطتيهم من غير المسلمين حقى صار من 
العسير عدم التعامل معهم . ولكني لم أعط الأحكام الخاصة بغير المسلمين عناية 
مقصودة * أن الفتياء جبموها في أكثر من موضع » فتكلموا عنها في باب الجزية 
والخراج . وقي باب 00 مستفيضاً. - ْ 
قٍ 0 رعسل 2-7 عنوان « العلاقات العامة في الإسلام”'' ». 


. ألفها الأستاذ الشيع إبراهم عبد الحيد المدرس الآن بكلدية الشريمة‎ )١( 


سس ال لم 


خطة البحث : 


وقد كانت خطتي في البحث أن أعرض للسائل » وأتتبع آراء المذاهب 
الإسلامية فيها متوخياً الدقة » مستشعرا الصحة4ثم بعد ذلك أذكر أدلة كلرأي 
وما ورد علمها من نقد أو تضعمف »ثم أجبب عما عسى أن يوجه من النقد على أدلة 
الرأي الختار» وهو الرأي الذي يؤيده الدليل. كذلك ل أعمل الناحية العملية في ' 
وقتنا الحاضر » فعرضت بعد ذكر آراء الفقباء وأدلتهم ما عليه العمل بمحا كنا 
المصر : . كما م أقصر بحثي على الناحبة التشريعية الإسلامية بل يمست لمحو 
التشربعات الأخرى “مقتصراً على أهمها فأتبعت كل مبحث بافيالتشريمالبهودي > 
والنشراء يع المسبحي من أحكام في الم سألة وك بذ لت جهد في الو قوفعلى الآراء في هذين 
التشر يعن لقلة هر اجعهافي مكتباتنا العامة » حتى لقدر كت الصعب فدخلت الأديرة 
. والكنائس “ رجاء الحصول على ما أريد» 0 أتكر فضل من أمدني بالمراجع في 
زلك » وأسأل. الل لحم خير الجزاء . 
مياحث الكتاب ل 

امتمل كتابي على مقدمة » وخمسة أبواب » وخاتّة .. 

أما المقدمة فتناولت. فبها معنى اختلاف الدين » وموقف الإسلام من غير 
المسلمين في التشريم . 

00 الأول ففي علاقة المسلم بغير المسلم في العقود » وقد اشتمل على 

: الفصل الأول في هلاقة المسلم بغير المسلم في عقود المعاوضات . 
و 000 الثاني فيعلاقة امل بغير المسوفيتوابم عقدالزواج كالنفقات و الحضانة . 
اها الباب الثاني ففي علاقة المسلم بغير المسلم في عقود غير المعاوضات» وقد 

اثتمل على أربعة فصول : 

الأول ؛ في العلاقة بينها في الوصية - الثاني : في العلاقةبينهما في الوصاية 
- الثالث : في العلاقة ببنها في الوقف - الرابع : .في العلاقة ببنهما في الصدقات 


003 


وأما الباب الثالث : ففي علاقة المسل بغير امس في الولايات » وقد اشتمل 
هذا الاب على ثلاثة فصول - الفصل الأول : في العلاقة بينهما في الولاية العامة 
والخاصة -- الفصل الثاني في العلاقة ببنههافيالشهادة - الفصل الثالث في العلاقة بينها 
في المواريث . ْ 

وأما الباب الرابع ففي علاقة المسم بغير المسلم في الجناياتو الحدود وقد تناول 
هذا الناب خسة فصول . 

الأول : في العلاقة دينها عند الجناية على النفس عمداً . 

الثاني : ف العلاقة ببنها عند الجناية على الأطراف . 

الثالث : في العلاقة بينها عند الجناية خطأ . 

الرابع : في العلاقة بينها عند الجناية على المال . 

الخامس : في علاقة المسم بغير المسم في الحدود . 

أما,الباب الخامس : ففي علاقة المسم بغير المسلم في الذبائح . 

واشتملت الخاتمة عل موقف غير المسلمين من المسلمين في العصور الأخيرة . 

وبعد فهذه سبيلى التي رمعتها لنفسي قبل بدء العمل » ورجوت الله سمحانه 
أن يرفقني لإقامها » ويرشدني إلى الصواب فمها . فإن كان ذلك فبذا فضل الله. 
وإن كانت الأخرى فلا أذعي العصمة لنفسي من الخظأ . نما هو إلا هد المقل »> 
وباكورة العمل . الله أسأل أن يجمل عمل خالا لوجبه الكريم . وأن ينفع به 
من قصده > إنه على ما يشاء قدير . وهو نعم المولى ونعم النصير . 
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لقاع 


الراد باختلاف الدين ‏ موقف الاسلام من غير المسلمين 
في التشريع ‏ الطوائف المماصرة لنشأة الاسلام - 
التشريع الاين لامر كين و الستأمنين ‏ التشزيسع 
الاسلامي لأهل الكتاب . 


معنى اختلاف الدين 

يعنى الفقهاء باختلاف الدين » أن نكون دين كل من الشخصين مخالفا لدين 
الآخر. كأن يكون أحدها مساما» والآخر غير مسلم مشر ك )“أو مجوسيا أو 
هودياً» أو تصرانياً . والمراد بالدين العقيدة التي عليها الشخص >لكن قد يكون . 
اختلاف الدين أصليا ما سبق » وقد يكون:طارئا كاليبودي يعتلق الإسلام , 
تبعا للدين الذي انتقل إلمه الشخص >5 ثرنا أن نتناوطا بالكلام أيضا لتعمالفائدة 
ويزيد الثقم .. 

أما المرتد 2١١‏ فإن قبل إنه بعد ردته له دين “فركون داخلاً تحت السحث.. 
وإن قبل إنه بعد ردته لا دين له فبو خارج عنه . ولكون الفقهاء رتبوا على 
الردة 1ثاراً سنعرض للمرتد في بعض علاقاته بالمسامين إتاما للفائدة . وإن كان 
الحق أنه لا دين له بعد الردة . 


. بأن يكون مسلما فيترك الاسلام إلى غيره‎ ٠ هو الذى يكفر بعد إيانه‎  دترملا‎ )١( 


موقف الإسلام من غير المسلمين في التشريع 


نشأ الإسلام في شه جزيرة العرب بين طوائف مختلفة المنازع » متباينة 
الأهواء والمثارب كلا دين يجمعبم . ولا رابطة تضم ثعلبم. نشأ بين قوم مشر كين 
يعبدون الأوثان > ونعظمون الأنصاب »> ويقتسمون بالآزلام. كا نشأ بين الببود 
الذين اعتنقوا الشريعة الموسوية » وتعصبوا لها » وحموا آذانهم .عن الدعرة 
الإسلامة » ووقفوا ضد أهلبا “وأخذوا يكبدون لامسامين رجاء القضاء على 
الدعوة الجديدة» وهي في بدء ظبورها » وقبرها في مبدها . ظنا منهم, أن في 
إمكانهم إطفاء نور الله بأفواهم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره » فرد كبيددهم في 
تحورهم فباوًا خاسرين . ولكنهم حين لم ينالوا من الإسلام ما أرادوا » ولم يبلغوا 
منه إلى ما طلبوا » ضاقت عليهم الآرض بما رحبت » فدخل منهم في الإسلام 
من دخل» وجمد آآخرون مستمسكين ببدم فلم يؤمنوا ونادوا طالبين مسالمة. 
المسلن هم » مادين يد الصلح إِليهم 3 #8 

كذلك نشأ الإسلام بين طائفة أخري م النصارى, #الذينينتسبون إلى المسبح 
علي هالسلام. وقدكان هؤلاء مسالمين لإدعوة الإسلامية »ىا دشبد بذلك قوله تعالى: 
« لتتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا . ولتجدسن 
أقريهم مودة للذينَآمنى!:الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان متهم قسيسين ورهبانا 
وأنهم لا يستكبرون 0" حقاً إن هذه الطائفة لم تدير لإفساد الدعوة الإسلامية 
المكايد » وإن كانوا لم يدغلوا فيبا عناداً ملهم واستكباراً » وجحوداً 
وإنكاراً . 

وهذه الطوائف الثلاث حينا عرض الإسلام هم في تشريعه . أدرجهم تحت 
طائفتين مم « امسر كون > وأهل الكتاب » ٠‏ 


8 


. سورة المائدة الآية ب م‎ )١( 


أما المنمركون : فأراد بهم من لا يقر بالتوحيد » مثل عبسسدة الأصنام 
والثنوية ١”‏ . 

وأما أهل الكتاب : فأراد بهم المبود والنصارى نظراً لكون اليهود 
يتمسكون بالتوراة » والنصارى يتسكون بالإتجيل وها كتايان سماويان . 

ولقد كان التشريم الإسلاميٍ بالنسبة لمشر كين وأهل الكتاب ختلفاً لكون 
الأولين أتكروا الصانعوعبدوا غير الله فكانوا منتلك الجبة في بعد عن الدعوة 
الإسلامية الني تقوم على فكرة التوحيد وإفراد الله بالعيادة . 

أما اليبود والنصارى فقد كانوا أقرب إلى فكرة التوحيد 2 إذ هم يعبدون 
الله » ويقرون بالأنبماء ولكنهم ينككرون نبوة مد عليه السلام » لهذا كارن 
التشريع الإسلامي لهم خلاف تشريع الأولين . 

ولبيان ذلك تحمل الكلام عن كلا التشريعين فما يلي : 


التشريع الاسلامي للمشر كين 


كان حريا بالإسلام أن يقف من قوم بادأوهبالعدوان» وناووًا دعوته»وأرادوا 
انسيوق و كه 6 والقضاء عليه قُْ هيده موقفا معادياً فيقابل العدوان عثله. ولكنه 
م يفعل شيئ من ذلك» على الرغم مما استهدف المسامون له في أول أمرهم منأذى 
المشمر كين » بل دعا الإسلام أتباعه إلى الصبر» وعدم مقابلة العدوان ثله > 
مكتفيا أول الأمر بحث” المسادين على الابتعاد عنهم » حق لا ينالهم أذى > أو 
يصيبهم مكروه من جراء الاختلاط بهم » والامتزاج بطواثفيم . 

لقد خاف الإسلام على أهله من أفكار امسر كين السقيمة »“وتعاليمهم الفاسدة 

(١)هم‏ أصحاب الاثنين الأزليين يزحمون أن النور والظامة أزليان قديمان ويقوثون بتساويها 
في القدم واختلافها في الجوهر والطباع والفعل والخير والكان والاجناس والأبدان والأرواح. 


جو ب 


فدعام إلى مجانيتهم » والابتعاد عنبم » ول يشرع قتالهم ابتداء إلا حين حاربوا 
المسامين » وخشيف على ضياع دعوةم » عند ذاك أمر الله المسامين أن يدافعوا عن 
أنفسهم »ويحفظوا دينهم و عقبدتهم » فقال تعالى: « وقاتلوم حتىلا تكونفتنة 
ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وقال تعالى: « فان 
قاتلوكم فاقتلوهم ' » ش 

واستتعم الك بالقتال( الشجاة الراك 1010 كن تقل يوذواتهم أن 
تسترى, » وبلادهم أن تتملك . وشدد الل النكير على صلتبم ومحبتهم فقال تعالى 
«لا تجدقومأ يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 0 حاد الله ورسوله ولو 

كانوا آباءهم أو أبناءهم أ 8 إخوانهم 31 عشيرتهم كام 

كذلك مدم الله المسامين من مصاهرتهم وإرثبم» وحرم على المسامين دبائحهم » 
ومنعالمشركين من دخول المسجد الحراء'''فقالتعالى: « إنما المشركون نجسفلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ** » وقال: «ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن "© كا .حرم علمهم الدخول في بلاد الاسلام.»وتخظر علييسم 
الإقامة فيها »اللبم إلا من أراد مسالمة المسامين » ورغب في دخول بلاد المسامين 
بأمان» فإن له حكما آنخر طبع بطابع السماحة والعدل» وأعطى له من الحقوق 
مالم يعط لقَيْرة في بلاد الشرك “وعومل معاملة حسنة مدة إقامتة ببلاد الإسلام. 


فمن هذه المعاملة :. أن الإسلام عصم ماله ونفسة من أي إعتداء » و كفل له 
(١)سورة‏ البقرة الآيتان ب ١52555‏ . 
(؟)سورة الجادلة الآية_ب ؟؟ . 


(؟)هذا على رأي الشافعية للع والحثابلة . أما الحنفية فحوزوا دخوفمع لحاحجة أو 
لغير حاحة 9 


(ع) سورة المائدة الاية ‏ م؟ . 
(ه«)سورة البقرة الاية ب #885١‏ , 


مد 


حق الانتصاف من أراده بسوء» ولو كانالمعتدى مساما» قال تعالى:« وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسيع كلام الله ثم أبلغه مأمنه"" »وأيضاً 
أمر الإمام: بالدفاع عنه ضد الاعتداء الخارجي على رأي الحنفية » وأعطيت له 
حرية التملك والتمليك » والتزوج والتوارث والتحاكم إلى قضاة المسامين إرنف ‏ - 
أراد » وأعطى حق إبرام العقود والتجارات . كما أبيح له حق الاحتفاظ. 
بعقيدته» وإقامة شعائر دينه في أماكن عبادته من غير ترويج لها . 

لكن مع إعطائه هذه الحقوق أوجب علنه واجبات ؛وألزمه بالقزامات منها 
خضوعه لسلطان الدولة الإسلامية » وجريان أحكام الإسلام عليه في المعاملات 
والجنايا تعدا ما يرجم! آل امن ر العقيدةوالتعالم الدينية “وتّولالخمر والخنزير فإنها 
مستثنيان من عبودهم » فلهم حى أكله وثيربها والتعامل بها من غسين تعرض 


شم بسوء. 


التشريع الإسلامي لأهل الكتاب 


عرفا فيا تقدم أن المراد بهم « السبود والنصارى *'" » ويطلق عليهم الفقباء 
أهل الذمة لآن حقوقهم التي أعظاها الإسلام لهم ضدرت. بقتضى ذمة الله وذمة 
رسوله . والفرق بينهم وبين المعاهدين أن الأخير بن.قام الصلح بينهم وبين المسامين 
بناء على عهد وميثاق يعقرف فيه كل من الفريقين باستقلال الآخر “فيسمون لذلك 
بأهل العبد١"'‏ أما أهل الذمة فقد صالحهم المسامون على شعروط خاصة منها : 


,. 5 سورة التوية الاية‎ )١( 
0 (؟) كم ادر ذلك 2 الأذهان بدلالة أل رآن .وتقل الحافظ في الفتح الاتفاق على هذا‎ 
, كان اللفظل عاماً « أنظر تفسير الثار ج ٠ص طضة)‎ 


0( الوحي المحمسدي صخم؟؟ . 


اج - 


قبولهم الجزية » ودخوهم تحت طاعة المسامين » وخضوعبم لأحكام الإسلام فيا 
أمكن جريانه عليهم . | 

والأصل في عقد الذمة قوله تعالى :« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولااإيدينئون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون '"». 

وقد أعطى الرسول الذمة » كيا أعطاها خلفاؤه من بعده » وحفلت بذلك 
عبود الخلفاء وأمراء الجدش . وكان الغرض الأ“مى من ذلك هو السعى إلى غاية 
واحدة هي :سلامة الوحدة الإسلامية» والحافظة على كيان الماعةهما يؤثر عليها 
في حناتها الاجتاعية والسياسية .كما أن في إعطاء الذمة تحقيق العدالة مع هؤلاء 
الذين قباوا الدخول في طاعةالإسلام » والاختلاط حاعته . وفضلاً عن ذلك 
إشعارهم بالأمن والطمأنينة على حياتهم وأمو الهم بين المسادين» وكل هذا رجاء أن 
ينفذ شعاع الإسلام إلى نفوسهم فمبدد ظاماتها التي ححبت عنهم نور البقين » 
وأبعدتهم عنالضراط المستقم . 

وإذا ما رجعنا إلى العبود المعطاة لأهل الكتاب من رسول الله صلى الله عله 
وسلم وخلفائه من بعده» أو تصفحنا أقوال الصحابة في ذلك » أمكئنا أرن 
نستشف الآأسس التشريعية الخاضة .هم . فتقتطف بعضها فيا يلي . 

أعطى الإملام الذميين خرية التفكير والاعتقاد فأباح لهم إقامة شعائرهم 
وإعلان طقوسوم في ببعهم وكنائسيم . كا أاح لهم الجهر بها في أحباتهم وحلاتهم > 
وأقره على أتباع أحكام ديئهم فيا ينشأ بينهم من معاملات ومرافعات ضفالم 
يتحاكموا إلينا فنجري عليهم حم الإسلام . كذلك حقق الإسلام م الاتتصاف 
الكامل ممن أرادهم بسوء في نفس أو مال » حتى ولو كان الذي اعتدىعليهم 


. سوزة التوبة الاية ل و؟‎ )١( 


مسايا . فأوحب القصاص عند الاعتداء » على نفوسهم > وأوعتت الدية في قتلهم 
خطأ » وأثبت ضان المال أو رده عند الغصب أو الإتلاف . كا كفل الإسلام هم 
حمايتهم من الاعتداء الخارجي حتى لبازم الإمام شرعا أن ينقذ من أ سر هنهم حق 
إذا ما عجز ردت الجزية إلنهم لأنهم ما دفعوها إلا لذلك »يدل على هذا :ما كتب 
أهل ذمة العراق لأمراء المساميت ما نصه « إنا قد أدينا الجزية الى عاهدنا عليها 
خالد على أن ينعوة وأميرم المقي من المسليت واغَيرمم ,107 ١‏ 


أيضاً منحبم الإسلام حتى الستكنى والإقامة في أي بلد من بلاد المسامينشاءوا 
خلاأرض الحجاز والجزيرة العربية بصفة عامة*' كما أباحلهم أن بزوجوا نساءهم 
لامسافين» و[الحل للمسلمين دبائحوم ا التوارث فمأ بينم “ وم بردشهادتهم 
على المسلمين عند الضرورة » وخاطبهم بالعقويات . 


ولككن مع هدأ كل طالبهم يعد م موالاة ا أعداء المسلمين 2 57 2 
هم الخروج من دار الإسلام إلى دار 57 إلا لحاحة ملحة ومدة معيلة »؛ حقٌق 
لا يكونوا عبن للأعداء » ولثلا يظبروا مواطن الضعف التي قد تكور: في 
المسلمين بعد أن عرفوها مدة إقامتهم ببلاد الإسلام . 


كذلك طالبهم بالمحافظة على كبان الجتمع الإسلامي الذي تعيشون فيه » برد 
الأعادي عنه وحمانته » والمحخافظة على الأمن الداخي والخارجي > كا قيدم الإسلام 
بعدم محاولة التأثير على المسللمتحول عن دينه » أو الحاولة بين ذمي والدخول 
ف الإسلام 0 وحظر عليهم إعلان المدكر بأي صورة من الصور 0 وإحداث 


)١(‏ تال الاتقانيإن الجزية لست بدلا عنتقربر الكفر وإنا هي عرض عن القتلوالاسترقاق 
الواحبين . وقيل هي عقوية على الكفر كالاسترقاق . وقبل إنها بدل عن الأصرة للمقاتلة منا » 
ولهذا تفاوتت لآن كل من كان من أهل دار الإملام حبعليه النصرة للدار بالنفس والمال ‏ راجسم 
روح المعاني + ٠‏ صفحة الا . والسير الككبير < ؟ صفقحة 254 وراجم الأم س عم ص بام 


وراجع مغئى ابن قدامة ح اص لا 5 , 


0 (الملاقات - م ؟ ) 


البيع والككنائس في غير المواضع التي أمروا بإقامتها فيها » أو صولحوا على 
إنشائها . 

وجماع القول فإنالإسلام قد ميز أهل الككتاب عن المشير كين بمميزات كثيرة » 
حتى ليمكننا الحم بأنهم لم يختلفوا عن المسامين إلا في بعض تشسريعات يسيرة» 
م يحرمهم الإسلام منها إلا لرغبة في مصلحة تعود على المسلمين في عقيدتهم © أو 
حافظة على العقمدةالإسلامسة من تسلط علبها “أو حماية الماعة الإسلامسةوالإبقاء ' 
على عزتها و كراءتها التي نعتهم الله بها في قوله:« ولله العزةولرسولهواامؤمنين». 
وإن في قوله صلى الله عليه وسلم «هم مالنا وعلبهم ما علينا » أصدق شاهدوأدل 
دليل على ذلك . ش 


)000 راحم الأحكام الللطائية ص أكلاء 


جر يجري 
و د دوديب 


مايا 


لابب الذرك 


علاقة المسلم.بغير اللسلم في العقوج 


جى وري جلي 
جك دن دووءك 


م -. 


نريرد ه4» 


أقسام العقود - أقسام عقود المعارضات 
عقود غير المعارضات - أحوال العاقدين من 
حمث الدبن - قصر البحث على كال واحدة 


تنقسم العقود والتصرفات شمرعا بإعتبار نوعها إلى سبعة أقسام . 

أولا : عقود معاوضات : وهي إما معاوضة مال مال كالبيع » أو معاوضة 
مال بمنفعة وهي الإجارة » أو مال بغير مال بحق من الحقوق كالزواج والخلم » 
فإن المهر الذي يدفعهالزوج في الزواجمقابلبحق الاستمتاع بالزوجة»واختصاص 
الزوجة به » وكذلك بدل الخلع مقابل بافتداء العصدة »على رأي بعض الفقهاء 
وإطلاق الحرية للزوجة “بعد أن كانت مقيدة بمشيئة الزوج . 

ثانا : عقود تبرعات »© كالهبة والوصمة والوقف والإعارة . 

الث : عقود تبرعات في الابتداء » معاوضات فيالانتهاء » كالكفالة بأمر 
المكفولعنه » والقرض» والحوالة بأمر الحمل إذا كان الخال علمهغير مدين. 

رابعاً : التزامات » كحفظ الودائع » والكفالة . 

خامس] : إطلاقات » كالإعارة » والو كالة » والمضاربة » والقضاء»والطلاق 
والإيصاء . 

سادسا : التقبيدات » كعزل الو كيل » والححر على الصبي المأذون . 

سابعا : الإسقاطات » كالوقف والطلاق » وتسلم الشفعة بعد ثبوتها . 


يد والؤاا عت 


ومعنى هذا كان العقد قد يكونله أكثر من اعتبار » فمثلاً الطلاق يمكن أن 
يندرج في عقود الإسقاطات » وفي عقود الإطلاقات » ا يمكن أن يكو نالوقف 
من عقود التبرعات » وهن عقود الإسقاطات . 
العاقدأان » 

هما الموجدان للعقد باحاب هن أحدهمنا وقول من الآخر » ويمكن تقسم 
العاقدين بالنسية إلى دينها وعقندتها إلى قسمين : لأنما إما أن يتحدا دين » أو 
يختافاء فإن اتحد دين العاقدين . بأن كانا مسلمين أو كافرينوتعاقدا»فلا نزاع بين 
العلماء في أن العقد يكون صحيحا يترتب عله أثره » متى استوفى ثرائطه 
وأركانه . 

أما إذا اختلف دين العاقدين : بأن كان أحدهما مسلما » والآخر لدس بمسلم. 
فهذا ما نريد إماطة اللثام عن حكمه » وهو محل دراستناء ولا أريد أن أعرض 
لبيان الحكم في كل عقد »> وفي كل نوع ؛ إذ أن هذا مما يطول:» ولككني سأقصر 
حثي على نوعين من عقود المعاوضات هما عقد البيع » وعقد الزواج ؛ نظراً 
لأتها » وصلتها بالحياة الاجتاعبة » وكثرة انتشارهما وشيوعها بين طبقات 
الشعب »فلبذا قد انقسم هذا الباب الى قسمين . ٠‏ 

القسم الآول : علاقة المسلم بغير المسلم في عقود المعاوضات . 

القسم الثاني : علاقة المسلم في توابم عقد الزواج . 


جى لاي جلي 


00 أجرح مده ابيا كيتيا 


القسم الأول 
علاقة المسم بغير المسل فيعقود المعاوضات 


في هذا القسم سنتناول فصلان أولهما: العلاقة بين المسم وغير المسلم في الببع» 


الفصح ل الاوف 


مسارأة املسم بالكافر في البيم والشراء . 
الحكمة في هذه الساواة » شراء. الكافر 
للعبد اسم » الآراء في حككمه » أدلة كل 
١‏ رأى؛ نقد الأدلة» الرأى اممتار»ءرأى القانون 


)١(‏ العلاقة في عقد البيع والشراء 

إذا كان عقد المعاوضة ممادلة بمال كالبيع » أو مبادلة مال بمنفعة كالإجارة » 
فلا أثر لا ختلاف الدين في حكمه » فلا فرق بين أن يسم مسل لمم »أو يبيع 
مسم لكافر » أو كافر لمسم ‏ والقاعدة في ذلك أن كل ما جاز لاسامين من 
البباعات من صرف وسم ونحوها من التصرفات » يجوز لغيرهم من الكفار. وأن 
مالانحوز من الساعات للمسامين لا يحوز لغيرهم » إلا الخر والختزير . فإنها 
مستثنيان من عقودم بمقتضى عقد الذمة المعطى لهم “وني ذلك يقول عليه السلام 
في جزء من حديث طويل : «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعامهم أن لهم ما للمسامين 
وعلمهم ما على المسامين » فإن مقتضى هذا أن غير المسلم بعقده الذمة مع المسامين 
وقبوله إعطاء الجزية لهم » قد ساواهم في الحقوق التي ترجع إلى المعاملات» ومنها 
الببع »> فلذا كان عقده صحيما . وليس اسم ببعها لا من مسلم ولا من كافر . 

والحكمة في ذلكهي :أن البيم لما كان سببا منأسباب بقاءالإنسان»وطريقا 


من طرق الإبقاء على نفسه وماله »4 كانت الحاجة ماسة إلى تصحبحه 
وهناك مسألة تجوز مباشسرتها لامسلمين دون غيرهم من الكفار على رأي هي: 


شراء الكافر للعبد المسام 

فإئها مسألة ختلففيهما» فالحنفية وان القامم من المالكية يقولون :بصحة 
ثبراء الكافر العبد إذا كان مسلما » مع إجبار المشتري على ببعه » والغبل على 
إزالة ملكه عنه . | 

وأكثر الفقهاء منالشافعية والحنابلة والمالكبة في إحدى الروايتين عن أشبب 
يقولون.: بعدم صحة هذا ان 

أدلة المذهب الأول وهم القائلون بالصحة : 

١‏ - العمومات الواردة في كتاب الله » وسنة رسوله ©» فإن قوله تعالى 
«وأحل الله البيع '"» مفيد حل الببع من غير تفرقة وفصل بينمسلم و كافر. 
فحيث سل لمم أن يشتري العبد الم يحل للكافر أيضاً » جرَيا على مقتضى 
العموم في الآية . 

 «‏ أن شسراء الكافر للعبد المسم » عقد صدر من هو أهل للعقد » ورد على 
حل صالح للتصرف »> فإن الكافر من أهل التصرف » والعبد المشتري مال 
الملك على العمد المسم 2( إرثه له وبقاء ملكه عليه “حدما لسلم عبده الكافر وهو 
في لدء . 


)00 بدائع الصثائم جح ه صمع ١‏ الغثى لابن قدامة جح ع ص ١غ‏ . 
(؟) سورة المقرة الآبة : ونع . 


2 


أما الدليل على أن المثتري الكاهر » يحبر على بيع العسد بعد صحة شرائه 
فبو درء ما قد يقم من الكافر على العمد المسلم » فقد يفعل به فملاً لا يحل له 
نظراً للعداوة الدينية الى بينه) "١‏ , 

أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم الصحة : 

» أن في تصحبح مثل هذا اليسع إثيات السلطان للكافر على المسم‎ ١ 
لأنهإذا اتتر[ا حل لهاك س تخد مه ويسيطر علمه »وذاكعظور بن ص القرآن الكريم‎ 
قال تعالى وان يجعلا رام ولا شام أن كل ما‎ 
1 بؤدي إلى الحظور يكون خطررا‎ 

وما قد يئوهم بأن السبيل في هذه المسألة غير حاصل »)متى كان هناك جير 
على دبع العبد المسم بعد القول بتصحيحه ‏ مجاب عنه : بأننا تلفي التصخيح 

ايده لأمصممر زنكو رراء كلك بجو لين هوقو ع الصيحة 
ابتداء 

و أن المقصود من الشسراء » هو استدامة الملك للمشتري على العين التى 
يشترما ؛ وعدم خروجها من تحت يده إلا برضاه 5 وفي تصحمح شراء الكافر 
للعيد المسم مو جار هم على لمعة إخلال عقاصد السسع 6 ومدع لترتب 1 ثاره عليه » 
فكان مثل هذا العقد خلقاً بعدم التصحبح . وإذا كان عقد زواج المسل بالممسمركة 
لذلك . ولهذا إذا طرأ طارىء بعد الشسراء لعبد كافر فأسلم هذا العبد ؛ فإنه 
عنع استدامة الملك حتى لا يستذل الكافر مسلما . 

وقد يضعف هذا الدليل : أن مث لهذا الشراء لا مل تقاصد اللمم ولا تخليه 
عن الفائدة “لو قلنا بصحته مم الجير على البسع »لآن فيه ظبور سلطة المالك على 


> 1 الوط جح ص لس‎ )١( 


ل علا د 


المببع » وإجازة ببعه» وانتقال ملكه إليه “وتصحيح عثقه عند إرادته ذلك .ثم 
إنه لا إذلال مع جبر المشتري على المبع . ظ 

ولكن يجاب عنه : بأن السلطة الحاصلة من مثل هذا الشسراء سلطة ضعيفة » 
لقيام سيف الجبر مسلط عليه . ولا شك أن الإذلال حاصل وواقعيجرد انتقال . 
ملكمة العبد إلى الكافر فإنه بعدها يتمكن من استخدامه إن كان عبداً » 
أو الاستمتاع بها إن كانت جارية . 


نقد أدلة القول الأول : 

١ب‏ ره الدليل الأول وهو الغنومات » بأنبا خحصصة في حتى الكافر بمثل 
قوله تعالى ١‏ ولن بجعل للكافرين علىالمؤمنين سبيلا ,/١١‏ فإن في تصحبح شراء 
الكافر للعبد المسم إثياتا لهذا السبيل الحظور. 

؟ - وره” الدايل الثاني بأن الاستدلال على صحة المسبع بصحة الإرث غير 
مسلم » من جبتين . ظ ظ 

الأولى : أن انتقال الملك في الإرث قهري » لثلا يبقى المملوك بلا مالك>ولا 
كذلك الببع » فإنه اختياري عفإذا لم يصح فإنه يبقى المببع على ملك مالكه 
الأصليى > وهو البائعة | 

الثانية ع إن الإرث شد أإستدامة المللك 6 والبسع تقيد انتداءة» والاستدامة 
أخف: من الابتداء . حتى صح إرث المسم للخمر » لكونه استدامة » ولم يصحله 
شراؤه » لكونه ابتداء ملك » فكان هذا الفرق هو السبب في عدم صحة قياس 
الببع على الإرث 35 


كا عه وعلى ضوء ما قدمنا من الأدلة 4 وما ورد عليها من نقد وإحابة 


اا 


. ١41١ سورة التساء الآية‎ )١( 


سد © "أ منت 


عن النقد » يمكن أن نرج م القول بعدم صحة شسراء الكافر للعمد المسلم » إذ 
أن أدلة هذا الرأي قد سلمت من النقد والتضعيف . 


رأي القانون الملسري 

برى المسراع المممري حظر مباثيرة شراء العبد » مسليا كان المثتري | 
كافراً » فقد قضى الأمر العالي الضادر في "١‏ ينابر سنة 5 بعدم الاتحار في 
الرقمق وببعه أو شيرائه أو المقايضة عليه » وقضى بعقوبة جنائية على كل من 
يرتكب ذلك » وهو نص صريح على أنه من الأشماء التي لا تقبل التعامل 
مها 21م 

وما سبق يتضح » ألا مقارنة بين القانون السماوي والوضعي» إذ أن السماوي 
حير المسم شراء العبد مسلما كان أو كافراً » ونع الككافر من شراء المسلم على 
أحد الرأيين السابقين » ويبيح له شراء العبد التكافر في حين أن القانورن 
الوضعي عنم من كل دلك سين 5 قاطما يتح العقوية الجنائئة على من 
مخالف ذلك . 


15 5 سم 


الم ءِ ظ لالشعاد 
علاقة المسل بغي المسم في عقد الزواج 


مقدمة ؛ 

أحاط الإسلام مسائل الزواج بكثير من العناية » وأولاها الاهتام الكامل » 
إذ لم يعط غيره من العقود ما أعطاه له» لما اشتمل عليه من مقاصد سامية. »ومزايا 
كثيرة.. كيف وهو سبيل ريط الأمير والجماعات . وهو العلاقة الوطيدة التي 

تقوم عليها عمارة الكون » وإنحاب ب الأولاد وتتكوين اال 

هذا » وم تختلف الأديان السراوية في تجويز عقد الزواج “وأباحته كل ملة 
لأهلباء يا شمر ع فيا بين أبناء الديانة الواحدة . فأباح الإسلام زواج المسلم بمساهة » 
وأباح التشريع المبودي زواج اليبودي بتبودية “ا أجبازت الشريعة المسيحية 
زواج المسبحي بالمسيحمة . 

أما حين يختلف الدين بين الرجل والمرأة“فمكون أحدها معتنقا لدين تمخالف 
لدين الآخر > فبذا على التفصمل الآفى : 

لأنالرجلإذا كان مساما : فإما أن تكون المرأة مسامسة أو غير مسامة . 
أما زواج المسم بمسامة فليس نحل محثنا وأما زواج المسم بغير مسامة » فالمرأة اما 
أن تكون مشركة أو كتاببة » حرة أو مملوكة أو بجوسية أو صابئية . ولكل 
حالة من تلك الحالات أحكام تخصها » ستتناو لها 0 واتعندة سن الأشرى 
في المماحث الآ ثة 


المبعدث الأول 


الفرق بسن المشارك » والكافر : والكتابي 


معني المشزك . معئى اللكافر . أنواع الكفر 3 
أهل الكتاب وإطلاق الشرك عليهم » أسارب 
لاض ا الي هوه 


يحدر بنا قبل أن نتعرض لمكم زواج المسل بالمشركة»أن تحدد معنى المشرك» 
ومعنى الكافر » ثم ثقارن بينها . 


معنى المشرك ه 

اسم فاعل من الشرك . ويدور في اللغة على المع » ويفسرء الشرعمون بأنه 
من عبد مع الله غيرة»من لا تدعى اتباع ني ولا كتات »© وهذا التعريف الحنفية . 

ويعرفه غيرم بأنه من عبد غير الل من الأصنام والأوثشرن والكواكب 
وما أشيه . 

ويمكننا أن نستنتج الفرق بين التعريفين . فنحكم بأن على التعريف الأول 
يكو نالمشركلايعبد اللدوحده بل مع شريك . أما على التعريف الثاني فيكون 
الثاني فكان أولى بالاعتبار من غيره » إذ معنى الإشراك أن يشرك مع اش إها 
آخر في العنادة . 


دهنى الكافر لي 
هو اسم فاغل من:الكفر الذي. هو في اللفة الجحود والإنكار . وفي عرف 
المتكلمين صعب تعريفه » وتشعيت الآراء في تحديده » فاختلفوا فبه اختلافهم في 
.تعريف الإعان )١١‏ . فببنا نرى الشافعية دعر فونه : بأنه المنكر لما عل مجيءالرسول 
عليه السلاجهه ‏ والذ يلاي - حت عرفه الخواص والعوام. نخد ين 
به سعد را كلب اك د انكار ا 
السلام الكل ضرا ثبوتا 
بلغ حد الضصرورة : 
ٍ علىذ لك فعبدة الأوثان » والأصنام » وأفل الكتاب»يكرة 1 6 بالاتفاق. 
ويكون الكفر اسم جنس لندرج تحته صنفان . 
الضف الأول : أهل الكتاب 5 بدلوا كتابهم 0 ارول عداسل 
الله عليه مه وسلم . 


' الصئف الثاني : عسدة الأوثان الذين عبدوا غير الل » واتخذوا أصنامهم 
نهم أو الكوا كب آلهة من دون الله ! 
وقد قسم بعض الماحثين الكفر إلى أنواع : 
النوع الأول : كفر إنكار » وهو ألا يعرف الله أصلا » ومئلوا له يكفر 
فرعون الذي حكى القرات الكريم عنلب»ء قوله : ذماعامت لكم من إله 


0ك 


)١(‏ في شرح المقاصد , أن الكافر إذا أظبر الإعان فبو المنافق » وإن أظهر كفرميعد الإيمان 
فبو الرتد . وإن قال بالشريك في الألوهية فهو .الشرك » وإن تدين ببض الآديان والككتتب 
النسوخة فهو الككتابي » وان ذهب الى قدم الدهر واستناد الحوادثالبه فهو الدهري ٠وان‏ كان لا 
يثيت الماري فبو المعطل»وإنكان مع اعثر افه بنيوةالنبي صل الله عليه وس ينطق بعقائد همي كفر 
بالاتفاق قبوى الزنديق. 


النوع الثاني : كفر جحود > وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه » 
ومثاله : كفر إبليس ( لعنه الله ) 

النوع الثالث : كفر عناد » وهو أن يعرف الله بقلبه » ويقر بلسانه » ولا 
يدين به » ككفر أبي طالب عم البي عليه السلام . 

النوغ الرابع : كفر نفاق > وهو أن يقر بلثاته ولا يعتقد محة ذلك 
بقلمه » ككفر سائر المنافقين . 


أما الكفر : 

عند الإشاعرةفهوعدم تصديى الرسول في بعض ما علم بجيئه به من عند الله 
ضرورة : فمن شد الزنار ولدس الغماربالاختيار هل يدون كافراً ؟والصحيح أنه 
إن علم أنه شد الزنار لا لتعظم دين النصارى كولا اعتقاد حقيقة» لم يح يكفره 
فبا بينه وبيزالله تعالى ‏ وقالت الخوارج كل معصبنة كفر ‏ وقالت المعقزلة 
المعاصي على ثلاثة أقسام :منها ما يدل على الجهلبالله وحده ومالا يجوز عليه 
والجبل برسالةرسوله كإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكليات دالة على 
ذلك كسب | !| لآل ولي هنل يسعفير كر - يونا عل لا دقل على الك وهو 
فسان قسم يخرج منه مرتكبه إلى منزلة بين المنزلتين بمعنى لا يحم على صاحبها 
بالكفر ولا بالايمان » ويعبر عن تلك المعاصي بالكبائر كقتل النفس عمدا » وقسم 
لا مخرج منه مرتكبه إلبها ككشف العورة والسفه ويسمى بالصغائر . 

ويمكن أرن يعرف مما تقدم : أرن الكافر أعم من المشرك » لأن 
المشرك يطلق على عبدة الآوثان » ولا يطلى على أهل الكتاب . أما الكافر فهو 
مخلافه > إذ يصدى على كل منها كا بينا في تعريف الكافر . 


)١(‏ سورة القصص الاية :م" 


لس كك 


هل أهل الكتاب مشركون ؟ 

قدمنا أن اسم الكفر يشمل أهل الكتاب » ونريد أن نوضح كون اسم 

إننا إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم > وجدنا أنها قد وردت بنعتهم بالشرك 
في بعضها » كا وردت بعدم إظلاي اسم الشركعليهم في النعض الآخر . 

من الآيات التي نعتوا فيها بالشرك قوله تعالى : « وقالت اليبود عزير ابن 
لله وقالت النصارى المسيح ابن الله» وقوله تعالى:«اتخذوا أحبارهم ورهبام 
و ١‏ | ”5 ان 
الآبتان الشرك على أهل الكتاب » لأنهم ادعوا أن عزيراً أو المسبح ابنان لله » 
ولا شك أن من يدعي ذلك يكون مشر كا 3 ل لضت 
تصرنحاً واضحاً . 

ومن الآنات الي:أفادت عدم شر كهم »؛ قوله تعالى : «إ.ن الذَن آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بيشبمبوم 
القيامة » ''' وقوله تعالى : « ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب ولاالمشركين 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء''' »فقد عطف 
سيحانه في هاتين الآيتين المشر كين على أهل الكتاب > ومن المعلوم أن العطف 
يقتضي امغابرة » فكان أهل الكتاب غير مشر كين. 

وحيث ورد القرآن الكري بهذا وذاك» كان علينا أن نلتمس المرجحلإحدى 
مس وا لم اود إلى اللغة ال 0 بن حضشقة 


١)سورة‏ التوبة الايتان : .مو +١‏ 


)0:0 
(؟) سورة الح الاية : ١١‏ 
6 


كك 


اللقة المرشوع فا + ها متنا عمل هنا ورد .ل القرالاهن وصف العضوى 
بالشرك على المجاز دورن الحقيقة . ويكون إطلاق الشرك عليهم يحسب 
فعلبم » كا صح إطلاق الشرك أيضا على من برائي بعمله من المسلمين . ومنه قوله 
تعالى « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مششركون » '' وبهذا يظبر أن أمل 
الكتاب ليسوا بمشر كين .و هوالراجحمنالقولين 


ا مبحث الغامي 


حكم زواج. المسلم بمشركة 
م مخالف أحد الفقباء.'"" في عدم: حل تزوج المسلم بمشركة : حرة كانت 
أو أمة > لأن النص الوارد المفيد التحرم صريح في ذلك » وهو قوله تعالى 
« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمسة مؤمنة خين مَنَ مشركة ولو 
أعجبتكم ‏ » : 
ولكن قد يكون المسلم مالكالجارية مشركة فبل يحل له أنيستمتمبهاأو لا 
حل ؟ هذا ما نريد توضيحه في المبحث القادم . 


١١5 سوزة يوسف الاية ؛‎ )١( 
(؟] ختارى ان نميا عر ع عن بالا‎ 


(ع) المقرة الاية : ع؟, 


المبعحث الثالك 
استمتاع المسلم بجاريته المشركة 


آراء الفقباء » أدلة المائعين » نقدها والرد على النقد 
الوارد عليبا » أدلة الجيزين » الرأى اتمتار 


للفقهاء رأيان في ذلك : 

الأول : جواز استمتاع المسل يحاريته المملوكة له إذا كانت مشيركة . . قال هذا 
مرعيك بن جبير وعطاء وطاووس وأبو ثور . 

ع5 ظادائطظ 0 2١١١|]‏ _, 
استدل المجيزون للاستمتاع 

بالكتاب » والسنة » والأثر » والمعقول : 0 

5ت أما الكتاب »© فقوله تعالى : « والنخصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم » ''' وقوله تعالى:» والذين م لفروجهم حافظون إلا على أز واجهم أو 
ما ملكت أيانهم » "١!‏ دلت الآبتان بعمومه) الذي.م يفصل بين المملوكة الشركة 
وغير المشركة على حل وطء المملوكات بملك بين إذا كن مشثركات؟ إذ الآية الأولى 
الاستثناء فيها من التحري فأفاد حل المستثنى . والآية الثانبة الاستثناء فيبا من 
الحظر فأفاد إباحة المستئنى » والخك في كلتا الآيتين تخاص: ,المملوكة ملك اليمين 


مع كونها غير مقيدة بأي دين قدين به 47 . 


)١(‏ تببين الحقائق للزيلمي ح م ص ١١‏ » المفنى لابن قدامة ج؟ ص م0٠‏ . نيل الأوطار 
سد ص ١١86‏ 

)١(‏ سورة النساء الآية : وم 

(») سووة الؤمنون الايتان : ( ه ذاه ) 

(:) أحكام القرآن للحصاص ج؟ ص ١١‏ 


ج اللاي ( الملاقات - ,© ) 


. أما السئة‎ - ٠ 


احماارو ااسة والتماتى و ألو كاز دكن أبي عاتقمة عن أبي سعيك امن 
رفول ادهل ان عله وحن يمترويها إن أونطاس فلقى عدوأ 
فقاتاوهم فظبروا عليهم وأصابوا هم سباياء فكأن ناس من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم تحرجوا من غشيانهون من أجل أزواحين من 27كين > فأنزل اط 
تعالى في ذلك « والمحصنات من النساء إلا 07 ملكت أعانيم؟» » أي قبن خلال 


إذا انقضت عدمن . 
ويوواءط ليك والدن عنده الزيادة في آخره بعد الآ ية » ورواه الترمدى 
مختصراً " أء 


ب عا رواه أحمد وأبو داود عن أبي 5-007 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال في سي أوطاس : ؛ لا نوطأ حامل حتى تضعم» ولا غير حاملحق 
تحيض حيضة #:ضححه الحا كم وإسناده حسن " 


وجه الدلالة في الحديثين » أن الرسول عليه السلام أحل مايا أوطاس 
للمسادين - وكن مشركات - عحرد انقضاء عدتهن » من غير اشتراط .حصول 
الإمان منبن 4 فاو كان إسلامين مترطا لبيه عليه الشلام4 لأنه لا يحور تأخير 
السان عن وقت الحاحة »؛ قعدم بنانه ضار دكلاً على حل وطء الإماء المسركات 
من المالكين هن . 


أما دلبل كونبن مشركات » فشار إلبه في الحديث وهو قوله ه من أجل 


)١(‏ أوطاس واد في ديار هوؤان قال عياضهو موضع الحرب نحنين ويه قال بعض أهل السير 
وقال الحافظ أنه غير وادي حنين وهو ظاهر كلام ابن اسحق في السيره . 

(؟) ثيل الأوطار ج + ص و١١‏ » منئقي الأخيار جاص م 

١؟)‏ نيل الأوطار ج + ص و.ه 5 


بقول ابن القم في زاد المعاد" ١‏ م ودل هذا القضاء على حواز وطء الإماء 
الوثنيات بملك اليمين » فإن سيايا أوطاس لم يكن كتابيات » ولم يشترط رسول 
الله صلى الله عليه الله وسلْ في وطئهن إلا الاستبراء فقط ') ». 

م الأثر : فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم » أنهم وطنوا سبايا 
لهم كن عبدة أوثان أو مجوسنات. > ولم يئيت عن الرسول عليه السلام أنه أمرم . 
باجتنايهن بعد عامه بماكان متهم .. فكان ذلك إقراراً لهم على فعلهم» وكان دليلاً 
على الحل * . ظ ظ ]ا 

سم المعقول : وهو أن ملك دين أوسع حكماً من عقد الزواج»فقد أببح 
الأمة الشركة مع حل العقد عليها . . 


١‏ - بقوله تعالى :.« ولا تنكحوا المسركات حى يمن » وحه الدلالة أن الله 
تعالى حرم نكاج المشركات إلى غاية هي تحصيلهن الإعان» وسواء أحمل النكاح في 
الآبة على الوطء أم عليه وعلى العقد > بناء على أنه لفظ مشترك في سياق النفي 
فبعم » أم حمل على معنق الشم » فالآبة مفيدة تحرم المشركات ‏ عمومت ) عقداً 
ووطءاً قالوا : ويؤيد ذلك ما ورد في سبب نزول هذه الآبة» أن أبا مرثد بن 
أبيمرئد الغنوى واسعه بسار بن حصين بعثه رسولالله صلى الشعليهوسلم إلى مكة 
لبخرج منها ناسا من المسامين سراً » فاما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لما 


سستب 


)0 الجزء الأول ٠.‏ 
(؟) منتقي الأخبار لابن تبمية ج »٠اص48ه‏ . 


لوث د 


عناق » وكانت خليلته في الجاهلية » فأتته فقالت له : هل لك أن تتزوج بي؟ 
قال : نعم » ولكن حق أرجم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستا م 6 
فقالت : أبي تتبرم ؟ واستعانت عليه فضربوه ضرياً ددا ثم خاوا سديله ظ 
فاما ققهى حاحته يمكة > و'تصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل © أعامه بما 
كان من أمره وأمر عناق » وما لقى بسببها » وقال : يا رسول الله أبحل لي أن 
أتروجبا ؟ فأنزل الله قوله : دو لا تنكحوا المشركات حتئ يؤمن » فقد أفادت 
الآية تحريم المشركات > وهى بعمومها شاملة للحرائر والإاماء» إذ العيرة بعموم 
اللنظاالا خصوص السنب "١"‏ . 


وقد توجه على هذا الدليل نققدان : 

النقد الأول : أن الآية المستدل بها منسوخة بآية المائدة » وهي قوله تعالى : 
« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
المائدة | 6)"ززوى .ذلك عن ابن عباس »> ويشهد لذلك .أن" المائدة من آخر 
القرآن نزولا كا ورد بذل لك الحديث « المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلالها وحرموا حرامباه وعلى ذلك فاآية المقرة لا دلالة فيها لكونما 


1 20 3 ٠. 


ومكن الإجابة عن هذا النقد : 
وآية المائدة ؛ إذ المشسركات في آية البقرة الحراد بهن عمدة الأوثان » والحل الوارد 
في آية المائدة في قوله «وانفحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وارد على 


)١(‏ فتح القدير عل الهداية ج + ص »0م تفسير القرطبي ج + ص .»م 
(؟) فتاوى ابن تيمية جح ؛ ص بالا 


حنج قاس تبت 


الببود والنصارى > وم يتناول عبدة الآوثان فينكون مورد التحريم لاف 
مورد التحليل » فيجري حم كل من الآيتين على ما ورد عليه > وحينئذ 
لا تعارض فلا نسخ . « وهذا إغا يمري على اختيارنا : أن المشرك غير متناول 
لأهل الكتاب » ٠  .‏ 


وحتى على تسلم أن الث شرك متناول لهم 0-8 ام لامل 
الكتاب وعبدة الآوثان » تككوق الآية محكمة في حق الوثنيات منسوخة في حق 
الكتابيات . ويحمل قول ابن عباسبالنسخ على ذلك» بدلمل ما أخرجه أبو'داود 
في مسنناه عن بن عباس قال في قوله تعالى: دولا تنكحوا المشركات حت يؤمن» 
نسخ من:ذلك نكاح نساء أهل.الكتاب . 


وما.تقدم يظبر : أنه على كلا الاحتالين » تكون آية البقرة غير منسوخة في 
حى الواثنما ف]» متتاولةاللحوائر و اللا نأا استمتاعاةة 
التنقد الثاني 4 


أنه على تسلم عدم فسخ الآية »فا لنكاح في آية المقرة مول على العقد فنكون 
النهي وارداً على تحر العقد على المسركات » أما وطؤهن ملك البمين فلم يتناوله 
التحريم فيكون حلالا ٠‏ . 

وقد أجابوا عنه ٠‏ بأت:جمل النكاح في الآية على العقد فقط مخالف لما ورد 
في اللغة » لآن النكاح لغة كا نقل عن:ثعلب معناة الوطء » وإنما يقم على العقد 
مجازاً » قال : والدلمل عليه أن العرب تقول : أنتكحت الأرض البر إذا أدخلت 
البر في الأرض » فوجب المل عليه لكونه الحقيقة اللغوية الذي لا يعدل عنها 
إلى غيرها إلا بدليل وهو ل يوجد بعد : 


٠١ تفير القرطبي ج * ص‎ )١( 


؟ - المعقول وهو : 
: أن الوطء ملك البمين أقوى من العقد » لأنه يدت الفراش في الوطم الفاسد 
إذا كان عن شبهة م يئيت في صحمحه » يخلاف المقد الفاسد » فإن الفراش لا 
يثبت فيه » وعلى ذلك : إذا حرمت المشركة عقداً فأولى أن تحرم وطءا »لافرق 
في ذلك بين الحرائر والإماء . 
وقد رد الجمهور أدلة نخالنيهم فقالوا : 
أما الرد الدليل الأول : وهو الككتاب . فالعموم في الآيتين تخصص » فإنهما 
لاخلاف فبه أنه ليس على حمومه » فإن الغلام المملوك حرام الاستمتاع'به مع 
. اندراجه تحت العموم » و كذا الأم والأخت من الرضاعة إذا كانتا ملو كتين بملك 
السمين ». متفق على تحريم وطئها مع اندراجهن في العموم فكان عموم الآبة 
مخصصا > وإذا كان العموم مخصصا لا يحتج به في هذا المقام . 
عن أنه قبل في الآية الأولى : إنها من باب العام الذي أريد به الخناض » 
والاستثناء فيها أريد بة“نوع خاص من المملوكات ؛ لأرىت الآية معناها حرمت 
علمم الحصنات على الإطلاق إلا حصنات ملكتموهن بالسى فبن لسن محرمات 
على الإطلاق > بل فدهن من يحرم نكا<بن : وهن المحصنات اللاق سبين1١!‏ مع 
أزواجبن » وفبهن من لا يحرم تكاحبن : وهن المسبيات. بدون أ رومن قبن 
حلال لي وإن كن تحصنات > وعلى هذا القول سقطت حجية يك نالبمل 
المماوكات بلك اليمين إذا كن مشركات . 
أما الرد على الدليل الثاني لخصومهم فبو : 
احال أن تكون الإماء اللاي سبين فيأ وطاس قد أسامنبعد سبمبن > ولس 
)١(‏ الأشخاص الذين يقعون في قبضة الدولة الاملامية بسيب الحرب إما أسري أو سبي أو 
عجزه ٠‏ فالأسرى دم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر السامون بأسرهم أحماء ‏ والسبي ثم 


النساء والأطفال ٠‏ والعجزة هم الشيوخ الزمنى والعمي والمقعدين ومن في حكمهم من الرهبان 
وأمل الصوامع . 


بمستبعد ذلك لا في النساء من الرقة التي لا يثيتن معها على دين » ولما للأسر من أثر 
كبير في تحويل العقيدة . 

كا أن حديث أبي سعيب الثاني » رواه الدارقطني من طريق ابن عباس وهر 
معل بالإرسال . كا رواه الطبراني عن أبى هريرة بإسناد ضعيف . وأخرجحه 
ا نأي شيبه من حديث علىوفي إسناده ضعف وانقطاع “فل يصع الاحتجاجيه0), 


كنا ردوا الدليل الثالك » وهو الأثر بقولهم : 

بأنه على فرض ثروت تلك الآثار عَنْ الصحابة »فبيجمولة على ما قل نزول 
آية التتحرم “وما يؤيد ذلك : أن الذي قلعن الصحابةأنهم فعلواذلك» نقلأيضا 
أنه كان في أوائل مقدم الرسؤل لامدينة» ومن المحقق أنه لم تكن نزلت تحينذاك 
آية التحرم » فإنها نزلت في السنة السادسة من المجرة عام الحديبية » كما ورد 
ذلك في قصة زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع حبن أنزل قوله تعالى : 
دولا تمسكوا, بعصم الكوافر '"' لهذا طلق عمر يومل ذف امرأتين كانتا له في 
و متها صفوان بن أمية 9" . 


واخيرأ أجابوا عن قياس الحوزين 5 
وبعد أن أوضحنا أدلة افريقان وما ورد علبها من نك » أو إجابة 507 
يتين لنا رححان مذهبالقائلين حرمة"الاستمتاع بالإماء المشر كاتمن مالكهن. 


سس ص يب بس سس سس سل 


(؟) منتقى الاخبار لابن تمسسة لح ها ص »هع - ثبل الأوطار ج + ص ه 0 
سود المتحنة الاية : . ١(؟‏ ؟) الخحاري الكبير لاماوردي ج ٠‏ «د«عطو طلا » 
(؟) منتقى الاخمار م م ص 0ا+م ‏ تسين الحقائق ح م ص و١٠‏ 


النصبل الثشعالك 
زواج المسلم بالكتابية 

حدر بالماحث في هذه المسألة أن يوضح معنى الكتابي عند الفقهاء © ثم 
لا كانت الكتابية لا يخلو أمرها من أن تكون حرة أو أمة » وقد تكون :ني دار 
الإسلام أو في دار الحرب » نفصل القول في الآمور اندر 

: سان معنى الكتابية‎ ١ 

« - زواج المتتلمبالكتابية الحرة في دار الإسلام . 

م - زواج المسم بالكتابية الآمة في دار الإسلام . 


المبحث الأول 
من هي الكتابية 3 


رأى الحنفية . رأى الشافعية والحنابلة . 
تفصمل الثاقعية . نقد هذا التفصيل 


برى الحنفية : أن الكتابي هو من يؤمن بني ويقر بكتاب » فاليبود » 


والنصارى » ومن آمن يزبور داود » وصحف إبراهم » وشيث » أهل كتاب 


ست « 4 سم 


عندهم » لصدق التعريف عليهم . وقد وافق الحنفية في ذلك بعض الحنابلة"'". 


أما الشافسة » وأكثر الحنابلة : فخصوا أهل الكتاب بالود والنصارى 
دون غيرهم ممن ذكروا » استناداً إلى قول الله تعالى في كتابه « أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتن من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين!؟) 4 وبحه 
الدلالة لهم أنه سبحانه خص أهل الكتاب بطائفتين » فلو كانوا أكثر منهم للزم 
الكذب في خبره تعالى وهو محال . 

وم كتف الشافعية بذلك» بل فصاوا في الببود والنصارى تفصيلاً ملخصه: . 
أن قسموهم إلى اسرائيليين » وغير امير ائيليين . وأرادوا بالاسرائيليين : أولاد 
يعقوب .ين اسحتى بن ابراهم »٠و‏ أرادوا بغير الإسرائيليين . من دخل في المبودية 
أو النصرانية من العرب والعجم الا 

وهؤلاء قالوا إنهم ثلاثة أصناف . ْ 

|-- صنق تتغلواءفي النصرانية أو اليهودية قبل التبديل كالروم . 

ب - صنف دخلوا فبها بعد التنديل . 

- صنف شك فيوقتدخوهم » هل كان قبل التبديل أو بعده كتصارى 
المرب وتنوخ وبهراه وتغلب 2 

كا قالوا : فأها الاسرائيلون © والتصف الأول من غير الاسرائيليين الذين 
دخلوا في دينهم قبل التحريف والتبديل »> فبم أهل الكتاب حقيقة في لسارن 
القركن والذبن أحلت لاساين نساؤهم © وأببحت هم ذبائحيم وصح أخذ 
الجزية منهم . 


5 قتم القدير على الهداية جح م ص مام‎ ٠ 
. ١85 سورة الأنعام الآية‎ - ٠+ 


م« - التسفة للشاقعة ح با ص +" . 


ومن 5 شرطوا لجل ساء الإسرائيليين لأسامين الآنعدم العم بدخول آناعم 
في المبودية أو النصرانية بعد بعكة تنسخبا . 

وأما الصنف الثاني من غير الاسرائيليين : الذين دخلوا في دينهم بعد تبديله» 
فحكمبم حك عبدة الأوثان لا تحل نساؤهم » ولا تؤكل لهم ذببحة . 

بقي الصنف الثالك > ,الذي شك في دخوهم © فبؤلاء شك عمر في حكمم 
فجمع الصحابة واستشارهم © فاتفقوا على تحريم نسائهم وأخذ الجزية منهم 

وهذا التفصل من الشافعية . لا أرى له وجب > ولا أدري من أي المصادر 
ستقوا تفصيلبم . فإننا لو رجعنا إلى صدر الإسلام ل ند الرسول عليه 
كل اال زمانهم 2 ولاحثوا عن 
ع1 وأجدادثم ف مم 0 حدث 0 0 ع هل دحل اديانة 
ارا اللو وى | جه 25 1 

أما ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فبو مول على أنه شك في 
أمر طائفة منهم » هل هم من أهل الكتاب ؟ فيعطيهم حم الكتاببين » أو لسوا 

منهم »© فلا يعاملهم معاملتهم » دل على دلك اسنشارته الصحابة لي يستطلع 
| 1 . كاكان هذا شأنه في لل معضلة تحتاج إلى ر أي . فليا 
أشاروا عليه عمل با قالوا . 
ثم كيف لا تككون نصارى بني تغلب من أهل الكتاب ! مع انتحاهم نحلتهم 
0 هم » والل تعالى يقول في كتابه العزيز « ومن يتوهم منكم فإنهمنهم»'"' 
والحق أن أخذ الجزية : منهم أدل دليل على اندر اجهم في زهرة أهل الكتاب 5 


ودخوهم في حكممم . 


3 ه١‎ : سورة الائدة‎ ١0 


د 48 بت 


المبحث الثاني 
زواج المسلم بالكتابية الحرة في دار الإسلام 


آراء الفقباء ‏ أدلة القائلين بالتحويم ‏ أدلة القائلين 
بالحل ‏ نقد أدلتهم ‏ الرد عليها - نقد أدلة 
الحرمين ب الرأي الختار ‏ ما يجري عليه العيل 
بالحاكم - الوثيقة الخخاصة بزواج الكتابية بالمسلم 


آر اء الفقباء : 


للفقباء رأيان : رأي حل” زواج المسم بالكتابية في دار الإسلام وهو رأي 
الأكثرين,- ورأي يحرمها عليه وهو منقول عن ابن حمر والهادي من الزيدية . 

و اناك الإماسة فيأرواج المسل انا كتابيةيف قشم قال لإيوزواما 
وانقطاعاً ( متعة ) وقال آخرون محوز دواما وانقطاعاً . وقالت فرقة ثالثة 
موز انقطاعا ولا يحوز دواماً جمعا بين الأدلة . 


أدلة المحر مين : 

١‏ قوله تعال : «.ولة تنكحوا المشركات حتى يؤعن” ٠'»‏ وحه الدلالة 
أنه سبحانه حرم المشركات بالنهي الوارد في الآية » والكتابية مشركة فبحرم 
نكاحها » وتشهد اللغة والقرآن والسنة يشيرك الكتابية ‏ أما اللغة فكورن. 
الشيرك معتام الإشراك سن ششن » ومن جعلت عسى أو غزيرا اينا لل فقند 
أشركت معه غيره في العبودية . وأما الكتاب فناطى بذلك في قوله تعالى : 
د سبعمانه وتعالى عما يشر كون » ونسب إلمهم القول بالإبنية لله وهو شرك 


تو تي اه 


5 سورة البقرة الآية : ١؟؟‏ . 


ظاهر قال تعالى: «دوقالت اليبود عزير أبن الله وقالت النصارى المسبيحابنالله» ' 


وكذا السنة الصحبحة وصفتهم بالشرك > فقد روى البخاري في صحيحه'"" 
عن اللث عن نافسم عن ان عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
الببودية قال : حرم الله اشرركات على المؤمنين ولا أعم شيئاً من الإشراك أعظم 
من أن تقول المرأة ربها عسى » وهو عبد من عباد الله : صرح الحديث يشر كبم 
ونطى بعلة تسميتهم » و كيف لا تكون الككتابية مشمركة ؟ وقد توفرت فيباعلة 
النبي المقتضية للتحريم » والودف الذي نعت به المشركات في قوله تعبالى : 
« أولنك يدعون إلى الثار »'". 

بان قوله تعالى« ولا تمسكوا بعصم الكوافر »''' فقدحرم الله على المؤمنين 
قسكهم بالزوجات الكافرات : وحرم عليهم أن يجحعلوهن في عصمتهم بنهببه 
الوارد في هذه الآية » فكان ذلك دليلاً على تحرم ابتداء نكاحهن » لأنة طريق 
إلى امنب عنه ا حرم » وما يؤدي إلى محرم فهو يحرم ٠.‏ 0 

م بما روى أنعمر بن الخطاب رضي الله عنهفرق بين من تزوجوابكتاببات 
وأزواجهم . وحين تزوج مالس إووية لسشسدشةن البان نصرائية غضبغضيا 
شديداً » فقالا : نطق يا أمير المؤمنين فلا تغضب > فقال : إن تخل” طلاقهن 
فقد حل" ننكاحهن »ولكن إنتزغهن مني » دل هذا على عدم جواز نكاح 
المسلمين الكتايبات »© الآنه لو كان حلالاً جائزاً لا غضب عمر »:ولأنكر عليه 
الصحابة » ولصحح الطلاق » فكان, تفريقه وعدم إجازته الطلاق دليا على 


.40) 
خرشيهن 0. 


. ١) فاح الباري على البخاري ب اص‎ ١ 
, فتاوي أبن تممية جح ع صفحة عه‎  ؟‎ 

عن عورة البعونة الكية د 1 

ع تفسير الفخر الرازي > ٠‏ صفحة 5١‏ . 


؛ - المعاقول من وجهين : ظ 

| - أن الكتابيةامرأة تعارض دلمل حلبا» وهو قوله تعالى : « والنحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » » ومع دليل حرمتها وهو قوله تعصالى : 
« ولا تنكحوا المشركات حتي يمن » وفي مثل تلك الحالة » يازم الرجوع إلى . 
الأصل وهو التحريملآن الأبضاع مما يازم الاحتياط فيها فبحرم على المسلمين 
لهذا زواج الكتابيات7". 

بن أن الكتابيه متمسكة بكتاب دار القول فته بين حالين هما : التغبير 
أو النسخ » والمغمّر تزول عنه صفة الكتاب » و كذا المنسوخ ترتفع أحكامه » 
وحينئذ يكون لا فرق دينه وبين مالم يكن > وعليه تكون الكتابية :في حم 
من لا كتاب لما > ومن هذا بشأنها لا حل نكاحبا » لتحقق النقص الفاحشن فبها» 
فساوت عابدة الون ؟". 


أدلة المبيحين : 

١‏ - قوله تعاق #وَانحصنات من الذين أوتوا الكتات'مَنْ قيلكم » فقدعطف 
الله المحصنات في الآبة على الطبيات المصرح نحلها في صدر الآيه » والمحصنات 
معناها الحرائر أو العفائف فتكون الآبة دلملاً على حل الجرائر أو العفائف من 
أهل الكتاب » لآن قضمة المطف التشريك يالك > وهذه الآية ححنكمة وليس 
حكمما علسوم على القول عت تناول آية البقرة وهي قولهتعالى 2 ولا تنكدر ١‏ 
المشركات » لأهل الكتاب» فتكون كل من الآيتين متناولة لأفرادها » وعليه 
فلا نسخ ولا تخصيص » وعلى القول الثاني وهو أن آية تحريم المشركات متناولة 
للكتاببات > تكون آية النساء وهيقوله تعالى « والمحصنات » مخصصة للعموم أو 
ناسخة له على الخلاف المعروف في عم الأصول . 
عر الحاوي الكبير لهارردي مح و ١‏ #طوط 5 
؟ - الحاوي الكبير ج ٠. ٠١‏ 


د كج 4 نه 


وقدلايس لم البعض »“تفسير المحصنات باحر اثر أ والعفائف »بل يفسرهابالمس لات » 
لأن المراد بهن اللائي كن كتابيات فأسلمن » استناداً إلى قول الله سبحانه 
من أهل ااكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون 
بالله واليوم الآخر»''' وقوله تعالى: « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله""» 
وإلى أن الصحابة قبل نزول آية المائدة كانوا يتحرجون عن الزواج بالكتابيات 
اللاتي أسلمن > فأنزل الله هذه الآية بيانا لحلبن . 

ولكن الجواب عن هذا واضح : 

لأن تفسير المحصنات بالمسلات غير صحمح من عدة وجوه . 

الأول : أن الله تعالى قد ذكر المؤمنات في قوله تعالى « والمحصنات من 
المومنات » قبلبا » فانتظم هذا سائر المؤمنات من كن كتابيات أو مشركات 
فأسلمن ومننشأ نعلي دين الإسلام. فإذا عطف الله سبحانه بعد ذلك «المحصنات 
من الدين أوتوا الكتاب» م يكن من الجائز أن بعطف على حملة سابقة ما أفادته 
الملة قملها»لآنه لا .يراد ذلك4إذ المؤمنات اللاتي كن كتاببات: إن كنقدانقرضن فلا 
فائدة لأنه لا يتصور الخَمَّنَاب نحل. الأموات. المخاظيان الأحماء » وإف كن 
أحياء ودسْلن في دين الإملام فالحل معلوم من الملة قبلب! » ولا حاجة إلى 
التكرار » ولا إلى خلو الكلام عن الفائدة ..لآأنه عبث وهو عليه تعالى محال . 

الثاني . أن ني القول بهذا التأويل الذيذهب إلمه ان عمر صرف الفظ عن 
ظاهره بلا مقتمى وهو غير جائز . 

. الثالث : أن تفسير المحصنات بالمسليات تفسير إرادة لا لغة » أما تفسيرها 
بالعفائف فتفسير لغة » لآن الإحضان في اللغة هو اللنم » ومعتى المع يحصل 
بالعفة والصلاح » ؟ حصل بالحرية » والإسلام » والنكاح > إذ كل المذ كور 


ذدسورة آل عمران الاية : مدرا, 


»؟ -سورة5ل عمران الاية : كور. 


45 سه 


مانع لامرأة عن ارتكاب الفاحشة فبتناولن عموم الحصنات » وممايررجحتفسيرها 
عبر شنافحات ولامتكذات أخدان »6 | 

الرابع : أنعدم قول أحد من أهل العم بأن المرادمن قوله تعالى«و طعام الذين 
من الذن أوتوا الكتات عن كن أهل كتاب فأسلمن . 

وكيف ,يراد ذلك وقوله تعالى د والمحضنات منالذين أوتوا الكتاب » يفيد 
حصول:الوصف فى حال الإباحة »وهو منفى على تلك الإرادة )١١‏ 

أماتأييد المدعى دعواه بما ورد ف؛ الآبتين « من أهل الكتا ب أمة قائمة يتلون 
آيات الله » وقوله تعالى « وإن من أهل الكتاب» فغيرمفيد» لآن تقسدهابالإمان 
معينة منهم » ذلك لأن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تقسيد انصرفه 
الهم من غير إرادة من أسم منبم » فإن أريد نوع آخر » قيد اللفظ وم يطلق م 
في الآبتين المذكورتين».وعليه فذكر آية المائدة مطلقة لامقبدة © يدل على أنه 
أريد بأهل الكتاب فها حقيقة اللفظ عند الإطلاق . ٠‏ 

نقد آخر للددءل : 

أن آية المائدة نسختها آية القرة » دل على هذا ماروى جعفر بن جاسم قال 
ممعت اير اهم بن اسحق الحربىي يقول : في آية المقرة وحه ذهب إلبه قوم: حعام | 
القي 2 القرة هي الناسخة » والتي في المائدة هي المنسوخة » يعنى :فحرموانكاح 
كل مشركة كتابنة أو غير كتابيه )١١‏ 

أننائنم نسخ آي المائدة بآيةالبقرة» لآن البقرة أول مانزل بالمدينة » والمائدة 


١‏ التاسخ والمنسوخ ص مه 


2 


من آخر مانزل بها » والمتآخر ينسخ المتقدم » ولو سامنا النسخ فلا يتم الدليل إلا 
إذا كانت آيةٍ المقرة عامة في الوثنسات والكتاببات » وليست كذالك © لورود 
العطف المقتضى لمغايرة في غير آئة من القرآن قال تعالى: « مايود الذينكفروا 


وح على القول بالعموم » تكون آية المائدة مخصصة لآبة البقرة أو ناسخة » 
والمكس ممتنع . ثم لايؤثر ذلك على الدليل» لأنهما لم يكنهناك سبيلالىالتوفيق 
بين الآينين إلا بذلك » وجب المصير إلمه )٠١‏ 


+ بما روئ جابر بن عبد الله عن رسول الله صلىالله عليه وس قال: ونتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا »7") 


وعند عبد الرزاق وابن جرير عن حمر بنالخطابقال : المساويتزوجالنصرانية 
ولا يتزوج النصصراني المسامة » 7*) ش 

دل ماتقدم عن حل الكتابية للمسم » وأيده فعلبعض الصحابة»فقدتزوجو! 
بكتابيات ولم ينكر بعضهم على بعض > روى. الخلال بسنده > أن حذيفةنالمان 
وطلحه بن الجارود بن المعلى » وأذينه العندى »© تزوجوا نساء م نأهل الكتاب » 
كا روى عن جمر وعئان وغيرهما من الصحابة القول بإباحة التذوج تبن . 


قد يدعىالبعض:: أن الزواية عن من مضطربة::.ففي: بعضها قولهبالحل :وني 
بعضها تفريقه بين من تزوجوا بكتابيات وأزواجهن . وهذا الاضطراب يحمل 
المستدل يتحرج عن الأخذ يقوله . و كذ! يمكن تأويل الحديث : بأن ذلك كان 
في زمن قلة النساء المؤمنات في ابتداء الإسلام . 


١‏ -- فتح الباري > ة ض. )م 
؟- سان أبي دأود حح ع ص وه 


> ب ئفس ا مر جع 


ولكن دفع هذه الدعوى هين متى عرف أن الرواية الصحبحة عن عمرهي 
الناطقة يحل تزوج المسم للنصرانية » وهي نص فلا يعارضهاغيرها » والدليل على 
ذلك أن بعضا من الصحابة » أقدموا على التذوج يكتابيات» منهم طلحة »و كمب 
ان مالك » وعؤان بن عفان » و كذا خطب المغيرة بن شعبة هندا بنت النعبان بن 
المنذر » وكانت تنصرت » وثبت عن الصحابة طلاقبم للكتابيات “وهردليلعلى 
حل نكاحون . ْ 

والقول بأن ماورد عن الصحابة » مول على زمن قلة النساء المؤمنات قول 
لاسند له » ويمكن أن يصح لو لم يكين هناك ماينفيه من كتاب الله وأحاديث 
رسوله المصرحة بالحل » وغاية مايفيد هذا الجل » كراهية التزوج بالكتابيات 
لاحرمتهن على المسامين » وقد قال بالحل مع الكراهة مع كونه خلاف الأولي 
المالكية والحنفية . ولعل علة الكراهة هي كون الكناببة تتناول مايحرم على 
المسم من خمر أو خنزير » فلهذا لاتؤمن على تربية أولادها . 


أما موقفهم من أدلة مخالفيهم فقد نقدوها على الوجه التابي : 
أولاً ‏ قالوا في الدليل الأول فج : إنا نع كوت الكتابية مشركةمن وجوه: 


أ - أن ماورد من وصف الكتابيات بالشرك مصروف عن حقيقته » فقد 
أطلق لفظ الشرك في القركن الكريم عليهم باعتبار فعلبم “كا صح إطلاق اسم 
الشرك عل المرائى بفعله . 

ب - أنه يمكن توجمه ماورد » على أن الهود والنصارى ابتدعوا الشرك 
من عندهم مع أنه ليس في دينهم شرك إذ الأصلفبهم اتباع الكت المنزلة عليهم 
الواردة بالتوحيد » فصح إطلاق امم الشرك عليهم . 


ةا العلاقان «م-)» 


وكذلك قالو! : إن كون العلة المذ كاورة في عجر آية المقرة © وااتي من أجاب 
حر مت المنركات متعدققة ق الكتابية والمشسركة 2 لاتحعلهها م محل تال في الحقيقة 2 
لأن الفرق بين الكتتابسة والمشمركة' مقرر معروف > وفضلاً عن ذلك المشسركة 
اثتهرت بعدارتا الدينة » والتظاهر بالمحالمة والجبر بها » وأما الكتابية 
فليست كذلك فقد رذيت بالقير والغلية على أمرها ء*وسمب ,ريه نظير أمنها 

كا أن قوله تعالى « أولئنك يدعون إلى النار » مخرج عن دلالتها لوحئلت على 
للأفضلية والخيرية لا الشحرم : 

وعلى ذلك » فلا الشتراك بين المشسركةوالكتابيه في العلة» فلا تر ءالكتابيه'' 

ثانياً - نقدو' الدلمل الثانيوهو قوله تعاى« ولا تمسكوا بعصم الكو افر » بأن 
اللام في الكواقر كتوفيال د “الكو افر المعبؤاذات _كززودفة ا غسد: أرنان» 
إد الآية وردت في مشمر كات الخددئية وهن كذلك »© وعليه فلا تتناول الآية 
الكتابسات . وعلى أن الخطاب متوجه من كانت في عصمته كافرة مشسركة تر كبا 

وقد فهم الصحابة رضران الله علي من الآية ذلك © فطلق مر _.امرأتين له 
كانتا مثسر كتين يمكه حين نزلت الآية بالحديسية ١١‏ 

ثالثاً ‏ نقد آخر للآبة : 

قالوا لهم : إن الآية نزلت يعد صلح الحديسة » حين هاجر رسول اشصلىالش 
عليه وسل إلى المدينة » وأنزل الله سورة المتحنه وفها الأمر بامتحان المباجرات 


دو >5 - قتارى أى تبممة ح :؟ ض ا ءم 


0 0 كك 


فبي واردة في ذلك 4 ثم أنزل الله حل الكتاببات بعد ذلك في آية أخرى فى 
سورة المائدة وهي قوله تعالى : « والنخصنات من الذين أوتوا الكتابمن قبل » 


رابع أيضاً لم بسلموا الآثار المروية عن الصحابة “فقالوا : إن المروىعن ٠‏ 
عمر غير جيد » كا قال ابن عطية » بل قيل فيه إنه غريب » والذي نقل عن عمر 
بإسناد جيد : أنه قال لمن تزوجمن الكتايمات : طلدّق » فطلقوهن ماعداحذيفة » 
فقال لهاعمر : هي خمرة طلقها.. فاما كان بعد" طلقها » فقيل له : ألا طلقتها 
حين أمرك عمر » قال : كرهت أن برى الناس أني ركبت أمراً لاينبغي لي_فقد 
نطق هذا الأثر بءدم الحرمة في نهانته » وبطلب تمر الطلاق من المتزوجين وهو 
دلمل على حل الزواج الأول > ويؤيدة مانقل ان وهب وابن المنذر نقلآً صحيحاً 
عن عمر.قوله حواز نكاح الكتاببات ١١‏ 


قيماة 8] الااكجووي. 2 


| بعدم تسلم أن الأمّل"في النكاح الحرمة كا قال اللْظم > وأنه لايد من نص 
دال على الحل » لكن قوله تعالى بعد تعداد محرمات النكاح في سورة النساء : 
« وأحل لك ماوراء ذلى» لاتخلو أن يكون نز لبعد تحري المسركات أو قبلبا » 
فإن كان بعدها صح القول بأنها ناسخة لآبة البقرة.» وإن كان امتقدما عنها وآية 
البقرة هي المتأخرة » تكوت المشركة ماستثتاة من العموم في آية الحل » وعلى كل 
فالكتابيات داخلات قي حموم آئة الل غير مخرجات مها » للا سق بيأنه : من 
أن اسم الشرك لايتناول الكتابى »وتكون أيةالمائدةوهي قولهتعالى:وانحصنئات 
من الذين أوتوا الكتاب » » جاءت مؤكدة للحل الوارد في العموم » دافعة لتوهم 
حرمتهن كا فهم بعض الصحابة ذلك '") 


٠‏ الغتى لان قدامه + لا ص وهاثم 


؟ - تفسير المثار س ١‏ ص ١5١‏ 


عم قا عد 


#اردوا المعتقول الثاني : 


بأن من لما كتاب مددال 3 منسوخ > دصح أن تندرج حفن شيا شنة 
كتاب » نظراً لكتايها المغير » وصحة دينها فى أصلءه » وبذلك لا مساواة بينها 
وبين من لا كتاب لها أصلاً » وتفرقةالشارع الحمكم بينه) في الأحتكام دليلناطق 
على ذلك : فقد حقن ذماء الأولى دون الثانية » وأأحل ذبرحة الكتابية دون 
الشركة » فناسب أن تفارقها في سك النكاح بها » فلا تساوها في حرمة 
التزوج بها . ْ ش 

١ 51‏ 2 2 216055 
ليرجح لديه مذهب القائلين> ل التزوجبالكتاببة . وتكون تسميةاليبود والنضارى 
مشر كان في القرآنالكرم » من باب إرادة الشيركالاصطلاحي لا الشرك اللغوي 
المعروف ؛ إذ لا يعد أن يكون هذا أسما أريد به غير حقيقته اللغوية » 
ونظيره : لفظ.مؤمن فإنه في الأصل اللغوي من « آمن » إذا صدق.بأي شيء . 
لكته بعد أن صار اسما إسلاميا لا يطلق إلا على من آمن بمحمد صلى الله عليه 
وسم » واتبع ذلك العمل بمب ا جاء به ''' ومثله أيضا لفظ المنافق اوهله 
تسممة تنا انك كثيره خراً ونحو ذلك . 

أو يقال إنه سبحانه راعي في مقام 'التوبيخ والتسفيه لأهل الكتاب 
الشرك الطارئة فوصفهم بها . وأما في مقام الأحكام “وما برع إلى علاقاتهم 
بالمسامين فإنه راعي التاحبة الأصلية فبهم » وهي كونهم من هنيل 0 : 
وظاهر أن مقام البحث من قبيل الثاني لا .الأول فكو ن الكتاببات حلالاً للمسامين. 


يحيزرن تزويج الكتابية دواما وانحاكم الشرعية الجعفرية في لمنان تزوج المسلم من الككتابة 


لد لتم ند 


ما عليه العمل في المحاكم المصرية . 


بحري العمل بامحاكم المصرية على جواز تزوج المسلم بالكتابية » وهؤما 
يوافى مذهب جمهور الفقهاء » ولحكن ليس للموثئق حى إجراء العقد » بل الذي 

شره قضاة الأحوال الشخصية بعد القيام بتحريات وإجراءات كثيرة » وقد * 
وضعت لهذا الزواج وششقة خاصة » دونت فيها عدة فقرات » تين أكثر 
حقوق الزوجمة التي تقضي بها السريعة 51 » لتككون الزوجة الكتابية 
على علم بها قبل إقدامها عل الزواج » و لتام الفائدة تتقل تلك الفقرات 
فيا يأني : 

. للزوج أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع 5-6 بذلك أم كرهت‎ ١ 

ب - للزوج أن يطلق متى شاء قبلت أو عارضت © وإذا طلقها طلاقاً 
رجسا إفله أن «راجعها فى أثناء العدة وإلو عارضت » وإذا كان الطلاق بائناً 
ليس له أن انا ل د عقد وهبهر جديدبن إذا كانت المثونة صغرى» وإذا 
كانت كبرى فليس له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زواجا: آتخر »> ودخل بها 
ثم طلقها » وانتهت عدتها » وأنه إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر 
المسمى » وإن طلقا بعد الدخول فلها المهر المسمى كملا أو مبر المثل > وإن 
طلقبا قبل الدخول ولا تسمه عنند العقد فلها المتعة »ء حسب تقدير القاضي 
أو اتفاقها . 

اا ل لص سني “ وكنعها من الخروج إلا بإذنه 
وأنها د تستحق النفقة وقت الزواج وفي المدة . 


د - الأولاد الذين ترزقهم من المسم يكونون مسابين تبعا لدين أبيم 


ه - لا توارث بينها وبين زوحبا إذا مات أحدهما لآن شرط إرث المسلم 
اتحاد الدين » والأولاد يرثون أناهم ولا برثونها . 


لج سد 


و-الماحق الحضانة إلا إذا رأى القاضي ما بمنع من بققاء الأولاد تحت 
سلطانها » وأن لا الحق في إرضاع أولادها » وأن أحرة الرضاعة والحضانة 
على أبعم : 
المبعودث الثالك 


م 
مذّأهب الفقباء . أدلة الماتعان . أدلة 
اخميزين . نقدها رالرد على النقد , الرد 
على أدلة المانعين . الرأي اشتار . 
أو لاد مذاهبي الفقباء 1 
لهم في ذلك رأيان ‏ الأول ؛ جواز التذوج بالإماء الكتابيات مع كونه 
خلاف الأولى. » وهو رأي الحنفية وأحمد في رواية . وهو. المنقول فيالمنسة 
والواضحة من مسماع ابن القاسم عن مالك ' 
الثاني : عدم جواز التذوج ببن > وهو رأى الشافعية والحنابلة في ظاهر 
المذهب » والمالكية فها هو المشهور عنده 2١١‏ 
ثانيا ‏ أدلة المانعين » 
١‏ اا بأاع> ا م٠‏ هأ حاث., 
نك 3 ا يبيج و لحني | 


|- أما الكتاب : فأولا . قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى 


)١(‏ تبيين الحقسائق للزيلعي > ؟ عن ١١١‏ ٠؛‏ الشرح الككير م م ص با .؟ : كعاف 
الفناع م باص م١‏ مغئى إنحتاج > »ا ص )م 


بؤمن » وجه دلالة الآبة لهم 2 أنها أفادت بعمومها تحر المشركات > والكتابية 
مشركة © فبحرم نكاحها حرة كانت أو أمة ؛ لا ندراجها تحت العموم المذ كور 
في الآية » إلا أن الل تعالى خص الحرائر بالحل بقوله تعالى : « والمحصئات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبا » فإن المراد باللحصنات فى الآبة اكرات #لقديت 
الإماء على أصل الثم » وعدم الحل > كالوثنيات 3١‏ 

(ب)قوله تعالى « ومنم يستطع منكمطولا أن .ينكحالمحصنات المومنات فم 
ملكت أياك مل فثيان يم المؤمئات » ''! فقد دلت الآئة على أن حل التذوج ' 
بالإماء » يشترط له إيانهن > وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة 7" فإذا 
انتفى #8 ل ا اقم »وهو الخل “ فبحرم 
نكاحبن > بناء على أن الحك.مق علق بسر ط» أو أضي ف إلى مسمى بوصف خاص » 
أوجب .ذلك نفى الحم عند عدم الشمرط »> أو الوصف » فكان انتفاء الشرطين» 
أو أحدهما وهو الإعان » مقيداً تحر الإماء . 


واستدلوا بالمعقول من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن نكاح الإماء في الأصل ثبت بالضروزة » وما ثبت كذلك 
يقتصر على قدرها » وهو ما ورد به النص » والنص قد ورد يحل الجرائر » 
والإماء المؤمئنات ؛ لأن الضرورة:مرتفعة 'نهئا » فلا تحل الإماء التكتابيات لعدم 
ورود النص بحلها » أما أن نكاح الإهاء ثبت ضرورة ؛ فاما فيه من تعريض 
الولد للرق » الذي هو موت حكماً » فكان كالإهلاك حسا > إذ به مخرج 
الشخص عن أن ١‏ ون منتفعا به فى حق نفسه > وبلحق بالعحماوات » وهلاك 
الجزء من غير ضرورة لا يحوز * 


١٠١ البسوط للسرخسي ج ه ص‎ ١١ تبيين الحقائق للزيلعي ج + ص‎ )١( 
سورة النساء الآبة ه؟‎ 6 
الطول : الفضل والزيادة » يقال لفلان على طول أي فضل‎ )>( 


ادهج مس 


الوجه الثاني : 

أن التزوج بالإماء فيه تعريض ولد الحر المسلم أرق الكافر ؛ لآن الولد يرق 
برق أمه » فإذا كانت الأمة ملوكة لكافر » وتزوج بها حر مسلم ينشأ الولد رقيقا 
برق أمه » مسلا بإسلام أبيه » ماوكا لكافر هو سمك أمه المملوكة » ومثل 
هذا التعريض محظور».فيكون ما أفضى إلبه «وهو التزوج بالأمة الكتابية» 

الواجه الثالث 

أن الآمة الكتابية قد جمعت بين نقصين مؤثرين في منم النكاح هما : الكفر 
والرق ؛ فبحرم نكاحبا كالرة الجوسية “ فانها حر مرت لاجمّاع نقصي الكفر 
وعدم الكتاب فيها . 

ثالث أدلة المجيزين » 

استدلوا بالكتاب والمعقول لإثبات مذهبهم ! ورد ليطلودأذلة عخالفيهم 
القائلين بالتحريم . 

أما ادلة إثبات الجواز : فبي 

قوله تعالى « وإن خفتم ألا تفسطوافي اليتامى ». فانكجوا ماطاب لم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فو احدة او ما ملكت 
أيمانكم » . 0١‏ 

وقوله تعالى « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قيلكم » ''' . 

وجه الدلالة في هذه الآبات هي العمومات التى اشتملت عليها » فإنهبا قد 
أفادت حل النكاح بالنساء مطلقا من غير تقييد حرائر أو إماء » ومن غير تقسد 


000 : سورة النساء الآبة: م (؟) سورة النساء الآبة‎ )١( 


87نم سب 


بإعان أو غير إيان ؛ ك أن الآية الأولى أفادت حل المملوكات » وهو بإطلاقه 
يشمل الكتاببات وغير الكتايات . 


أما قوله « وانخصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم » فإما يتم دللا 
على المطلوب إذا فسرت المحصتات بالعقائف ؛ لآن العفيفة كأ تكون حرة تكون 
أمة . ومما يدل عن تفسيرها يذلك استثناؤها من المحصناتفي قوله « والحصدات 
من النساء إلا ما ملكت ايمانسم » فكان لفظ المحصنات هذا متناولا للإماء كا هو 


متناول الل انا 1 . 

إن العمومات المستدل بها إنما أريد بها عموم الحرائر دون الإماء 4ك يشهد 
ببذا سباق الآيات : ففيسيأق قوله تعالى : « فانكحو! ما طاب لكم من النساء» 
قوله تعالى : « وآنوا النساء صدقاتون #لة» و المملو كةيتولى سدها قدض ضداقها» 
فكان هذا دلبلا علىخصوصية الحرائر ؛ لأنهن اللائي يأخذن صداقين . 

وكذا قوله تعالى « فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة“ أو ما ملكت ايانكم » . 
سيق لان عدم اشتراط العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر '" 

وأما قولة : وانمصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلم » قلا دلالة فيه علٍ. 
حل نكاح الإماء . لأن الإحصان اسم مشترك متناول لمان مختلفة قدمناها: 
ولبس بعام حق نري كل ماحصي لفظه» بل هو مل يتوقف عدن على البيأن» 
ثم إن حصو ل الاتفاق على كون -ل الحرائرمنالكتايبات مستفادا من الآية» مشم, 
بورود بان يفيد ذلك »> أمأ الإماء فعدم ورود البيان في حقهن ميق لحن عل, 
أصل الملم والتحريم , 

)000 أسحكام القرآن للخصاص نت عاص مقكزاء بدائم الصنائع سم »ا ص 50١‏ , 

)1 أحكام القرآن للكيا الهراسي ( غغخطوط بدار الككتب الصرية ) ج ؟ ص ١0ا؟‏ 


5 وأحل ا 


وقد أحابوا عن هذا التقد الطويل ١‏ . 
| بأن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تنم دلالتها على حل 
. الإماء الكتاببات »© إذ ليس هناك ما ينع ثبوت حكم بسوق اللفظ له »وآخر 

بإثارته يا هو معلوم في عل الأصول . 

وما قالوا من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة » لأن التحريم لا يثيت 
إلا بنص “فال يرد يككون حم العموم جاريا على أفراده » وهبنا كذلكفتكون 
العنومات متناولة الحرائر والإماء . 

هذا » والمرجهم أن يكون المرادبا تحصنات العفائف لا غير في هذا المقام “ا 
روى ه ذا عن جماعة من السلف 4 وبؤيده كون العفة من معاني الإحصان 6 
وورود القرآن بذلك > أما ماعدا هذا المعنى من معانى الإحصان فغير مراد » 
لعدم قيام الذليل » وحبث كانت العفة هي المرادة » وهي صادقة على الحرائر » 
د و 8 كي فما تتناونها » ومنبها الإماء فوحب المصير إلى القول حل 
الأمة الككتابية لأنها من أفراد الإماء . 

ومن أدلة المجيزين: قباس الآمة الكتابية على الأمة المسامة نجحامم جواز 
وطء كل منها بملك البمين » فحيث جاز نكاح الآمة المسامة اتفاقا » يجوز كذلك 
نكا الآمة الكتابية . 

فإن رد هذا الدليل : 

بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأنا » وأدنى منزلة من وطئين بل كالتكاح 
وثدوت الحم في الأدنى لا يستازم ثبوته فى الأعلى » ولهذا كانت الآمة المسلمة 
يحوز وطؤها بملك الممين » ولككن عند وجود حرة في عصمةالزوج يمتنعم ولو 
كانت حرة كتابية لا أمة لجاز . 


)0 أحكام القزآن للحصاص جح عاص ؤ8١ا١؟‏ 


لالم 


أجابوا عنه : بأن ما استظبر تم به من منع وطء الأمة المسلمة عند وجود 
حرة في عصمة الزوج. إنما يصح إذا كان ما قدمنا علة في سائر الأحوال »ولكنه 
علة لجواز نكاح الآمة منفردة غير مموعة إلى غيرها» ومن هنا كانت الأمة 
| المسلمة يحوز وطوها بملك الممين » ومحوز نككاحهامنفردة»وحين تكون فيعصمة 
الزوج حرة يتنع نكا الأمة من هبة أخرى هي ججمعبا مع حرة . 


رابعا ‏ الرد على اددلة المانعين ٠‏ 


١‏ أنيم في استدلالك بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشر كات حتى يؤمن) 
جعلتم الكتابية مشركة » مع أنم فيا.سيق منعتم أن تكون الكتاببة مششركة » 
وقلتم : إنها غير مرادة من لفظ المشركات » و كيف يصح هذا مع أن العرف قد 
خصبن اسم آخر ؛ ولم يطلق عليين اسم الشرك © ويؤيده ما سبق من خضوصية 
كل منها باللفظ > والعطف في أسلوب القرآن المقتضى لامغابرة . 


حتى على تسلم دسخوفهن في عموم المثسركات 4و إرادتهنمن اللفظ فبن خارجات 
منه بالاتفاق على ص هذا العموم حل الحرائر من الكتاننات © بقوله تعالى: 
« والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » فلم تبق ى الآية على عمومها > فلا يحت 
بالعموم » هذا على تفسير المحصنات بالحرائر 

أما إذا فسرت بالتفائف كنا هو مذهب الحنفمة استناداً إلى أن الإحصان 
في كلام العرب عبارة عن المنع » وهو يحصل بالعفة والصلاح كنا.يحصل بالحرية 
والإسلام » قاسم العفائف متناول للحرائر والإماء فبجعلن في الحم سواء . 
وحمث كان الاتفاق على حل الحرائر » فالإماء كذلك ؛ لعدم وجود الفاصل في 
الدليل المبيح لكل منها )١'‏ 


١وم بدائم الصنائم + ؟ ص أبنم » أحكام القرآن للحصاص ب ؟ ص‎ )١( 


أ 0 


وكدلك ردوا الاستدلال دقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا ان 
يكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات » وقالوا 
إنه عير مسلم من حبة : 

أن هذه الآبة غاية ما أفادت وحود الحك عند وجود الشسرط » أما إفادتها 
نفى الحم عند نفي الشرط فلم تتعرض له الآية » فلا ينيد الدليل التحرع ؛ إذ 
اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له » وغاية درجات الؤصف إذا كارن مؤثراً 
أن يكن غلة » ولا أثن للعلة في تفي الحكم » لأن عدم العلة لا يصلح أن يكون 
عل لعدم الحكم » لكون الأمر العدمي. لا يكون علة لحكم عدمي ولا 
وجودي » فالآية على ذلك أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا#حرمة 
الكتاييات . شْ 

ولو سامنا حححمة المفهوم » فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الئابتة عند 
وجود القيد المببح » وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرهمه على 
السواء لاثبوت الحرمة بعمها » لكن لا كانت الكراهية أقل تعينت 6بويسا 
قالت الحنفية وصرح ذلك صاحب بدائع الصنائع . 

وما قد يقال: بأنالوصم بالإمانيدلعلىثبوت الحرمة عند عدمه »فتحرم الأمه 
الكتابية لعدم تحقق وصف الإعان فبها . ونظير ذلك من كلام الله تعالى : كفارة 
القتل وقوله سبحانه : « فتحرير رقبة مؤمئة ٠١‏ ».فإنه.لم يخالف أحد في عدم 
إجزاء الرقبة الكافرة لورودها.مقمدة بالإعان .. 

فالجواب عنه : أن تحرير الرقبة في كفارة القتتل لم تششرع إلا مقيدة بالإيمان 
بخلاف النكاح فقد شرع مطلقا ومقمدا “فلا يقاس. أحدهما على الآخر . 

ب - الرد على استدلال المانمين بالمعقول  .‏ - 

أما الوجهان الأولمان منه فقالوا فيه) : إته على تسلم كون زواج الإماء 


(١)سورة‏ النساء الابة 4ه 


فبه تعريض الولد لارقى »© فإنه لا يفضى إلى التحريم » بل الككراهة ؛ إذ لو كان 
حرما لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوجبأمتين مع وجود العلة المذ كورة فيذكاحه » 
كنا أن تحصمل الولد رقيقا مساماً أولى من عدم تحصيل أصلاً ؛ افيه من 
تكثير المقرين بالوحدانية » وهو المقصود الأصلي من النتكاح 


وأما كو الولت )بده كونه مسلما فبذا كمال برجع إلى أمر دنبوي» وفي 
الإمككان عدم تحصيل ماس إينكاح من لا.تلد » فلا يتحقق المانع فلاتجرم -. 
وأما كون نكاح الآمة الكتابية فيهتعريض ولد الحر المسم لرق الكافر فهذ 
مطرد »© وهو مؤٌثر في بعضص ا الات دون الأخرى » وغاية ما يفيد هو 
الكرأولة [االكرمة . 

وإأمأ |الوجه الثالك اهن النذول فرداوة انض)) » من عل أن المانم 
من نكاح الحرة الووسية »> هو تغليظ كفرها بعدم الانتاء إلى ني مرسل 2 أو 
كتاب منزل » فشّابت.المشركة ولا كذلك الآمة الكتائنة © فلا تأخذ حكمها 
لظبور الفرق دينها . 

خامسا - الرأى الختار في المسألة : 


إن من يعن ,النظر فى بالأدلة وما ورد عليها من,مآخذييحد أن المذهب القائل, 
يحواز التزوج بالآمة الكتابية يستند إلى أدلة قوية سلمت من الضعف » وبذلك 
يمككن حمل القمد الوارد في قوله تعالى « من فتماتم المؤمنات ٠‏ على الإرشاد إلى 
ما هو الأفضل والأولى » لأن من شرط العمل بالمفهوم عدم ظبور فائدة للقبد 
سوى الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفائه » وهنا القبد له فائدة أخرى هي 
بعث الإنسان على التخمْير لنطفته » وتوجمهه إلى ما هو الأليق والأفضل > وعلى 
ذلك م يتوفر شرط العمل بالمقروم» فلا يحتح به ارردارض الختار هو 
مذهب المحيزين ازوا ج المسم بالآمة ال 0 35 


بنك 5 - 


زواج المسلم بالكتابية الحر ببة 
رأى ابن عباس رأي أكثر الفقباء 
حجة أبن عباس حجة القائلين بالحل 
دتيل الكر اهية نقد أدلة ابن عماس 
الرأي الراجح 

فقال ان عباس يعدم حل نساء أهل اللكتاب إذا كانوا حرباً على المسلمين . 
وقال أكثر الفقباء يحلهن مم الكراهة 00 

استدل ابن عياس للحل: 

١‏ - دقوله تعالى 3 والمعدصنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم 1 ويه 
الدلالة : أنه سبحانه أل تكاح الكتابنات © والمرادة بهن الذميات دون 
الحربيات لأنهن اللاقي يتمكن المسلمونمنالر كون إلمبن » وتطمئن النفوس إلى 

؟ - بقوله تعالى : « قاتاوا الذين لا يؤمنشون بالله ولا بالووم الاخر ولا 

)١(‏ فتح القديرح ؟ ص ؟7؟ - التحفة حموص و4 تفسير القرطي ج ؟ ص 1ه - أحكام 
القرآن للحصاص ج ؟ ص 5+ 


سد 9# نمسم 


يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من الذين اوتوا الكتاب 
حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » "3 . 

دلت الآية على أن من لم يؤد الجزية 5003 
ري 0 
لآن الزواج مودة وبحمة . 

+ : بقوله تعالى « لا تحد قوما يؤمدون بالله واليوم الآخن بوادون من 
من حاد الله ورسوله » ''' جية الدلالة : أنه سبحانه شدد النكيرعلىقوم آمنوا 
بريهم > وباليوم الآخر » بتحمسرون إِلْ من ناصبوا المسلمين العداء » وعصوا ربهم » 
واعتصمو| بداره » متريصين بالمسلمين الدوائر . ول ى ٠‏ كانت هذه الصفات 
المذكورة متحققة في الكتابية الحاربة » تكون مندرجة تحت ما نهى عن 
موادتهم وتحبتهم » فلا يحل التزوج بها لما فيه من المودة » التي نطى بها سبحانه 
في قوله تعالى« ومن آناته أنخلق لم من أنفسكم 5_5 | إليها»وجعل 


زرف 


بينكم موده ورحمة 2" 
واحتج اكثر الفقهاء لاحل : 
بقوله تعالى « والمحصنات من الذين اونوا الكتاب من شبلكم » فإن 
العموم فبها » دال عل جل الكتابية مطلق) ذمية كانت أو حربية ؛ فإن 
اختلاف الدار لا تأثير له في تحرم التزوج ولا ني حله . فلبذا لا.يكون استيطان 
الكتاسة دار 50 را ها على المسلم بعد حلبها وهى بدار الإسلام م أنه 
لا تحرم المسلمة إذا كانت بدار الحرب اتفاقاً . 


اتتكا 


() سورة النوية الآية : رع 

)؟») سورة اللمحادلة الاية : " 

(ع) سورة الروم الاية : +١‏ راجع تفسير الألوسي جه ص وه - ابن عابدينج !ص7 + ؟ 
التشوط جح و ص ٠ه‏ اليتحرمي ج عاص «لام 


0 


أن نكاح الكتابية المستوطنة دار الحرب مف ض إل أمور سيئة منها ‏ تكثير 
سواد الكفار » وفتح الطريق لآن 'يحروا أحكامهم على المسامين ؛ إذ لا يبعد أن 
يتعلق المسلم بزوجته الكتابية الحرببة فيستدعيه ذلك إلى المقام معهبا » والبقاء 
إلى جانببا » وذلك سبب إلى براءة رسول الله من المتذوج . فقد قال عليه 
السلام « أنا برىء من كل مسلرومشترك لا تراءئناراهما »فإن معناه أته عليهالسلام 
قد تبركأ من الملم المستكين بدار الحرب » الذي لا يدافع عن عقيدته وإسلامه » 
والذي برضى بالخضوع والنوع لسلطان المسر كين . 


بحلها أفادت صرف الحديث إلى الكراهة . 


وفضلاعن ذلك فإنالتزوج,الكتابية : فيه احجالتعر يض ولد المسلم للرقعند الحرب» 
وتنشئته على غادات.الكفار » وتخلقه بأخلاقهم » وتعليمه. طقوس دينهم » 
وعاداتهم » يسبب اختلاطه الشديد بهم مع تعذر #موله بعد ذلك عمااعتاده . 
وأيضا قد عرض للزوج المسلم أن يترك زوحته الكتابية بدار الحرب > ويسافر 
إلى دار المسائين لأي سبب عارض"» فتنشتٍ تخرب بين المسامين والكفار» ويغلب 
المسادون عدوم . وتقم الزوجة أسيره في سي المسامين وهي حامل »2 ولا 
تصداق في قوما أنها حامل من مسلم » فيترتب على ذلك أن يولد الولد رقبقا 
ملوكا من وقعت الأم أسيره في يده » وحتى على فرض عدم سبي الأم يترتب مأ 
أسافنا بالنسبة للولد » ولا شك أن في ذلك كل تمزيق الحباعة الإسلامية » 
وتشتيت لوحدتا » والقضاء على جمم كابتها . 


نقد أدلة بن عماس : | 
| - أن تخصيص قوله تهالى « والمحضنات من الذين اوتوا الكتاب » 


بالذميات تخصيص لا دليل عليه . وأيضا الآيتان التي استدل بها على تحرم التكاح 
لم تنعرضا لدعواه » فإن الأولى وهي « والمحصنات من الذين الآية » أفادت حل » ١‏ 
والثانية « قاتلوا الذين .. الآية » دعت إلىقتال من يمتنع عن دفع الجزية للسفين» 
وعدم قتال من يدفعها مم الصغار والذلة “وحيث لا علاقة بين دفع الجزية »وحل 
الزواج . ولا علاقة:بين عدم دفعها وحرمته . فلا دلالة. في الآية على تحرم 
الكتابية الحرببة أو حلها » بل لقند أحل الله سبحانه أخذ الجزية من المجوسسة 
مع تحر التزوج بها قال عليه الصلاة والسلام « سنوا ,اموس سنة أهل الكتتاب 
غير ناكحي نساءم ولا آكلى ذيائحهم , ٠١‏ ْ 

باح أن دايل ابن عباس الثالث وهو قوله تعالى « لا تجد قوما »..: الآية 
م يتعرض بصريح لفظه لتحريم الزواج ؛ بل اقتفى النهي عن موادة أهل 
الحرب * فلا يثبت التحرم بالقياس » إذ لا يازم من كون عقد الزواج ظريقاً 
من طرق المودة واحبة أن يحرم التزوج . فغاية ما يدل علمه الكراهة وقد قال 
بها أكثر الفقهاء . 

. الرأي الراجح 

إن المتأمل في أدلة القولين يلسسن .أن مذهب ججهور الفقهاء هو النتي أيدته 
الأدلة . أما مذهت ابن عباس فأدلته 'ضعصفة:: فلذاكان الرّاجح عندي القول 
بالخل ؛ لكتي أرى أن يقيد هذا الحمل بظروفه وأحواك " #أجري لحكم حسي . 
مقتضمات الحال . وحسب سلوك الزوج. وطريقة معالجته الحماة » ونقاءصحيفة 
حياته. فإن كان شخصا غير ثابت في تصرفه غير ضابط للسانه » يمخشى منه إفشاء 
مير المسلمين » وتعريض دارهم الخطر 2م يبح له التزوج » ولا ينفذ عقدء على 
الكتابية الحربية . ويمنع من ذلك إن أقدم عليه 


. ١8١ص تفسير القرطي ج+ص17- الأم للشاقمي ج؛‎ )١( 


5-7 «العلاقاتن م ٠‏ » 


أما إذا كان الزوج ثابت العقيدة “ قوي الإرادة » مأمون الجانب رزينا » 
يحرم عليه التزوج بالكتابية » ويكون في حقه صحيحاً مكروها إن باشره. 


إذ كان الزواج من أهم وسائل الترابط بين الناس ٠‏ وتوثيق الصلات بينهم > 
وكان من أقوى الدواعي للتراحم والإخاء . ومن الأسباب ذات الشأن فيإشاعة 
الروح الطمية بن الأفراد والجماعات 4لأنيقتضاه مخلو الزوج بزو حمنه ويسسر]لمها 
بمافي خميره » ويفضي إلبها بما كمن في صدره . وما استقر في نفسه ( 
وخفايا حسه 5 

فإذا كانت تلك الزوجة كتابية » أمكن الزوج أن بوضح لما ما خفي عليها 
من محاسن الإسلام » وأن يفسر لما ما جهلت من مبادئه وتعاليمه»ويكشف ها 
مزاياه الغامضة . وغالبا ما تحجد مذه الأمور في نفش الزوجة قبولاً . وتعلق 
بإحساسها . وتلائم طبيعتها. فتتأثر بما ألقىالزوجفيروعها. وتميل إلى دينزوجها » 
وقد يساعد على ذلك ما انطوت عليه طبيعة النساء من رقة “وماعرفن به من 
سرعة تأثر . 

ولا تؤتي هذه البذور مرها » إلا حين تكون المرأة: كتابية ؛ لا بين أمل 
الإسلام وأهل الكتابمن قرب»و كبير شبه »فا لكل يد يني له ويعتقدالوحدانية» 
والكل يؤمن بككتاب منزل » ورء.ول كر » ومن أجل ذلاك ل يحظر الإسلام 
موادة أهل الكتاب وصلتهم وم يحرم الاختلاط بهم ومعاشرهم »؛ كيف وفى 
الاختلاط كشف النقاب عما عسى أن يكون مستقرأ في أذهانهم من شكوك . 
أو عالقا بأفكارهم من أوهام ٠.‏ 


أما المشر كة فهيعلىعكس ذلك لأنها بابتعادهاعنعقيدةالوحدانية تصم آذانهاعن 


ام ب 


الدعوة إلبها . وتصرف فكرها عن النظر والتأمل في تعالم الإيمان ومزاياه 
وبسبب ذلك : قسا منها القلب.وجمد فيها الغقل» وانقطع منها الّجاء .وانعدم 
فيها الوفاء . فناسب دل ذلك حظر الإسلام التنوج بها » إذ لا أمل في تحقيق 
الغاية المقصودة من الزواج . ش 


ثم تأمل معي المرأة الشركة إذا قَنّدر أنلها تككون زوجة لمسلم »تحد أنها لا 
تخشى لوما من خمانة الؤووج نفسه أو ماله » ولاخوعى عبداً به توم علىمواجب 
الزوجية » ذلك لأنها طبعت منذ نعومة أظفارها » على أن لا دين يحرم 'عليها 
الشر » ولا خلق لدها يثنيها عن مباشرة الضر . ولا غمير يردعها عن ارتكاب 
الفحئن > ولا هادي يأخذ ببدها إلى سبيل الخير . بل هي سايحة في حر أوهامبا 
الزاخر بأباطيل الجاهلية » وخرافات الوثنية فالمصرف لها هو ششطانهيسا 
الرجم . 

وفضلاً عن ذلك فأولادها التي تنجمهم من المسلم © معرضون لخطر جسم 
هو التخلق بأخلاق أخوالهم امسر كين . ومجاراتهم في ممتقداتهم » وليس من 
المستبعد أر_تنفث الأم في ولمدها عقيدة الشيرك . وتغرس في نفسه خفية 
تعالم دينها . ١‏ 

ومثل ذلك غير متحقق في الكتابية » لأنها تعتقد الوتخدانية ودينها بعيد 
عن الخرافات . 

وأيضا المشركة باختمارها الششرك ما ثبتت في الدبن على حجة » أو دليل » 
حق يساعدها ذلك على تفهم ما يلقي المها والنظر فما برجى إلمها من براهين : 
إنث هي تديرتها عرفت .ها سبيل الرثاد » وأخذت ببدها إلى الحق » 
وهدتها إلى الطريق السوي . ولكن اعتةاد المشرحة قائم على تقليد 


أعمى . وانقياد لماكان عليه الإؤهما وأجدادها » قد أصم آذانها عن محاسن 
الدعوة الحقة . وطبمعلى قلببا فم تتذوق حلاوتها . وم تفتح صدرها لتنتفع 
موعظطة » و تفكر ملباً حبق لستفيد بححة أو برهان » ككل هذا 
ومن أجل ما تقدم تنعدممقاصد الزواج عند افتران مشتركة بمسلم . فككانت محرمة 
يحكم أحكم الحاكمين . الذي يعلم الخبء في السموات والأرض ٠‏ ويعلم 
السر وأخفى . 2- 


سا سم 


ا هسه 7 


ك2 الا 


معني الصابيء 5 تحديد مذهب الصايئة . 
أقوال السلف فيهم ٠‏ رأى الشهر متاني. أشير 
الأقوال , الحلاف في التزدج بهم و دليل كل 
رأى. الراجح في السألة 


يتوقف الحكج في.هذه المسألة على معرفة معنى الصابيء© وبيان مذهب 
الصابئة » وهل ثم من أهل الكتاب أو من غيرهم ؟ 

معنى الصابىء: 

قبل إن هذا اللفظ عرب ».وقيل إنه ليس بعربي.» وعلى القول الأول اختلف 
فيه : فقيل إنه من صبا معتلاً بمعنى مال » وسممى الصابيء به لخروجه عن الدين 
الح إلى الدين الباطل» وقيل إنه من صب المهموز بعنى خرج » ومنه صبأت 
النجوم من مطالمها إذا خرجت * ومن هنا أطلقت العرب على كل من من خرج 
عن ديله إلى غيره صابئاً . 

)١(‏ تحديد مذهب الصابئة 

إضطربت أقوال العلساء فيه © وأقرها ما حكاه الإميام الجصاص ‏ 


للش 


في تفسيره قال : ه الصابئو نالذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت » المراد 
وقته الذي عاصره سنة .مم هء ليس فمهم أمل كتاب » واتتحالهم في 
الأصل وإحد ؛ أعنى الذين بناحية حرار:. ؛ والذين بناحية البطائح في 
سواد واسط . 


وأصل عو 0و وي الشبعة وعبادتها » واتخاذها ؟ لحة > وهم 
عمدة أوثآن في الأصل إلا أنه منذ ظهر الفرس على إقلم العراق » وأزالوا ملكة 
الصابئين » وكانوا نيطا » '"" لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراً ؛ لأنهم منعوهم 
من ذلك » وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين » فاما تتصّر 
قسطنطين لهم بالسيف على الدغول في النصرانية » فبطلت عبادة الأوثان من 
ذلك القت » ودخاوا في غمار النصارى في الظاهر » وبقي كثير منهم على تلك 
النحلة مستخفين بعبادة الأوثان » فاما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النضارى » 
و عيذ "اس ال طانيم تكن النصارم » إذ كانوا كاتمين لاعتقادهم » مستخفين 
بمادة الأوثان » 


ومن هذا الكلام نتبين أن دا عبدة أوثان »© ثم كتموا 
وثنيتهم » وأظهروا التمسك بالنضر اننة » خو من القتل »؛ واضطروا إلى ذلك 
إبقاء على أنفسهم . 

(؟) آواء السلف فيهم : 


وقد وردت عن السلف أقوال كثيرة عن مذهب الصابئة » نورد طرفا 
منها فيا يلي : 


١ (‏ ) أحكام القرآن للخصاص جب م ص 6٠ ١‏ 
( ؟ ) النبط جمل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق » ثم استعمل في أخلاط الثاس 
وعوامهم وامسع أتباط كسيب وأسباب . ١‏ 1 


لاه“ سا 


روى عن مجاهد وعطاء : أنهم قوم لا دين لهم . 

وروى عن قتادة والحسن أنهم قوم يعبدون الكواكب . وانقسم هؤلاء إلى 
.فريقين : فريق يقول : إن خالق العالم هو الله سبحانه » إلا أنه أمنْ يتعظم 
الككوا كب » وهي, مع ذلك المديرة لما في العالم من خير وشم » واصحة ومرض » 
بل يا الخالقة لما » فوب على اليش لهذا نعظيعها . ْ 


وقال جماعة : إن الصابئة ظائفة تعصبوا للرزوحاتات واتخذوها واسطة » 
ومالم يتيسر لهم التقرب بأعيانها » والتلقي منبا بذواتها فزعوا إلى هساكلبا » 
وترك جمناعة منهم المباكل وتقربوا إلى 0 » نمن هناكانت الفرقة الأولى 
علدة 2 


ونأك السدى وجماعة : الصابئة طائفة من أهل الكتاب 


هذه أشهر أقوال السلف في الصابئة ٠‏ بالتأمل فيبا يمكن القول بأن من 
ذهب إلى أنهم قوم لااذنن لهم » قد يكون مستنده في ذلك:: أن الصابئة لويثيتوا 
على عقيدة واحدة » وملة منفردة » بل تقلبوا في دياناتهم معالأهواء » وتشكلت 
عقيد تم حسب الظروف واللابسات » فكانوا بذلك أشبه بالمرتدين » والمرتد 
لا دبن لهاء ٠‏ ش 

أمامن قال : إنالصابئة عبدة كو| كب أو ملانّكة“أو تعصوا الروخمات:فإن 
كان بريد بذلك أنهم عبدوها حقيقة » فهم مشر كون على الأقوال الثلاثة . وإن 
أراد بذلك أن قريوا بها إلى خالتي. © ف اردرا بر كين . رااأي يبدو أن 
فرق الصائبة نوعان : نوع تقرب » ونوع عبد الكوا كب أو اللملائكة» أو تعصب 
الروحانيات . فلعل من حدد مذهبهم بأحد الرأيين يكون قد عرف أمر فرقه» 
وخفي علده أمر الأخرى . 


١ (‏ ) تفسير الطبري ب ١‏ ص ه؟ » تفسير البنوي ج ١ا‏ ص وؤؤما. 


وأما من قال : إن الصابئة جماعة تقربت بالأشخاص والأصنام »ونمتهم بأنهم 
عبدة أصنام » فقول إنما يمكن إطلاقهت إرن صدق ‏ على فرقة آالثة منهم »> 
تخذوا أصنامهم علىصور اليكل السبعة »وجعلوهاقبةلعبادتهم »و أخيراً يحتمل أن 
يكون القائل بأنهم أهل كتاب » قد بئى رأيه على ما ظهر له من دخوهم في 
النصرانية » خمفة البطشن بهم » مع كتانهم لحذهبهم الأشي . 

() رأي الشهر ستاني في الصابئة ٠‏ 

وإنا إذا رجعنا إلى أهل الملل والنحل لنتعرف موقفهم من الصابئة »© وجدنا 
العلامة أبا الفتح الشهر ستاني ١١‏ يعرض للصابئة في الجزء الثالث : فيمن له شبهة 


كتاب - فيقول : وكانت الفرق في زمان إبراهم الخليل عليه السلام » راجعةإلى 
فيز اثنين : أهدها الصايئة 6 والماني الحنقاء . 


فالضابئة كانت تقول ٠‏ إن نحتاج في معرفة الله تعالى » ومعرفة ظاعته 
وأوامره » وأحكامه : إلى « متوسط » »> لكن ذلك 9 المتوسط » مجحب أزرن 
يكور روحاننا لاجسإاننا » وذلك ازكاء الروحاننات » وطبارتها » وقربها 
من رب الأرباب » والجساني بشر مثلنا : يأكل مما نأكل » ويشرب مما 
نشرب »> عاثلنا في المادة والصورة © قالوا.: ولئن أطعم بشيراً مثلكم إنكم 
إذأً لخاسرون . 

ثم يقول بعد شرح مذهب الحنقاء : ثم لالم يتطرى للصابئة الاقتصار على 
الروحانبات البحنة » والتقرب إلبها بأعيانها » والتلقي عنبها بذواتها .. فزعت 
جماعة إلى سباكلبا © وهي السبارات السبع: ويمضن. الثوايت © قصايثة «الدرط 
والفرسوالروم “مفزعها السيارات »> وصابئة الهند » مفزعبها الثوابت »وسنذ كر 
مذاهههم على التفصل -. على قدر الإمكان ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ وربما نزلوا 


١ (‏ ) الملل والنحل للشبر « الطبعة الثانية » القسم الأول ص ١٠؟‏ 


عن « الحيا كل » إلى الأشخاص» التي لا تسمع » ولا تبصر » ولا تغني عنهم شيئا» 
والفرقة الأولى هم.عبدة الكواكب » والثانية : هم عبده الأصنام . ٠‏ 


ولما كان الخليل عليه السلام مكلف بكسر المذهبين » على الفرقتين » وتقر ير 
الحنيفية السمحة السبلة » احتخ عليه عبدة الأصنام قولاً » وفملآً » كسراً من 
حمث القول » و كسراً من حبث الفعل »6 فقال لأببه آزر : ديا أبت 4 تعبد ما 
لا يسمغ ولا يبصر ولايقني عنك شيئأ » ؟ .. الآيات .. حتي : «.فجعليم جذاذا 
إلا كبيرأ لهم » وذلك إلزام من حيث الفعل » وإفحام منحيث الكسر » ففرغ 
من ذلك ؟! قال الله تعالى : « وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم على قومه ترفع 
درجات من نشاء إن ريك حكيم عليم » 


وابتدأ بإبطال مذاهب عبدة الكوا كب على صيغة الموافقة » كا قال تعالى 
«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» أي ؟ا آتينا الحجحة »كذلك 
نريه امحجة ».فساق الإلزام على أصحاب المباكل مساق.المؤافقة في البدأ 
والمخالفة في النهاية » ليكون الإلزام أبلغ . والإفحام أقوى » وإلا فإبراهم الخليل 
عليه السلام : لم يكن في قوله : هذا ربي » مشيركا » كا لم يكن في قوله : ه بل 
فعله كبيرهم هذا » كاذيا . وسوق الكلام من جبة الإلزام؛ غين: سوقه على جبة 
الالتذام . فلما أظبر الحجة وبين المحجة : قرر الحشفية التي هي المة المكبرى »> 
والشريعة العظمى. > وذلك هو الدين القم » 

وإن من العسير حداً على الباحث عن الصابئة » تنسع أطوار مذهبوم» نظراً 
ما حدث من فقدان بعض أحوافم في بعض العصور التي مرت بهم » الأمر الذي 
يجعل الباحث بر كب متن الظن والاحتال » لكونه لا يحد ما يأخذ بيده إلى أمر 
مقطوع به في المسألة . 

)ع آراء الفقهاء في مذهب الصابئة: 

فإذا تركنا أهل الملل والنحل . وتصفحنا كتب المذاهب الفقهبة لنتعرف 


آراء الفقهاء في الصابثة » تجد أرن الحلفية قد انقسموا إلى قسمين : 

فالإمام أبو حنديفة : برى أنهم قوم من النصارى يقرأون الزبور » ويعظمود 
الكواكب »2 كتعظع المسامين للكسة © لكنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب 
في بعض دياناتهم » وأما .الصاحيان من الحنفية ) أبو بوسف وجهمد ) والمالكة 
فيفولون إبهم عبده أونان » وأما الشافعية فيقولون فيهم بالتفصيل الآني : 


إن الصابئة إن وافقوا النضارى في أصل. الاعتقاد » وخالفوهم في الفروع > 
فبم منهم » وإن خالفوم في الاعتفاد > ووافقرهم في الفروع ‏ أو قام شك في 
ذلك فليسوا منهم . وبروى عن الشافمي أنه نوقف فيهم ول يقطم برأي ؛ لآنه 
رأى فيهم أن مذهبهم مشتبه » فعلق القرار فيهم . 

. "١ والنابلة هم قولان : قول كأبي حشفة > وقول مفصل كالشافصة‎ ٠ 

ظ وقد انبني على الخلاف السابق في مذهب الصابئة عند الفقباء خلافهم في حك 
تزوج المسلم بالصابئية . 

فأبو حشفة والحنابلة في أححد فوليهم برونجواز التزوج ببن إن كن دؤمن بي 
ويقرن بكتتاب . والصاحبان من الحنفنة والمالكية قالوا لا يحوز الزواج بهن 
والشافعية والحنابلة في قوهم الآخر يرون أنهن إن كن يرافقن أهل الككتاب في 
أصل دينهم » ويخالفن في الفروع فبن من أهل الكتاب يحل التزوج بهن > وإن 
كن يخالفن في أصل الدين فلا يحل لمسلمين . 

٠‏ وحجة من قال يحل التزوج بالصابئة : أنها كأهل الكتاب إلا أنها تخالف 
في بعض الفروع » فلا يكون ذلك مانم)] من أخذها حم أهل الكتاب. 


)١(‏ بدائع الصنائع ب ؟ ص "07١‏ » المغفيلابن قدامة ب ١‏ ص ١‏ ٠ه‏ + الشحفة سب صم ؟ 
الببجيرمي' ج.؟ موا» 42 مخد ي الحتاج ىا ص اما . 2 ء ١‏ 


في حل نساهم » ولا تكون خالفتها مخرجة لا من دائرتهم » فهي أشبه بأهل 
الماع عن السلج 4 لكان بوتي عاليتة اترعدن الاساار علبي "١‏ واتتوور ” 
بأحكام المسلمين ١‏ . 

وتمسك القائلون بالتحرم ٠‏ بأنهم كالمسر كين في عبادتهم. الأستام © فتحرم 
نساوم > لأن المشركات عحرمات بنض الكتاب . 


واحتج من قال بالتفصمل : بأن الصايئة إن كانت عخالفة لأهل الكتتاب في 
أصل الاعتقاد كانت مشسركة 4 لآن أهل الكتاب موحدون »2 والصابئة لبسسدت 
كذلك » فتحرم على المسلم» وإن خالفت في الفروع مع اتفاقها فيأصل الاعتقاد» 
فلا ضير .في هذا » وتحل المسل ؛ لأن هذه الخالفة كعدمها . ثم عند قيام 'الشك 
يغلب جانب الحرمة على جانب الحل » فتحرم نساوهم احتياطاً . 

وقد أجاب الامام أبو حنيفة عن متمسك عخالفيه فقال : 


إن الصابئة لم يعبدوا الكواكب »2 وما يستقباونبها في دعائهم ولم يعظموها . 
تعظم عبادة» ولكن تعظم احترام وإجلال » وذلك لا يدخلهم فيدائرة الشرك. 
فنا مثلهم في ذلك إلا كمثل المسلمين في تعظيمبم الكعبة 2 والاشتقبال إليها عند 
الدعاء » وما كان هذا محاعل المسلمين مشر كين » ومح رجهم من الديانة الإسلامية. 

والذي يظهر لي ان اختلاف الفقهاء الذي تقدم ببانه » ليس اختلافاً حقيقياً 
لأن الإمام أبا حثيفة » ربما قال بالحل بناء على ما ظهر له من حال فرقة اطلم على 
أمرها » كانت في العراق . وأن غيره من الآممة الحجازيين قد قالوا يعدم الحل 
بناء على كونهم اطلموا على أمر طائفة أخرى ترافق عبدة الأوثان » فقد يحوز 
أن يكون قد نقل إليهم شيء عن حالهم » فحكمرا بناء على ما نقل إليهم » 


(١)البوط‏ ج ١ص‏ ١6ه‏ - تبمين الحقائق ب عاص ١و‏ أحكام القرآن للحصاص 
ج ؟ + ص ١١‏ ع فتح القدير على الهداية سج ه ص لام . 


لاج بد 


وأجروا حكمهم عليهم > ومن الجائز أنهم ١‏ يطلعوا على أمر الفرقة الأخرىالتي 
وقف على -الها الإمام الحنفي 2 فلو أنهم جميه] اطلءوا على طائفة واحسبدة 
لا تفقوا على قول واححد » وحكم واحد في الصابئة . ظ 


(١‏ أل أء, ال أجدم 


والحق أن مسالتنا هذه م تتوافر لديها وسائل الحم الصحيح على الصابئة 
إذ أننا لا نعرف شيئا كثيراً عن حقيقنهم حمق تطمئن أنفسنا له . فإن ,أجرينا 
الفروع » كان الحم واضحا يحل نساهم » ولاعبرة ها يبظنون ؛ لأن الأحكام 
تجري على مقتفى الظاهر ‏ أما إن ذهبنا إلى أنهم يخالفون أهمل الكتاب في 
عقبدتهم » كان حكمنا هو عدم حل نساءم » لككونهم مشر كين > والمشركة لا 
محل للمسم بصريح قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. » 


النصمل السرابع 
زواج المسلم بالجوسية : 


نمذة عن اموس وموطتهم . آراء الفقهاء 
في التزوج بهم . حمجة القائلين بالخل . مجة 
القائلين” بالتحرم . نقد الأدلة. رجحان القرل 
بالسسرم. 


١(‏ ) نبذة عن المجوس ٠:‏ ظ 

مجوس : كلمة فارسَبَة.تطلق على أمة من الناس »> يقال : تمجس الرجل إذا ٠‏ 
وضع دينا ودعا إلبه » ومجسه ملحيسا صمّره بجوسيا » والنحلة 
الحوسة 20١‏ , 1 

وأصل دين المجوس مبني على تعظم النور »وإثبات إله قدمله يسمىيزدان » 
وعلى التحرز من الظلمة »التي قالوا بخلق إله محدث لها يسمى أهرمن » ومن هنا 
نشأت عبادة التيران عندم » لأنهم لما عظموا النور غبدوا النار لآنا مصدره . 

يقول الشهر ستاني ينا عرض ذهب الجوس : 


ثم .إن « التثنية » اختصت بالمجوس »© حتى أثيتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين 


١٠6٠ »؛ والقاموس المحيط جب ؟ ص‎ ١ الصباح امثير ص م١ ج‎ )١( 


يقتسان الخير » والشسر » والنفع » والضر» والصلاح 6 والفساد » يسمون أجدهما 
النور » والآخر الظلمة . وبالفارسية بزدان » وأ'هر من » ولم في 
ذلك تفصيل . 

ومسائل المجوس كلبا تدور على قاعدتين اثنتين إحداها : بيان سبب امتزاج 
النور بالظلمة » والثانية : ببان سبب خلاص النور من الظلمة » و لما الامتزاج 
ميدأ » والخلاص معادا . 

ثم يقول : إلا أن الجوس الأصلية زعموا.: أن الأصلين لا يحوز أرى يكوةا 
قديمين أزلمين : بل النور أزلي » والظلمة بحدئة . ثم لهم اختلاف في سبب 
حدوثها : أمن النور حدئت ؟ والنور لا يحدث شرا جزئا > فكيف محدث 
أصل الشير ؟ أم من شيء آخر.! ولا شيء يشرك النور في الاحداث والقدم ؟ 
وبهذا يظبر خبط الجوس ©» للف 

ويانطن المجوس بلاد فارس > وقد دسكوا بدينهم حقبة من الزمان حتى 
ظهر زرادشت » فاعتنقوا مذهيه » واتبعوا دينه » ويستقبل المحوس قبلة أمرهم 
بها زعبمهم المذكور » -حيث مطلع الأنوار » وهم فرق كثيرة منها : الثنويه » 
والمانوية » والزرادشتية » وغير ذلك مما يطول الكلام عليه إن نحن 
أردت التفصيل . 


اختلف الرأي في ذلك ؛ بناء على كون الجوس أهل كتاب > أو ليسوأ 
أمل كتاب . فذهب أبو ثور وداود وابن القصار من المالكية “ دابن حزم 
من الظاهرية : إلى نم أهفل كتاب فتحل نساوم المسلمين وهو مروى 


"٠١ الملل والنحل للشهر ستائي القسم الأرل ص‎ - ١١ المتصر في أخبار البشر ص‎ )١( 


ل 


وقال جمهور الآممة إنهم ليسوا من أهل الكتاب » فلا تحل نساوم للمسامين 
كالمشركات ,'5١‏ 


م - أدلة من قال بالحل : 


أولاً : ما رواه الموطأ عن جعفر بن حمد عن أيه عن عمر قال : لا أدري 
ما أمابع يدوا 6 فا ع الاشرةج 3 1ن نين للدت رووا الله مق 
ان عليه وسم يتول ٠‏ « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب »''2. وكذلك رواه 
الشاقمي - وجه الدلالة من الحديث أنه أفاد الأمر بمعاملة المجوس معاملة أمل 
الكتاب في إعطاتهم الأسان» راد الجزية منهم » فدل هذا على أنهم أهل 
1110 2 10 داك ابتار 
الذين لا يؤمنون بالله ولا 07 الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . حتى يعطوا الجزية 
عن يدوهم صاغرون » 7". 


| وأيضا صح عن رسول الله وصحابته الأكرمين من بعده أنهم أخذوا الجزية 

من المنوش + رو أب عد 147 عن ابن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وأخذ الجزية من محوس هحر»» وأن حمر أخذالجزية من مجوس فار س» وأن 
عئان أخذ الجزية:من البرين» .فدل ذلك عن أن الجوس من أهل الكتاب » إذ 
من الماطل الممتنع أن يخالف الرسول عليه السلام أمر ربه المقرر بواسطةوحنه» 
فبأخذ الجزية من لل يؤمر بأخذها منيم» كبا أنه لم يثبت أنه عليه السلاءأخذها . 


١-فتح‏ القدير ب ٠‏ صم ؟؟ ‏ الحطاب س * ص بالاغ انحل لابن حزم بج ؤو ص 4غ . 
؟- منتقى الأخيار ص 2+5 . 
+« سورة التوبة الآبة : ءءء 


الاموال لالي عبيد ص ٠١‏ . 


لست 


هن جوس هجر بوحي خاص » حقى تكون خصوصية لهم'". 


ثانيأ » ما روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرها بإسناد حسن » عن علي ن 
أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وس وأبا بككر وعمر أخذوا الجزية 
من المجوس قال على : وأنا أعلم الناس بهم »> كانوا أهل كتاب يقرءونه » وعم 
يدرسوته » فنزع.من صدورم!") : 

وما.روى قطر بن خليفة » أن فروة الأشجمي قال : إن هذا لآمر عظم : 
يؤخذ من المجوس الجزية » وليسوا بأهل كتاب ؟ فقام إليه المستورد بن الأحنف 
فقال : ظعنت على رسول الله صلى الله عليه وسل » فتثب » وإلا قتلتك والل .. 
بوقال : قد أخذ رسول الله من مجوس هجر الجزية ‏ قال : فارتفعنا إلى علي بن 
أبي طالب فقال : سأحدثكما يحديث ترضيانه عن الجوس : إن المجوس كانوا 
أمة الهم كتاب يقرءونه » وإن ملكا لهم شرب الخفر حتئى سكر » فأخد ببد 
أخته فوقم علنها.» فرفم كتابهم !!1". 

فقد أفادت هذه الروايات السابقة : أن ا جو سكان لهم كناب فر فم حينفعل ملكهم 
ما فمل»ورفع كتاءهمغير رجهم من كونبم أهل كتاب» يا أن تحريف التصارى 
والمبود » وتمديلهم في كتاءهم © ل خرجبم من زمرة أهل الكتاب . 

الها : ها ررى من طريق معبد الجبني والحسن : أن حذيفة ين المان تزوج 
مموسية .بالمراق » فأمره عمر بتطدقها » ورواه ابن حزم أيضاً . 

دلت هذه آل وابة على أن الحوسة كتاببة » وإلا لما أقدم على الزواج مبنا 
صحابي جلمل » وهي مشركة . وإن في أمر عمر لحذيفة بالتطليق لإقرار ضني 


5 المحلي لابن حرم ب و ص م64ع‎ ١ 
. 1١89 فتم القدير على الهداية ب لاص‎  ؟‎ 


م . الخراج لاني يوسف اس 7 . 


م 0 م 


بصحة تزوجه منها ؛ عدا سس لول لواقاريي . ولأتكر عليه عر 
ولقسمع الصحابة إقدامه على التزوج منبا١١".‏ . 


؛ - أدلة من قال بالتحريم : 

أوله” - قوله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكناب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستوم 
لغافلين "2 ». دلت الآية على أنه سنحانه أنزل القرآن وأمر ,اتباعه » 
وأمر بتقواه » وأنه إنما أنزل الكتاب قطعا لحجة المذكرين » وإبطالاً لكقالتهم 
حتى لا يد'عوا أن الكتاب ل ينزل عليهم » وإنما أنزل على طائفتين من قبلهم ثم 
المهود والنصارى لا غير » وإذا كان كذلك فامجوس ليسوا 3-1 » وإلا ازم. 
الكذب في خيره تعالى وهو محال !. 

قد يقال : إن الآبة تحتمل أن تكون حكاية عن قول الكفار » وجائز أرن 
يكونؤايقد غلطوا في ذلك... ا تحتمل أن يكون سبحاتته اقتصى| على(إذ كر 
الطائفتين دون غير ها » لكون القائلين وهم قريش »2 لم.يشتهر عندهم من طوائف 
أهل الكتاب سوى اليهود والنصارى » وم تنف الآية الكتاب عنغيرهم”". 

لكنا نجيب : بنع كون الآبة تحكى قول الكفار لأنها إنما نزلت كراهة أن 
دقولوا » ومئعاً لأن بقولوا » ودفها لقولهم على فض حطوله نهم > 0ك 

عنهم » فالمراد من الآية قطع احتجاجهم بعدم نزول كتاب علبهم » فكأ 

ا : يا معشر العرب » أنزلت القرآن حجة علم » لثلا تقولوا 7 
أنزلت التوراة والإنحمل بغير لساننا على جماعة غيرنا » ولم نعرف ذلك > فبذا 
كتاب أنزل بلسانكم على رجل منم . 


١-الحاري‏ | لكر لاما ردي ب ل 1 #2 
؟ . سورة الأنعام الآبتان : فوعيؤذهة١‏ ., 
م . فتح الباري ج ٠١‏ ص علا ا . 


الما سه « العلاقات ‏ 5 » 


وعلى تسلم كون القول حكاية » فبي لا تخرج عن الدلالة على ذلك » لأن اش 
تعالى حكي عنبم هذا القول > ولم يعقمه بالإنكار علمهم » والتكذيب إياهم » 
والحكم سبحانه إذا حكي عن منكر غمّره وأبطل''". 

ثافيا - ما روى الحسن قال «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بحوس 
هجر يدعوم إلى الإسلام » فمن أسم قبل منه » ومن" لاآضربت عليه الجزية» 
على أن لا تؤكل هم ذببحة » ولااتنكح هم امرأة » رواه أبو عبيد'' و أخرجه 
هبد الرزاق وابن أبي شية بلفظ آخر » ودناء في رواية أخرى. بلفظ 
لاوم ف ظ[ ١١‏ " << 9 0ض شين 
ذبائحهم » . 

دلت هذه الروايات : على أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية خاصة» دون حل نسائهم » وإباحة أكل ذبائحهم وطعامهم » ومن تتكون 
هذه حاله » لم يكن من أهل الكتاب » لآن الكتاببين أحلت نساوهم . وأبيم 
أخذ الجزية منهم » وصم لنا إعطاوّم الآمان0". 


وقد ردت هذه الروايات : بكون سندها مطعون فيه بالإرسال : قال ابن 
القطان في حديث « سئوا بهم سنة أهل الكتاب » : إنه مرسل © ومع إرساله» 
فيه قبس بن مسل» وهو ابن الريشع».وقد اختلف فيه:» وهو أيضا من ساءحفظة 
بالقضاء » والرواية:التي رواها ابن سعد.في الطبقات» عن طريق ليس فيها قيس 
بن مسم »> رواها عن عبدالل بن عمرو بن العاض « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم كتب إلى حوس هجر » في مندها الواقدي » وهو ضعيف » وعلى ه ذا 
تحكون الروايات مرسلة لا ححة فبها . 


. ؟‎ ٠٠0 البجر الحخيط ب ؟ ص باه؟ » أحكام القرآن للحصاص ب ؟ ص‎ ٠ 
. #١ ؟-الأموال ص‎ 
. "0+ م قتح القدير > » صن‎ 


00 


ولو سلينا صحة سندها » فقد جاءت بعض الروايات بلفظ ليس فنه قوله 
« على ل ا ل لوي 
من كلام الراوي فلا يحتج بها(" 0 

م ب ار ل ل 
التابعين » وإن كان مرسلا © لكنه مع إرساله روى عن خمسة من الصحابة ». 
برواية متوافقة » وأبذ ضحتّه عل عوام أهل العم به » ومثل هذا المرسل حجة . 
م ع ل اريم ل 0 وهو 
روأدته من طرق متعددة . 

يه لد بش الإ ا 2 0001 اوه على ألاتؤكل 
هم ذببحة » ولا تنكح هم امرأة » لايدل على كون الجلة مدرجة » إذ الرواية 
المطلقة.تقمد بالمقمدة » ولا يبعد أن تكونالروايات الت لم تذكرها » إمما تركتبا 
اقتصارأ على محل الاستشهاد » وهو أخذ الجزية من المبود . 

ثالثا - بااروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيئا أرسل كتابه إلى 
صاحب الروم » كتب فبه « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيدنا وبيدم » 
وحين كتب إلى ملك فارس » ل يككتب فيه ذلك » ولم ينسبهم إلى كناب . 

وجه الدلالةفي ذلك : أن الفرس لكونم مجوسا لم يخاطيهم “الرسول عليه 
السلام في الكتاب الذي أرسل لملكهم لل ما خاطب ملك الروم الذين 
كانوا تصارى »> بل خاطب الأخيرين بنسبتهم إلى أهل الكتاب :دون الآولين » 
فدل ذلك على أن الحوس غير أهل الكتاب > وإلا لتساويا في خطاب 
الرسول هم . ظ ْ 

وما يؤيد ذلك : ما جاء في المسند والترمذي وغيرهما من مكتب الحديث 
والمغازي . للا اقتتلت فارس والروم وانتصرت الفرس» فرح المشركون بذلك » 


6 فتح القد بر ا ين إن 


لانم من -جنسهم وليس لمم كتاب . واستبشر أصحاب رسول الله لكون 
النصارى أقر ب إلمهم» لكونهم أهل كتاب»حينذلك نزل قوله تعالى«الم» غليت 
الروم في ادنى الأرض وم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سدين » 27 فهذا 
يبين أن المجوس لم يكونوا أهل كتاب » إذ أحب السامون انتصار الروم لأنهم 
أهل كتاب » وأحب قريش غلبة فارس الجوسية لكونهم ليسوا كتابيين . 

وقد يستند البعض 2 إلى أن الرسول نما خاطت الروم بذلك دون الفرس ؛ 
لاختلاف ديانات الفرس واكثرة فرقها » وعدم اشتهاز هلة واحدة فيهم كالروم » 
الذين كانوا نصارى وكانوا متمسكين بنصيرانبتبم » وهم كتاب يعملون بااقبه » 
فناسب .هذا خطابهم با اشتبروا به . 

لكن قد برد على هذا : بأن اختلاف الديانات في الفرس » دليل على عدم 
ثبوتهم على عقيدة » وهو ثأن الجوس فلم يكونوا أهل كتاب . 


وقد قالوا في ادلة خصوميم : 

!- إن رواية الموظأ.قيل عنها : إنبا منقطمة .> :قفي رواية ابن المنذر 
والدارقطني في الغرائب » من طريق أبي على الحنفي عن مالك » فزاد فمه عن 
جده» وهذه الزيادة محتمل أن يكون الضمير فيها يعود على حمد بن على » فيكون 
الحديث متصلاً » حيث أن جدة الحسين بن على ممع .من عمر بن.الخطاب > ومن 
عبد ال رمن بن عوف » وله شاهد من طريق آخر . 

لكن قال أبو حمر بن عبد البر في هذا الحديث . إنه من الكلام العام الذي 
أريد به الخاص » على معنى أن يكون المراد بسنة أهل الكتاب: سنتهم في أخذ 
الجزية خاصة » ويؤيده وقوع التصريح بهذا في رواية أبي على الجعفي . 

وأيضا - يحتمل أن يكون الضمير في تلك الزيادة ؛ عائدا إلى جعفر بن جمد 
وحينئذ يككون المقصود منه علي بن الحسين > وهو لم يلحتى عبد الرحمن بن عوف 


(١)سررة‏ الروم الآئة : مم 


جم 


ولا عمر فبظهر.انقطاع الحديث » وإذن لا تكون الرواية ححة"" . . 

ب- إن الرواية الواردة فيدليلهم الثاني المروية عن علي» قد ثدت أن الإمام 
أحمد ضعفها » وقال في المروى عن على إنه باطل واستعظمه » أما الروايات 
اللاكوية يعنيها قير ا بعد بن الراك ركه شيف كين بن معين » ونحبى بن 
سعيد الأنصاري » وقال ابن القم : إن الأثر الذي فيه إنه كان هم كتاب فرفع» 
ورقعت شريعةهم موقم كلك على بتتد أو أنتم لا يف أليقة . 

وعلى تسليم صحة تلك الروايات في مندها » وأنه كان !| كباب 
ورفع ونسوه بالرقع والنسيان » فققد خرجوا عن أن يكونوا أهل كتاب ؛ لأنهم 
الآن لا بوجد بأيدهم ثىء من كتابهم ؛ وضلوا بعمادة النار فدخلوا في عداد 
المسر كهل'؟ ). ظ ١‏ 

إن الآثر الذي استندوا إليه» قبل فيه : إنه لم يثدت من طرق صححيجة » 
وضعفل <١‏ ] رزاءة من ر0 12 0000 وائل يقول تزوج .هودية » وهو 
أوثق من روئى.زواجه بمجوسية > وقال ابن سيرين كانت امرأة.حذيفة نصرانية 
- وعليه فالروايات متعاركة في سن للوأة الع تزلجبا حذيفة هل كانت 
غوسة * آر جودية > أو لمانا “ ومع السطادط لايصح قول من الأقوال 
السابقة إلا بترجيح صحيح ؛ ولم يوجد . 

وعلى فرض صحة تزوجه بمحوسية فهو حمل صحابى لا ححة فيه ؛ لتعارضه 
مع ما هو أقوى منه وأص'"ا 

(5) الرأي انختار : 

إن الناظر في أدلة الفريقين » وما عرض لها من نقد . أو تضعيف» لظهر له 

لحك الدج دعن يب 

(؟) المسوط ىع ص4 ١؟ ‏ مغئى أبن قدامة جلا ص؟ '٠٠‏ 


رسحاة علهب القاناق يران اومن ' لسرا اهل كتايه» نويزية ذلك قبول. الل 
سبحانه في كتابه العزيز : «إن الذين آمئوا والذين هادوا والدسارى والصابئين 
عليهم ولا مم يحزنون 0ل 

فقد بينت الآية أهل الديانات الذين هم سعداء في الآخرة بعمليم بشرائعهم 
قبل أن تنسخ » ولم يذكز فيها الجوس > فكان ذلك دم كيهل أن المحرس 
كالمشر كان في الحكم »> لعدم نسبتهم إلى حكتاب 4 وعدم سعادتهم وإثابتهم 
ف الشركة . 

ومع هذا فإنه سبحانه لما عرض للفرق الموجودة في زمن الرسول » بين 
الفرى التي سيفصل بينبايوم القسامة فقال : « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى وانجوس والذين اشركوا إن الله يفصسل بينهم بوم 
القيامة إن الله على كل شىء شهيد »'" فدلذ كرهم في هذه الآية » وعدم ذكرهم 
في الآبة "السابقة على أنالمحوس لبسوا أهل الكتاب » إذ لو كانوا منهم لتكانوا 
من المأجورين يرمالقيامة» "السعداء لعملبم بشريعتهم قتل نسخها 


)١1(‏ سورة البقرة الآية : ؟ 
(؟) سورة الح الآبة : ١١‏ 


الفصل خا مسن 
زواج غير المسلم بمسامة 


اتفقت كامة الفقباء على حرمة زواج الكافر بمسامة : دل على ذلك قوله تعالى 
« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا »(البقرة/١1؟؟)فقددل‏ النبى في الآبة على 
تحريم زواج المسامات بالمشر كين » حتى يحصلوا الإيمان؛لآن النبى يفيد التحرم > 
ودل على ذلك أيضاً ما رواه الدارقطني والسيبقي عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم « الإسلام يلو ولا يعلى عليه » وهو حديث حسن دال على علو شآن 
الإسلام ورفعة أهله » فأفاد حرءة امتهان المسامة لغير المسلم بتزوجه لما 


وإذا كان الزواج فبة'قسلط من الزوج على زوجته:© وإثبات لقوامته علبهاء 
ويجمل له سبيلا عليها » منع الشارع الحكم أن يتزوج الكافر المسامة » إيقاء 
لعزتها وحفظأً لكرامتها . وأيضا حدث كانت المزأة من طمهها التحول وسرعة 
التغير والتبدل » يخشى عليها من تأثير زوحها » فقد يطلب الزوج غير المسلم من 
الزوجة المساهة أن:تتحول عن دينبا إلى دينه ‏ وتستسدل عقبدجا إلى عقيدته » 
فخوفاً من ذلك حرم الله زواج المساهة بغير المسلم » سداً لهذه الذريعة » وحفظاً 
لمزة الإسلام والمسامين 

أما مانقل أن الرسول عليه السلام زوجابنته رينب من أبي العاص وهو كافر» 
فهذا ما حدث بمكة قبل أن تنزل آية التحريم » وكان ذلك في بدء الإسلام. 


بينيا باتفاى الفقهاء ؛ وإن اختلفوا في العقوبة التي يستحقها الزوج جزاء علىفعله. 


سد لا سه 


فأكثر الفقباء يقول : إن الزوج يوجع ضرباً عقوبة له وزجراً . ولا بزيد 
ضربه عن أربعينٍ سوط » بل لا يبلغها إن كان غير المسلم قد دخل المرأة لإساءته 
الأدب بما صنم »> واستخفافه بالمسلمين وشريعتهم . 
١‏ ويرى الإمام مالك قتله . إذ اعتبره بفعلته هذه ناقضاً لعمده »> فاسخاً 
لامانه وعبده . لكونه اقترف جرماً تعهد بعقد الذمة عدم فعله » فكان بتزوجه 
المسلمة مثل الذمى الذي جءل نفسه طليعة الكفار على المسلمين وجاسوسا هم . 

والذي يظبر عندي أن مذهب الإمام مالك» هو أقوم السبل لردع كل كافر 
تحدثه نفسه بذلك > ومقتضاه لا يحررٌ غير المسلم على فم ل هذا العمل المشين 
بالإسلام والمسلمين . 


ما عليه العمل بانحام في الزواج عند اختلاف الدين 

تنص المادة « ١٠م‏ ؟ » من لائحة ترتيب الحا؟ الخاصة بالأحوال الشخصية 
على أن الأحكام تصدر طبقا للمدون فى هذه اللائحة » ولأرجح ااال من 
مذهب أبي حليفة ما عدا الأحوال التي ينص عليها ساون الحاع الشرعية على 
قواعد خاصة » فيجب أن تصدر الأحكام طيقا لتلك القواعد . 

فبمقتضمئ هذه المادة » وبمراجعة القسسوانين الصادرة » وجد أنه لم يصدر 
قانون يعدل الحك ذهب أبي حششفة في محرماتالزواج الذي ينص على أنه 
يحل للمسم أن يتزوج كتابية نصرانية أو هودية » ذمية كانت أويغير ذمية وإن 
كان هذا خلاف الأول . ٠‏ 
بودي أو نصرافي . ولا ينعقد الزواج أصلاً . و كذا لا يجوز قانون زواج المسلم 
بالوثنيات أو الجوسيات أو الصابئيات عبدة الكواكب اللا لا يؤؤمن بكتاب . 

هذا هو مذهب أبي حشفة في الزواج عند اختلاف الدين . وهو الذي يحري 
العمل بمقتضاه في الحا ؟ الآن.وهو ما سبى لنا ترجيحه واختشاره . 


جيم - 


الْفصضّ لالسَادبس 
زواج مختلفي الدين عند غير المسامين 


في التشريم اليوودي : 

جاء في المادة ( ٠١‏ ) من الأحوال الشخصية للإسراثمليين ما نصه « الدين 
والمذهب شروط لصحة العقد » فاذا كان من غير الدين » أو من مذهب آهر 
فلا حوز العقد بينها 0 » . 

وجاء في موضع آخن كتفسير هذه المادة ها يل : « مرمى هذه المادة أن 
الزوجين يشترط أن يتكونا إسرائيلبين » وأن يحصل الزواج على وفق الشرع 
الموسوي وإلا لكان لغواً » . 

وحاءت المادة (85* ) من المقارنات والمقادلات 9 مضيرحة بمأ بلى : 
« لايحوز زواج المبودي بالوئشة » ولا زواج الوثني باليبودية » فاذا اجتمع 
اثنان بثل هذا الازدواج المحرم “فقد ارتكبا عار؟ وفاحيثة لا يمحمان أبداً 
ومثل الأولاد المرزوقين من هذا الاجتّاع كثل هفا النتاج المولود من مسافدة 
الختول ». 

وورد في سفر التثئنية من الإصحاح السابم ٠‏ لا تقطع لهم عبدا » ولا تشفق 
علمهم » ولا تصاهرم »© بنتك لا تعط لابنه » ولابنته لا تأخذ لابنك » . 

وبالتأمل فيا سبق يمكن أن نقرر أن التشريع اليبودي يحرم زواج المبودي 


)١(‏ كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للاسرائيليين ص هلا (؟5)؟0» 


من خالفته في الدين ٠ك‏ يحرم رواج البهودية بغير يهودي » وأنه اعتهر هذا 
الزواج عند وقوعه غير شرعي » حتى وإن أعقب الزوحان أولاداً فإنهم يكونون 
عير سرعيين:. 


في التشريع المسيحي 1 

جاء بالمجموع الصفوي ''' لابن العسال ما نصه :. ه لارجل أن يتزوج غير 
الملؤمنات بشرط دخول المرأة في الإعان » فأما النساء اللؤمنات فلا يتزوجن 
بالرجال الخارجين عن الإيمان لثلا ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخ رجوهن عن الإيمان». 

كا ورد فبه أيضاً د كل امرأة مؤمنة تتزوج غير مؤمن تخرج عن الماعة » . 
2 وجاء في المسألة السابعة عشرة من الخلاصة القانونية '" ما يلي : الخالفة في 

ويذكر الأستاذ أنور الخطيب في محاضرات الأحوال الشخصية لغير المسامين: 
أن من الموانع القانونية لعقد الزواج عند الكاثوليك ما برجع إلى:الخالة المدنية 
الشخص كانتائه إلى ديانة غير ديانة الزوج الآخرء بل إن اختلاف المذهب مانم 
أيضا . وعند الروم الكاثوليك يكون الزواج مع وجود مانع اختلاف الدين 
باطل ولا يفير اهتلاف المذهب قد ٠‏ 


ويممكننا ان نسةتتخلص من ذلك: 

١‏ - أن الدين المسيحي لايحيز زواج المسبحي بغير مسبحية إلا إذا شرط 
عليها أن تنتقل إلى دينه . 

ا ؟ - أنه يتنع زواج المسبحية بمن خالفها في الدين خشية أن يحونها زوحبا 
عن دينها » ويؤثر علبها » فإن وقع وحدث وتزوجت المسبحية عن يخالفها ديناً 


(ثاص 0١5‏ ؟. (؟كاص ١4‏ (؟*)اصم؟ ٠‏ ص» 


ا ,قات 


كان ذلك سببا في إخراجها عن المماعة التي تنسب إليها . 


مقارنة بين التشريعات الثلاثة : 

١‏ س اتفقت الشرائع الثلاثة « الإسلامية والبهودية والمسيحية» على عدمجوا 
تزوج المرأة بزوج مخالفو! في الدين . فالمساهة لا تتزوج إلا مساما . والمسبحمة 
لا تتزوج إلا بمسبحي »> والبهودية لا تتذوج إلا بببودئ. وشددت الديانة المهودية 
في ذلك فاعتبرت اتحاد المذهب أيضا > فلم تحز زواج صاحبة مذهب عن يخالفها 
في مذهبها » وحرمت زواج القرائئة بالرباني وهما مذهبان في المهودية » ولا شك 
أن ذلك تعصب زائد » غير مسكّم هنهم . ْ 

ار ا ا المي بار والسيحية 
متى اشترط عليبا انتقالها إلى دينه المسيحي . أما السرودية فقد منعت من .ذلك » 
في حين أن الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم أن يتزوج بمسيحية أو هودية مما 
ددل على رحاية صدر الإسلام ومماحته . والعمل على ثقردب وجهات النظر 
الدينة » إذ المشاهرة.من أقوى الروابط وأمتن الصلات > الى من ثأنبا الإفضاء 
إلى التفاهم في العقيدة » والوصول إلى ما هو الحتق فيها . 7 ْ 
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20 , اجاح بحدهك ب دم , بعدييد 


القسم الثاني 
بعد أن أتمنا الكلام عن أثراختلان الدين الأصلي في عقد الزواج»توفضح أثى 
الاغتلاف الطارىء عليه في حالتين . 
الأولى :عند إسلام أحد الزوجين . 
الثانية :اعد ردة 1 دها : 


وعل كلنا الحالتين»فإما أن يكو نالزوجانعندطروءاشتلافها في الدين مقيمين 
ف دار الإسلام 0 3 0 فق دار الحرب ار تختلف الدار بشها هعم الاختلاف 
الطارىء في الدبن » وسنشرح كل حالة مع بيان <كمها في الفصول الآتية . 


الفصث ل الآاوف 


- عقد الزواج عند إسلام أحد الرّوجين 

المذاهب في ذلك . دليل ابن حزم. دليلالحنابلة 
والشاقعية . دليل التفصيل الذي ذهب إليه 
الإمام مالك . حجة الحنفية . الآدلة القوية 

والضعمفة في المألة . الرأي اتختار 
إذا أسلم أحد الزوجين بعد أن كانا غير مسامين وهما يقهان في دار الإسلام > 
فإما أن يكون الذي يسم هو الزوح أو تكون التي تسلم هي الزوحة فإن كان 
الدي أسم هو الروج وداه 2 فإن كانت روحنه كتابية فزواحها ياف على حاله 


متى كان زواجبما في ابتدائه مما يقره الإسلام ؛ لأن زواج المسل بالكتابية يحل 
ابتداء فكذا بقاء ؛ ولأن البقاء أسهل من الابتداء ؛ كأ أن في القول سقاء العقد 
بينها » ترغبب للناس في الدخول في الإسلام » وفتح السببل إلى اعتناقه . 

أما إذا كانت الزوجة غير كتاببة » بأن كانت حوس أو وثنة » وأسم 
الزوج - أو كانت الزوجة هي التي أسلمت وزوجبا كتابى أ و غير كتابي : فالحم 
كا بأقي : 

ذهب ابن حزم الظاهري إلى.: أن العقد ينفش في الحال “رت الشيقة بين 
الزوجين بمجرد إسلام من أسم » حتى إذا أسلم المتأخر من الزوجين بعد ذلك لا 
حل الوطء إلا بعد عقد حديد »© وهذا مذهب جماعة من الصحابة كابن عباس 
وحمر بن الخطاب » وبه قال'داود وأبو نور "3١‏ . 


وذهب الحنفية : إلى القول بعرض الإسلام على من لم يسم إن كان بالفا » 
أو صبيا يعقل الاديان » فإن أسل بقي العقدبينها»وإن أبىمنتأخر عنالاسلام أن ظ 
يسل» أو يتدين بدن آخر > “فر”ق القاضي بينه|» فأما إذاكان الزوج غير المسم 
صبيا لا يعقل الأديان انتظر عقله وقبيزه » وإن كان مجنونا عرض الإسلام 
على أويه ليق ”2 

وذهب الشافعية والكنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد إلى : أنه إن أسم 
أحدهها قبل الدغول بط لالعقد في الحال» وإ أسلم بعد التخغول فإنأسل المتأخر 
قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله » فإن لم يسم حتى انقضت العدة بطل 
الزواج 6 ووقعت الفرقة بينها| ”*) 2 


١54 ص‎ ١ > ثيل الأوطار للشوكاني‎ - 5١١ امحلى لان حزم جاه ص‎ )١( 
* ؟ ) تسينالحقائق للر يلعي ب ؟ ص لا؟ فتم القديرح؟كص5وه -بدائمالصتائع جم ص - م‎ ١) 
الحاوي الكبير ىج حت ل ا نت مغني اتاج ج ماص داه‎ 00 ) 


اللغني لان قدامة ب م ص 5 مهم 


وذهب مالك إلى أنه إن أسامت الزوجة دون زوجها قبل الدخول فإنه 
يحم ببطلان الزواج . فإن كان بعد الدخول فلا يعرض الإسلام عليه » لكنه إن 
أسل في عدتها كانت زوجته » وإن لم يس لم تكن له زوجة . 


أما إن اسل الزوج الجوسي أو الذمى وكانت زوجته مجوسية » فقبل 
الدخول يبطل الزواج في الحال » وبعده يعرض الإسلام على المرأة » فإن أسامت 

بقي الزواج بينها » وإن أبت عته انفسخ /الزواج ساعة إبامًا » فإن غفل عن 
وو يي 7 فتقع الفرقة » 
وقال أشهب : لا يفرق حتى تنقضي العدة' بدون إسلامها ') 


وذهب ابن شبرمة : إلى أنه إن أسل الزوج وهي وثنية » فإن أسائت قبل 
قام العدة فبي امرأته » وإن لم تسم حتى انقضت العدة تقم الفرقة بانقضاما . 
وإن أسابت الزوجة قبل الزوج عرض الإسلام عليه» فإن م يسم وقعت الفرقة 
وإلا بقي الزواج " . 

ومذهب الجعفرية : أنه إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة بعد 
الدخول بها » يعرض الإسلام على زوجباء فإن أسم قبل انقضاء عدتها يقران على 
نكاحهما » مالم تككن المرأة حرماً له » وإن أبى الإسلام حتى انقضت عدتبا » 
أ و أسم وهي محرم له يفزقبينها » ولو كان صغيرا تميزا او معتوها» فإن كان غير 
ميز فلا يننظر تبيزه » وإن كان مجئونا فلا ينتظر شفاوٌه بل يعرض. الاسلام على 
أبويه لا بطريق الإازام » فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله > 
وإن أباه كل منبرا يفرق بينه وبين زوجته » وان أسلمت قبل الدخول انفسخ 


١ (‏ ) الشرح الكيير سِ + ص 559 الحطياب س م - بام الخرشي - + ص ؟ ١‏ ؟ 
الزخيرة ب + ص ١١‏ ش 
(؟ ) بداية المجتبد وناية المقتصد لابن رشد ب ؟ ص 4١‏ 


ساجو وا 


التكاح في الحال ولا مهر » لآن الفسخ جاء من قبلها » ويحصل الانفساخ ووم 
يفرق الحام بينها 7" . 

هذه هي مذاهب الفقباء في المسألة . ونورد أدلة كل مذهب . 

استدل اين حزم لمذهيه : 

بأن إسلام أحد الزوجين سيب من الأسباب الموجبة. لفسخ الزواج بينها » 


و تحقوج الطاب ريسكتب لدت لكي ذانإلن تقع الفرقة بمجرد وجود سببها كسائر 
الأسلاك احرف الموجمة للفرقة “من مثل الطلاق والرضاع والخلع . 


وقد رد هذا الدليل : 

بأن ذا إِنما يسلتّم لو لم ترد نصوص تفيد تراخي وقوع الفرقة .ولكن قد 

واحشج الحنابلة والشافعية لملهبهم : 

1 بأن الزواج لما لم يتأكد بالدخول » فبوقوع إسلام أحدهما تتعجلالفرقة 
في الحال » ويكون اختلاف الدين في.تلك.الحال مؤثراً في الزوجية » رافما لماء 
غير ميق عليها » متى كان الزواج على وجه عتنع معه ابتداؤه 

ب - قياس اختلاف الدين بين الزوجين في تلك الحالة » على وقوع الطلاق 
قبل الدخول » امم أرى كلا منها من الأسباب الطارئة على الزواج قبل 
تأكده. فكما أن الفرقة تقع ويرتفع الزواج في الحال » في حالة الطلاق قبل 


6 الاسكام الجمفرية في الاحوال الشخصية للشيخ عبد الكريم الحلى ص مم 


لاوقة - 


الدخول » من غير انتظار إلى تام عدة » أو غيرها ؛ نكذلك مكون الحم عند 
اختلاف الدين الطاريىء '') 

اما الدليل على الانتظار إلى تام العدة » وعدم إيقاع الفرقة إلا بعد مضي 
العدة بدون إسلام المتأخر » فيا لو أسلم أحدهما بعد الدخول “فن طريقين . 

الأول : ما روى الإمام أحمد وابو داود عن ابن عباس رضي الله عنبما أن 
رسول الله صلى الله عليه وس راد ابنته زينب على أبي العاض بن الريبع بالتكاح 
الأول لم يحدث شيثا ٠‏ » وفي الحديث روايات تدل سميعها على عددم تعجيل 
الفرقة بمحرد إسلام الزوجة بعد الدخول » وإلا لا ره الرسول زينب. اينته 
على زوجها بعد مضي زمن كبير بين إسلاميهما » ولاحتيج إلى تحديد العقد 
بدثهما « ولكنه لم يفعل ىق 

الثاني : ما رواه الموطأ عن ابن شباب الزهري > أنه بلغه أن ابنة 'الوليد 
ابن المغترة كانت تحت صفوان بن أمية فأسامت يوم الفتح » وهرب زوجها 
صفوان: من الإسلام » فبعث إليه رسول الله أمانا » وشهد حنيناً والطائف وهو 
كافر» وامرأته مسلمة »فلم يفرق رسول الله ببنها حتئ أسلم صفوان»واستقرت 
عنده بذلك . 

وما رواه الموطأ ايضاً عن ابن ثهاب » أن أم حكم ابنة الحارث بن هشام» 
أمليت فو الك ظ وهربازوججها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام»حتىقدم 
اليمن » فارتحلت أم حكم حتى قدمت على زوجها باليمن » فدعته إلى الإسلام 
فأسل» وقدمعلى ا فبايعه» فثبتا على نكاحها ذلك قال ابن شباب- ولم 
يملغنا أن 1 هاجرت إلى الله وإلى رسوله » وزوجها كافر مقم بدار الكفر » 
إلا فرّفت مجرتها بينهاوبينزوجها» إلا أنيقدم زوجهامهاجرا»قبلانتنقضيعدتها. 


)١(‏ فتح القدير ب * ٠ه‏ بدائم الصنائع ب ؟ ص دعم 
(؟) نيل الاوطار للشوكاني ج + ص ١١١‏ - منتقى الاخبار ب ؟ ص مه سان أبي داود 


سس عا صا ا"الا»" 


فقد دلت هذه الروايات » على أن إسلام الزوجة غير موجب لفسخ الزواج 
في الحال » وإلا لفرق الرسول عليبا السلام بين صفوان وامرأته عند إسلامه 
بعدها » وفرق بين أم حكم وزوجبا عكرمة » لكين ترك الرسول لما على 
نتكاحها » يدل على الانتظار بالتفريق مدة » وقد بدّنها ان شهباب في قوله . ان 
يقدم زوجبا مباجرا » قبل أن تنقضي عدتها . 


وإذا كان هو حم الزوجة حين تسم قبل زوجها “وهو أشد خطراً من إسلام 
الزوج قبل زوجته غير الكتابية » فلأن يكون الأخير وهو أقل خطراً أولى 
الحم » فإن خطر المسلمة على امس أغلظ من خطر غير المسلمة على المسلم ؛ لأن 
المسلمة لا تحل لغير امم حال كتايبا كان أو غير كتابي » يخلاف المسلم فإن 
الكتابية تحل له . 


واننتدل الإمام مالك لمذهبه القائل بالفرق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة 
بما استدل به الشافعية والحنابلة بالنسبة لإسلام الزوجة قبل زوجبا . 


فأما اذا أسلمالزوجقبل زوجتهفإن كان قبل الدخول فيستدل بالآدلة السابقة 
أيضا وإن كأت بعد الدخول فيستدل با يستدل بهالحنفية فماءيأقي» وبأن العدة لما 
كانت في الأصل -قا لارتجاع الممتدة »فرج ب أن تعتبر فها فيه الرجعة منقب ل الزوج» 
إذ يكون له الارتجحاع وعدمه » ولا يكون هذا إلافي حالة إسلام الزوجة 2 أما 
إذا أسلم الزوج » فإن الارتجاع وعدمه يكون بيد الزوجة » باختبارها الدخول 
في الإسلام » وهذا لا يوجب مراعاة العدة لآنها لها لا عليها . 

ولعل ححة ابن شبرمة على ما ذهب إليه 0 . وقال به من عرض 
الإسلام على الزوج في حالة تقدم إسلام المرأة هي : أن يظهر وينكشف ضير 
الزوج . فإذا ما أبى الإسلام » تحققنا عدم إرادته 0 على الزواج » وعدم 
رغبته في إمساك الزوجة “فحينئذ تقعالفرقة » لآأن هذا يقوم مقا تلفظهبالفرقة . 


اه لد الملاقفاتن « م ١‏ » 


أدلة الحنفية ؛ 


ا الآثر : وهي ما روى عبد الل بن بزيد الخطمى * أن تسسرائيا أسلمت 
امرأته » فخيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته » وإرى شاءت أقامت 
عليه 0 , ْ 

وما روى يزيد بن علقمة أن عبادة بن التعهان التغلبي كان ناكحا لامرأة من 
بني تم » فأسلمت » فقال له حمر بن الخطاب : إما أن تلم » وإما أن تاتزعبا 
منك ؛ فأبى فازعبا عمر منه . 

وما رالى أن ذامتاا” لمعل عه علي رضي أله عنه فعرض الإسلام على 
اشر أئهد قأبت » ففرى بدثهما . 

فقد دلت هذه الآثآر الواردة عن عمر وعلى » دلالة واضحة على أن حدوث 
الإسلام من أحد الزوجين قبل الآخر » لا:يكون سببا في الفرقة بينيما,» وأن 
الإسلام يعرض على المتدأخر منها » حى إذا ما أبى فرق القاضي بينها ٠‏ كذا 
فمل علي وعمر بمحضر هن الصحابة » من غير أن ينقل إنكار من أحد عليهما 
فكان إجماعا , 
إلا بناء على سبب:قضاف إلبه الفرقة » وهذا السبب يحتمل أن يكون إسلام من 
أسلم » أو إصرار من أصر على الكفر » أو اختلاف الدين بين الزوجين » أب إباء 

كن لس عن الائره أذ كرن: الدب هو اعد القلؤنة الأول © رس 
الإسلام طاعة » والطاعة لا تككون مفوتة أنعمة الزوجمة » فإن من المعروف أن 

م١١ المحلى لابن حزم جاه ص‎ )١( 


(؟) الدهقان معرب يطلق على رئيس القرية » وعلى التاجر » وعلى من له مال وعقار “وداله 
مكدورة وفي لغة قد تضم راجع المصباح امثير حاص ١١‏ 


الإسلام مؤ كد الأملاك » عاصم لما من الفوات » مثبت لم#ا » فلا نصلح سببا 
لتفويتها ‏ وأيضا الكفر من أصر عليه كان حاصلاً وواقعا من الزوجين الكافرين 
وم يمنع زواجها ابتداء » فأولى آلا منعه بقاء » وإلا لما بقيت الزوجية عند 
و 0 قْ منع الزوخية » 1 حيث صح زواء المسل قاب ابتداء فلا 
يككون مانعاً 0ل : 

وححئث لم تصاح هذه الثلاثة السببية »ل يبق سوى السبب الرايع» وهو إاء 
من عرض عليه الإسلام » لأن يكرن سيباً 0 إضافة الفرقة إليه »و كيف 
لايصم أن يكون الإباء سبب وهو معصية » يناسب زوال عصمة الزوجية:. 

هذه وحهات النظر في المسألة . ومستند كل فريق . 

ولكن الأدلة كلها ضعيفة » تقوى على إثبات حكم من الأحمكام الساافة 
في المسألة » وببان ذلك يوضحه ما يل : 

أولا : أن دليل ابن حرّم مردود بكون النصوص قد عارضته كا أسلفنا . 

ثانيأ : أن الوجه الأول من أدلة الحنابية والشافعية وهو حديث ابن عباس » 
قبل فه : إنة من رواية ان اسحق عن داود عن عكرمة عن ابن عباس » وأبن 
اسحق فبه مقال معروف » فقد قال فبه يحي بن معين : أشبد أن عمد بن اسحق 
كذاب »> وقال احمد : فيه هو كثير التدليس » وقال حي بن معين عيه : ابن 
اسحق لس بذاك .'“١‏ وقال ابن اللديني : ماروى داود عن عكرمة منكر . 
وقال مفيان بن عييئة فيه : كنا نتقي حديئه . قال أبو زرعة : فمه لين » قال 
أووازة ‏ أمادك عن عكري ما كير “ قال ان حبان : كان يذهب مذهب 


١؟ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهمي ج + ص‎ )١( 
؟”‎ ١ + )؟) نفس الملرجع السايق حخاصض‎ 


وما يضءف الاحتجاج يحديث أبن عباس ايضا : 


١‏ أنه ورد في بعض رواياته : أنه ردها بمد سث سئين » مع أن الفقباء قد 
اتفقوا على أن المرأة لا ترد ازوجبا بعد انقضاء عدتها » كا لم تحر العادةسقاء العدة 


سث سثيل . 


ب ب أن الراوي هذا الحديث وهو ان عباس » قد عمل مخلاف روايته » 
فقد ذهب إلى القول بإيقاع الفرقة جرد إسلام احد الزوجين » فقد روى خالد 
عن عسكرمة عن ابن عباس في اليهودية تسلم قبل زوجها إنها أملك لنفسها 


ات أن رواية ابن عباس متعارضة مع ما روى حمرو بن شعبب عن أببه 
عن جده أن الني صلى الله عليه وسم رد ابنته على أبي العاص بمبر ديد ونكاح 
جديد » ورواية عمرو أولى » لأنها أخبرت عن حدوث عند ثان بعد إسلام ابي 
العاص © مخلاف .رواية ان عباس »> فإنها على فرض صحتها » أخبرت عن" كون 
زينب صارت زوجة ازوجها بعد إسلامه » فكانت رواية عمرو أولى لكونها 
مئبتة » ولإخمارها عن معنى حادث قد عامه الراوي » أما الأخرى فنافية 
لإخبارها عن ظاهر الحال . والمثبت يقدم على النافي . 

دما ادعاه الطحاوي من نسخ الحديث. فقد نفل عنه : حديث ابن 
عا متسر , 

ثالثأ : أن الوجه الثاني من دلبل الحنابلة والشافعبة وهي الروايات المروية 
عن ابن سشهاب © قيل فيها إنها مرسلة » ومراسيل ابن شهاب لا يحتج بها حت عند 
الشافعي الذي يقبل الاحتجاج بالمراسيل بشسروط » لآنها لم تثوفر فيها الشمروط 
المطلوبة ‏ وعلى تسلم صحة الروايات فبي واردة في غير محل النزاع لأنبا في 
حم إسلام أحد الزوجين عند تبابن الدارين » فلا دلالة لما على المطلوب الذي هو 


٠١ 


٠ 5 0‏ أن دليل الإمام مالك على التفرقة الوذهب إليها لايكاد يستقم لآ 
. يمني دلمله على اعتبار العدة: “ دل يقم دليل على اعتبارها . كذلك لم يمهد في 
الشرع اعتبار عدة بدون فرقة ؛ لآن القائلين يها يذهمون إلى أنه إذا أسلم قبل 
انقضاء ء العدة بقما على الزواج الأول » وم يحصل بالاسلام فرقة بطلاق ولا فسخ» 
وإذا لم سل المتأخر حت انقضت عدة المرأة وقءت, الفرقة بانقضاء العدة » مع 
أن العدة إنما تحب بارتفاع الزوجية لا مع بقائما » فم تككن هناك قمرورة تدعو 
إلى ارتكاب الحظور صلحا ا 00 العبإلبه| 

خامسا : إن 0 لد وار .التي استدلبها الحنفيةقد ضعفت: »: بأن الردي 


الشيباني 8 يدرك عمر أن هذه الآآر المروية عن عمر وعلي | قبافوق 


عنها ما يخالفها . 
ا » فعدم الإنكار من الصحابة دعوى غير صحصحة. »2 فقد 
خالفها ابن عبا ؛ ووردت عله الروانات الناطقة بذلك ٠.‏ وعى هذا فالمسألة 


6 » ولا يعدو الاحتجاج بتلك الروايات عن كوتها قول صحابي» 
لا حجة فيه لمثل هذا الموضع . ظ 
سادسا : إن المعقول الذي استدل به الحنفية مضعف: »بأن الختلاف الدين. 
. بين الزوجين قد يكون مانعاً من الزواج ابتداء في بعض الأحوال » كا إذا كانت 
الزوجة مشركة والزوج مسا » أو كانت الزوجة مسامة والزوج غير مس » 
فلبذا تصح إضافة الفرقة إلى اختلاف الدين في البقاء » ولا يضر كون بعض 
الاختلاف غير مانع كاختلاف المسلم والكتابية ؛لأن هذا خارج عن محل الخلاف» . 
وأيضا يجوز إضافة الفرقة إلى إسلام المسلم » لا باعتبار ب ٠‏ اعتلق 


ووو 


الإسلام » بل باعتبار ما يترقب على ذلك من تفويت لمقاصد الزواج المسروع 
لأجلها في الآصل » وعلى ذلك تككون دعوى تعين إباء من عرض عليه الإسلام » 
لسببية الفرقفة غير صحبحة » وبالتالي لا ضرورة محوجة إلى عرض الإسلام 
على المتأخر . | 
فإن الزوج الككافر إذا أسلم تحل له المسلمة التي كانت عليه حرام من قبل » فلا 
يصلح لآن يكون سبباً في الفرقة المنافية لآصله » لآن ما كان سبباً في استماحة 
النشيء الحظور » لا يكور[ سيبا في ماعةه » وإلا أعاد الشيء على موضوعه 
بالاقض .وهو غير جائز . 

رأي ابن قم الجوزيه ٠‏ 

ولماترأى ابن القم أن أدلة الأقوال السالفة لم تسم من الرد والضعف رأى رأيا 
جديداً صرح به في زاد المغاد . فقال : 

« الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسم أن النككاح موقوف » فإن أسم 
قبل انقضاء عدتها فهي زوجته > :وإن انقضت عدتبا فلها أن تنكح من شاءت » 
ولا بعل أحد خدد تكأاحه يعد الاسلام ألبتة . بل كان الدافع أسة أمرين إما 
افتراقها » ونكاحها غيره » وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه . 


وأما تنجيز الفرقة » أو مراعاة المدة » فلا نعلم أن رسول الل صلى الله 
عليه وسلم قضى بواحدة منها » مع كثرة من أسلم في عبده من الرجال 
وأزواجهم > وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه » ولولا إقراره 
صلى الله عليه وسلم اازوجين على تكاحها » وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر 
بمد صلح الحديبية » وزمن الفتح » وبعد نزول آية الممتحنة »© لقلنا بتمحيل 


الفرقة بالإسلام من غير اعشار عدة لقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
وقوله : « لاهن حل لم ولاهم لون لفن » 


ويمكن أن نستخلص من هذا الرأي بأن العدة سالة لأن كرت منهبة 
لازواج > فإن أرادت الزوجة أن تتزوج بعدها تزروجت * وإن لم ترد بقي الأمر 
كا كان قبل انقضائها » فاذا أسلم الزوج بعد' استمز الزواج الأول » إلا أنقضية 
تصحيح زواجها بالغير » تعد تام العدة » تفيد أن انتهاء العدة كان سبباً فيتقرر 
الفرقة » وحل المرأة للأزواج » وهذا ما.بينا ضعف دليله » وقلنا إنه م يعبد في 
الشرع اعتبار عدة من غير وجوه فرقة . 

الرأي المختار : 


وإذا عامنا أنه م يثيت عن رسول الل قاطم في المسألة » وأنه 5 الإمكان 
تخثل الذي ورد على كونه حصل في صدر الإسلام » قبل نزول آي تحرم المسامات 
على المشر كين وبالفكتتن» جري) على سنة الإسلام الحكنتة في يادىء الأمر » 
ومسايرته التدرج في التشريع » فقد هدف الإسلام إلى عدم مفاجأة من يدخل 
الإملام » خرمائه من زونة أو مفاجأة الزوجة التيتدخل في الإسلام يحرمانها 
من زوجبا » وهدم عشها »و تشتنت أولادها الصغار من غير ذنب جنوه . كل 
هذا حرصا على تثبيث عقيُدة الإسلام في نفوسهم »> واثلا برجعوا على أعقابهم 
ناكصين» فحين قويت للإسلام أركانه “وعز دأنهوعلا بننانه وجدنا الخليفتين حمر 
وعلبا » يسلكان بأمثال هؤلاء طريقا وسطأ » فيعرضان الإسلام على الزوج الذي 
تأخر إسلامه عن زوجته » فإن أبى حك بالتفريق بينه وبين زوجته . 

وهذا لعمر الحق رأي ثأقب يقوم على تفكير سلم » وعقل راجح وهو 
في الوقت نفسه ملائم للروح الاجتّاعية » ويتمشى مم عدالة الإسلام » وسماحة 
تعاليمه » نما من شك أن عرض الإملام على من تأخر إسلامه يفتح باب التفاهم 
ويقطع معذرة المعتذر > ومن الواضح أن من ل بر ض بالدخول في الإسلام بعد ما 


اما ده 


يعرض عليه » يتكون من المسلك المفبد » والرأي السديد »© أن يفرق بينه وبين 
زوجته التي اختارت الإسلام » وصارت هي وزوجها على طرفي نقيض . 

أما أن ينتظر إلى انقضاء عدة لا يعرف مداها » ولا يوقف على نبهابتها »لآنها 
موكولة إلى زوجة ناصبت الإسلام المداء “ورفضت الدخول في حوزئه» فهذا غير 
ممهود شرعا وغير مقئول عقلاً . 

كا .أن القول بتعجيل الفرقة بمجرد إسلام من أسلم © فبه بعد عن روح 
الإسلام» ويشتمل على .شدة وقسوة على من تأخر عن الإسلام من الزوجين»وهذا 
ماتبرأ عنها «ماحته » وقد يؤدي ذلك التغليظ والتشديد إلى السخط على 
الإسلام » والتكير على المسامين والتشهير بهم ٠‏ ْ 

. وأي غضاضة في القول بعرض, الإسلام على المتأخر من الزوجين وقبهإعطاء 

المتأآخر فرصة مراجعة نفسه »و إثابتهلر شده »وموازنة أمره فقد يقبل الدخول في 
الإسلام طمعا في:الإبقاء على زوحته » ورغبة في دوام عش الزوجية والحرص 
على الألفةوالإخاء رحمة بالأولاد الذين قد تششردهم موجة النزاع » وتلفحهم نار 
العداوة الخصام ' 


عداؤءؤ4 ب 


التضث ل التكايفب ‏ 


حمءع 00 عند إسلام أحد الزوجين 
وها بدار الحرب 


اختلف الفقباء في ذلك . فذهب المالكية والحنابلة والشاقصة إلى أن الحم 
في هذه المسألة كسابقتها جرياً على أن لا أثر لاختلاف الدار في هذا المقام . 

أما:الحنفية : فقالوا إن الزوجين إذا كانا كتابيين فأسلم الزوج بقي الزواج » 
وإن أسلمت الزوجة © أو كنا غير كتاببين يتوقف انقطاع الزواج بينهها ووقوع 
الفرقة على انقضاء العدة بثلاث حيض أو ثلاث أشهبر لا فرق بين الدخول وعدمه 

وقد استند جمهور الفقهاء لما استندوا إلمه في المسألة السابقة . 

أما الحنفية فقد قالوًا بالفرق بن المسألتين :فقي المسألة السايقة قالوا بعرض 
الاسلام على من تأخر إنتلامه إذا كان الزوجان في دار الإملام . أما إذا كنا بدار 
الحرب فانه تعذر عرض الإسلام على من تأخر إسلامه » لأن ذلك يبتني على 
ولاية من العارض على المعروض عليه » وهي غير ممكنة مقام الزروجين بدار 
من عرض الإسلام على المتأخر ومعرفة حاله فلذا يتوقف أمر الفرقة الى انقضاء 
ثلاث حيض » أو ثلاثة أشهر ‏ إقامة لها مقام ثلاث عرضات في تقرير سبب 
القرقة» فإذا مضت الحيضات أو الأشهر بدون إسلام من المتآخر » ظبر من حاله 
أنه لا بريد دوام الزواج » فحدنئذ تقع الفرقة دفعا للضرر عن المسلم . 


هوا 


وقول الحنفية هذا من قبل إقامة الشرط مقام السيب . وتفسير ذلك :أنهم 
أقاموا شرط الفرقة » وهي مضي الحيض أو الأشبر » مقام السبب وهو الإباء 
لتعذر عرض الإسلام بانعدام الولاية » فهو من باب إضافة الحم إلى الشرط عند 
تعذر إضافته إلى السدب » ونظيز ذلك إضافة التلف الحاصل من حفر البثر في 
الطريق إلى نفس افر © عند تعذر إضافته إلى السبب. الذي هو فعل الوأقع »> 
لكونالوقوع أمراً طبيعيا »ولا تعدي فبه: لآن المشي مباح “فيضاف الحكم إلى 


وبظهر لي أن الاختلاف الحاصل في هذه ااسألة » مبنى على الاختلاففي 
اضرا ء لكي 017 1 0 2007 ابالملة واد #عدماكء 
وكانت المدة لا تختلف بالدار » لم يتغير الحم عندم في المسألتين . 

ولما قال الحنفية بعرض الإسلام على المتخلف » وتعذر ذللك وهو في دار 
الحرب »> وكان مكنا وهو في دار الإسلام أقاموا المدة في حالة:التعذر مقسام 
العرض في حالة الإمككان . وإذا كان كذلك يترجح عندي قول الحنفية بناء على 
ترجح عرض الإسلام فيالمسألة السابقة . 


ب 9ه أ سدم 


الفصَث ل الشكالك 


حم عقد الزاوج عند إسلام أحد الزوجين ' 
مع اختلاف الدار بسنها 
كآراء الثقباء » قول الججوور بعدم الفرقة » قول 


الحنفية الفرقة في الحال » أدلة كل قول * نقدها 
| _سصحة و» 


إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام بأمان » أو كان ذمما مقما بدار 
الإسلام » فأسم ذون زوجه الذي بدار الحرب » أو أسلم أحد الزوجين المقيمين . 
بدار الحرب 4 ثم هاجر إلى دار الاسلام فقد اختلف رأيء الفقباء في حم عقد 
الزواج بينها . 

فذهب جمهورهم مالك والشافمي وأحمد إلى القول بعدم وقوع الفرقة إلا إذا . 
انقضت العدة بدون إسلام المتأخر منها "١‏ . 


وقال الحنفية : إن تباين الدار بين الزوجينموجب لقطع العصمة فتقعالفرقة 
سني 5 الخال 9ك 


)١(‏ الحاري الكيير س. ١‏ المغتيلابن قدامة ج ‏ ص و »مه الباجيعل المرطا ى » صع) وم 
(؟) السوط للسرخسي ج هص ١ه‏ ْ 


300- 


أدلة الجبهور ٠‏ 
أولا : بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : رد رسول اث صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على 
أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا » وني رواية «.بعد ست سنين » » دلت 
هذه الروايات على أن اختلاف الدار بين الزوجين بعد إملام أحدها » غير 
موجب لتعجمل الفرقة » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يوقعها بين زينب 
ابنته وزوجها مع أنها أساث واستقرت االمدينئة » وهي دار حرب حينذاك » 
بل الذي حدث أنه عليه السلام حين أسلم أب العاض رد الرسول عليه زوجته 
يدون أن يحدد عقد الزواج بينهها » فكان ذلك دلبلا واضحاً على عد م وقوع 
الفرقة في الحال "٠١‏ . 00 : 


5 1 مر ١‏ ..- أهل العلم من قريش 
وأهل المغازي وغَيْرَهم عن عدد مثلبم » أن أبا سفيان أسلم مر الظبران وامرأته 
هند بنت عتبة كلفرةبمكة ‏ ومكة يومئذ دار حرب ‏ و كذلك حكم بن حزام » 
ثم أسامت المرأتان بعد ذلك » وأقر الني صلى الله عليه وسلم الزواج . وجه 
الدلالة أن أبا سقيان بن حرب حين أسلم كان يمر الظبران وهي دار إسلام . 
وحكذلك حكم بن خزام »وبقبت زوجتاها على كفرهها بمكة التي كانت حينئذ 
دار حرب إذ لم تككن فتحبا المسامون » ومع هذالم يوقع: رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الفرقة بينها » مع كور .الدار تماينت »© بل الذي تقل أنه الى ا 
أسدت الرأنان بعد » أقرها على التكاح الأول فدل هذا على أن لا أر لتبابن 
الدارئ في تعيعيل الفرقة 777 , 


ظ ثلا با روى إن سعد في الطبقات عن سالك بن أنس عن الزهري أرنى 


)00 اقل ا وص ١م‏ 
6 نيل الأوظار للشوكاني + 5ص ١‏ 


ووس 


أم حكم بدت الحارث بن هشام » كانت تحت عكرمة بن أبى جهل » فأسات 
يوم الفتح وهرب روجبا ععكرمة بن أبي جهل > حق قدم اليمن فرحلت إليه 
امرأته باليمن » ودعته إلى الإسلام » وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حت بايمه » فبقيا على تكتاحها . 


وأيضا ورد بهذا الإسناد : أزن صفوان إن أمية © أسلمت امرأته ابنة 
الوليبد نن المفيرة زمن الفتح » فلم يفرق الني صل الله عليه وسلم بينها » 
واستقرت عل.ده حتى أسلم صفوان » وكان بين إسلاميبما نحو من 
شبر 6 ١١ا,‏ 

دلت هاتان الروايتان على إقرار الرسول صفوان وعكرمة على تكاحها 
بعد إسلام زوجة كل منها قبله » وتبابن الدار بينها إذ كانت مكة دار [بلام 
وقتئذ » لأن الر سولب كان فد فناكها» آنا الاقف والسال:فكانتا دار يكرب؟؛ 
فلو كان اختلاف الدارين وإسلام أحد الزوجين موجبا للفرقة في الحال ؛ لما أقر 
الرسول تككاحهها عند إسلام صفوان وعكرمة وبعد مضي شبرين من إسلام 
الزوجين » ولجدد عليه السلام الزواج بينها . 


واسكدل الحنفية : 

اولا : بقوله تعالى « يأجا الذين آمئوا إذا جاءكم المومئات مباجرات 
فامتحنو هن ألله أعلم بإعائهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار 
لاهن حل لهم ولا هم يلون هن » وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح علي أن 

؟١+ ص‎ ١ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلمي ب‎ )١( 


ه.أ 


تنكحوهن إذا أتيتدوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ١‏ 
دل قوله تعالى « فلا ترجعوهن إلى الكفار » على أن الفرقة تقع بين الزوجة 
المباجرة إلينا » وبين زوجما الذي تركته بدار الحرب كافرا » فإن الأمر بعدم 
إرجاعها إلبه “دليل على أن الزواج الذي ببنها قد انقظع » ووقعت الفرقة,بجرتها 
كا دل قوله تعالى « لان حل لهم ولا هم يخلون لن » على عدم الحل بين 
الزن |منى اختلدت الدار ببنيواشللف ديه » وذلك متيل قاع الزراج 
بينىا الذي كان سببا في الحل . 


.ودل قوله تعالى « وآتوهم ما أنفقوا » على الأمر برد الزوجة المباجرة مهرها 
ازوجها الكافرء الذي اختار الإقامة بدار الحرب » والذي يعقل من هذا الرد 
هو انقطاع الزوجية ببنها » وانقصام عراها » وخروج المرأة عن أن تكون في 
عصمة هذا الزوج ؟ لثلا يجتمع العوضان في جهة واحدة . 


وال قرا تال نو وعناج رو ن جره إذا!الجتمو هن أجو رهن » 
سوى إعطائئهن المهور » وذلك دليل على عدم بقاء زواحهن الأول » إد لو كان 
باقنا لشرط سبحانه مفى عدة مثلآ» أو استبراء على الأقل.. 

ودل قوله تعالى د ولا تمسكوا بعصم الكوافر » على نهي المؤمنين أن محملوا 
الكوافر في عصمتهم » فيا لو أسلم الزوج وهاجر إلى دار الاسلام وترك زوجته 
في دار الحرب » وأنهلا بد من انقطاع العصمة بينهما »وذلك بالحكم بالفرقة» لأن 
العصمة معناها المنم ما نطق بذلك قوله تعالى « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم > أي لا مانع . 


)١(‏ سورة المتدئة الآبة : عاد 


5-07 - 


ثائيا : | 

بمارواه مرو بن ميب عن أبيه عن هده أن لني صلى الله عليه سم 
ره ابلته زينب على أي العاص بن الربسع بر جديد ونكاح جديد “فقد دل هذا 
الحديث على أن تباي الدار بين-الزوجين موحب للفرقة » وانقطاع الزواج » فإن 
زيئب كانت بدار الإسلام ورُوجها كان بداو الحرب» وكانت أسامت قبله وجدد 
الرسول الزواج بينهما » ول بردها عليه بالزواج الأول عند إسلامه » فككان هذا 
دلية على وقوع الفرقة في الحال عند تباين الدار , 


فإن طمن في هذا الحديث : بأن ممرو بن شعيب أخرج حديثه هدذا ابن 
ماجه 4 وفي إسناده حجاج بن أرطاه وهو متكلم فيه : ؛ وقال ابن كثير في 
الإرشاد أنه م يسمعه من مرو بن شعيب إنها سمعه من سمد بن عبد الله العرزمي » 
والعرزمي لا بساوي حديئه شيئاً . وقاأل عنه السهقي كان الشافمي يتوقف 
في رواية أبسه عن جده ؛ ويقول إنبا صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو . 

كا أن العاداء اختلفوا في الاحتجاج بالرواية التي تروى بهذا الإسناد بسببغير 
هذا: هو أن عمرو ابوه شعيب وجده القريبجمد ونعده الثاني عبداله بن عمرو بن 
العاص»فجدء الأدنى تابمي »و الأعلى صحالي هو عبدالله» فإ نأزيد فيالرواية يحده 
الأدنى » فالحديث مرسل لا ححة فيه » وان أريد يحده الأعلى فالحديث متصل 
يحتج به > فإذا أطلق وم يبين احتمل الأمرين » وقد .ذهب جماع1 من 
الحدثين إلى أنه لا يحتج به » ؟ أنه |معارض يحديث ابن عباس الذي سبق 


ريائه ١ا‏ 1 
فالجواب على هذا : 
أن الطعن في السند غير صديح لأنه مبهم » وقد وثثق هذا السئد أهسل 


10 ثيل الأوطار للشوكافي وا ص ١١»‏ الطلب المالي لابن الرفمة ص شاص ١١١‏ 


اس 


النقل حتى شرج له مسلم > وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به » قال 
النووي : وهو الصحيح اتختار . وقد روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري 
بإسناده عن البخاري أنه سئل : أيحتج به ؟ قال : رأيت أحمد بن حنبل وعلي 
المديني والحيدي يحتجون به » وما تركه أحد من المسامين بعدهم » وروى عن 
إسحق بن راهوية أنه قال عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده » كأيربعننافععن 
ابن عمر » هذا الشبه في نهاية الجلال ومن مثل إسحتق » واختار الشيخ أبو اسحق 
الرازي في مبذبه ذلك ؛ لأن الظاهر بالجد الجد المشهور المعروف بالرواية وهو 
عبد الله » وعمرو بن عيب وجحمد ثقات > وقد ثبت مماع شعبب من حمد ومن 
عبد الله . وأبطل الحدثون قول أني حاتم بن حبان : أن أباه لم يلق عند الله ؛ 
وقال ال كا ا 0 عن يبه[ اس أبيه 


من جداة عبد الله بن مرو . 


أما رواية:ابن.عباس فمتروكة الظاهر » كا قدمنا » لاضطراب التقفل 
فبها » ولأن من تمسك هالا برى بقاء الزواج بعد انقضاء العدة قبل إسلام 
المتآخر منهما . أو يقال بالجمع بين الروايتين وهو أولى » على أن العمل قد 
رى على حديث جمرو بن سعيب وإن كان حديث ابن عباس أحسسوة 
إسناد كذاأروى التزالئاي فقال|: "تيمت عبد ين ميد يقول : سمعث يزيد بن 
هرون يقول ذلك ١١‏ . 


ثالثا : 
إن تبابن الدارربين الروجن © يدل الراء حال تتمكن معبا من استرقاق 


زوحبا ؛ لأن من غ : غلب هن المسامين على شيء في دار الحرب ملكه »© حنلى 
اغب الغيد عل سيقه سان للك وصار عيدا |4 وصيرورة المرأة 7 


١١١ ص‎ ١ الطلب العالي لابن الرفعة ج‎ )١( 


0 


لزوجها مبطل للزواج ؛ من غلبتها ككلكها لرقبته » والأخير مبطل في الحال 
فكذا الأول ١١‏ 1 


فإن رد هذا الدليل : 


بأن الغلية في دار الحرب إنما تكون على الأعبان » لقصور الاستيلاء عليهبا 
أما الأبضاع فليس مكنا التغلب عليها » ولذا لو أن مسها تغلب على مشركة / 
تسر له زوجة » ولا يكونزوجا لحاء وإن حصل ملك ها وتغلب على رقبتها . 


أجيب : بأن المانم من التغلب على الأبضاع أمر خارجي » وإلا نمال كالرقبة 
مالك لمنافعها » والبضع من خمنها » و كون المشركة لا تحل للمسم إذا بذكها » 
ناشيء من وجود المانع فيها وهو شير كبا وليس التحرم لذاتها . 


راتعا : أن تباين الدار مفوت لاقاصد الزواج بين الزوجين » وكنل.ما 
ثأنه “ذلك » يكون موجبا لوقوع الفرقة في الحال »> إذ يكون الرّوجان 
يحال يتعذر معها انتظام التعاون المنشود » فكان كاعتراض المحرمية سبب 
الرضاع » أو تقبيل المرأة ابن زوجبا بشهوة . والآخيران تقسم بهما الفرقة في 
الحال » فكذا تباين الدار » لآن الكل يجمعيم وصف والخحد ©4وهو اإثافاء 
الزواج الطارئة علمه "2 . ْ 


إن اختلاف الدار إنما يؤثر في انقطاع الولاية ؛ وعدم السبادة » وهما لا 


بوحمان لطاع الزواج » ولدس لما تأثير في الفرقة 000 الزوجين > 
: ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الحرب وبقي زوجها المستأمن بدار الإسلام » لا 


٠١ الحاوي الككبير ج‎ )١( 
91١ (؟) فتح القدير ب عا ص‎ 


1 «الملاقات » م - م٠‏ 


تقم الفرقة ببنها مثل هذا التبابن » و كذا لو دخل روج المسلمة دار الحرب 
بأمان » لا كون دغوله سبباً في انقطاع النكاح الذي بدنهما. 

وأيضا لو كان لانقطاع الولاية تأثير على الزواج» لوقعت الفرقة بين الزوحين 
الذي أحدهها باغ والآخر عادل » وليس كذلك . 

لكن يجاب عن ذلك : 

بأن الفرقة لم تكن مرتبة على انقطاع الولاية » وإِنما ثبتت لفوات: مقاصد 
الزواج» وإذا كان الزواجمشروعا لمقاصده » فات بفواتها الذي سدبه تياين |الدار 
بين الزوجين حيث لا يتمكن كل منهما الانتفاع بالآخر عادة » فإن وجسود 
أحدههما بدار الحرب جعله في حك الميت بالنسية لمن هو في دار الاسلام ».دل على 
ذلك قسمةااله بين ورف > وللارك النقتى 0 الحصمة في لل » فكذا 
من هو في حكمه . : 


والتنظير يمن خرج تأمنان إلى دار الإسلام » وأساتت زوجته بدار الحرب 
ليس بصحمح » لآن المستأمن من أهل الدار التي خرج إليها كما لا حقيقة » 
إذ هو متمكن من الرجوع الى بلدهدمتى شاء > ومثله إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان لآنه من أهل دان الإسلام حكيا » أما أهل التغي 'فهم في دار الإسلام » 
3 نهم منها »وم مسلمون مختلطون بأهل سح دير في الدار » فلم 
يصح التنظير . 


ورد الخنفية أدلة الجموور دناذ دليلا فقالوا : 


ا سي ل ا ا ا 
بن اسحدق وقد قدمنا ما فيه » وعلى فرض صحته » فقد قال ابن الهيام : إذا 
ا المع فهو أولى من إهدار الحديثين » وذلك حمل قوله :« ردما عليه 
« بالنكاح الأول » على معنى يسبب كونه سابقا مراعاة لحرمته 6 يقال ضربته 


1١4 - 


على إساءته »وقيل: إن قوله « ردها عليه بالككاح الأول » يراد بهعنى مث ل النككاح 
الأولم يحدث زيادة في الصداق » وهو تأويل حسن » وقال الخطابي في حديث 
أن عباس : إن صم فحتمل أن تكون عدة زينب تطاولت لاعتراض سيب من 
الاسياب نتن بلقت المذة المل كورة:. 

؟ - أما دليلهم الثاني ::وهو رواية إسلام أبي سفيان أمردود : بأن المكان 
الذي أسل فيه كل من أبي سفبان وحكم كان من سوات مكة . وتابعا لها فقد كان 
على مرحلة منها » وبذا يخرج الدليل عن محل النزاع . 

وقد يحمل على أن أبا سفيان م يكن أسلم إسلاما خالصا » وإنماكان في 
استجارة الرسول لما شفع له عمذ العباس» ويؤيده قول أبي سفيان يوم حنين حين 
انبزم المسلمون أول الأمر بلسانالشامت المتشفي » لا ترجع هزيتهم إلى البحر » 
وإِنما حسن إسلامه بعد الفتح » ويقال إن الذي أسل يومئذ إسلام صادق] هو , 
أ سفيان بن الخارث.. 


٠‏ - لم يسام الدليل الثالث للجمهور من الضعف . لأن الروايتين المذ كورتين 
من مراسيل ابن شهاب ولا يحتج بها . قال ابن حزم : وأين للمستدلين أن 
الزوجين بقما على تكاحبما الأول» وم يحدذا عقداً؟ وهل جاءً ذلك قظ بإسناد 
صحيح متصل إلى الني صل الله عله وشَلم أنة عرفت ذلك فأقره ؟ 

ويمكن أن يقال: إن دار الحرب ودار الإسلام لم تكن ميزت في ذلك الحين» 
قال الزهري : إن دار الإسلام إنما تميزت عن دار الحرب بعد فتح مكة. أو يقال 
إن الحرب كان إلى حدود مككة وسوادها ©» فلا تباين في الدار فبلا يصلم 
للاستدلال . 


؛ ‏ أنالمعفول الذي استدل به المهور وهو قبا سالزواج علىغيره من عقود 


- 1١1١حاس‎ 


هو المقصود الأصلى وهو مال لا يتأثر بتباان الدار 4 فان أكثر السباعات تكون 
بين مختلفي الدار » اما الزواج فالمقصود الأصلى منه هو التناسل والتوالد دون 
المال » وهو لا يتم إلا عند اتحاد الدار ففاررى غيره من المعاوضات ١‏ . 


هذه هي أدلة الفريقين وما ورد عليها » ينطق النقد الوارد على أدلة المهور 
يحمت مذميم ”1 عن ردها وعدم ايه فبي/ تقو علىإثيات كل مدعاهم . 
بينا أن آدلة الحنفية قد سلمت مما عسى أن يوجه إليها من النقد فلهذ! يترجح 


باس عسوو تمه يويسا لكوتو 


)١(‏ الغني لان قدامة ج با ص .مم 


]ا | 


النكّ” لال كرابع 


نوع الفرقة الحاصلة باختلاف الدين الطارىء 


اللمبور يقول إنها طلاق , الحثفية ربعض 

امالكية ترى أنها فسخ . حجة الفريقين . 

رد أدلة الخمهور . رجحان مذهب الحنفية 
ومن معهم . 


إذ ترجع لدينا مذهت القائلين بالفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين دون 
الآخر رأيت أن 3 البحث ببيان نوع هذه الفرقةوهل هي فرقة فسخ أو طلاق؟ 
والآراء في هذا رأيان 23١‏ , 


)١(‏ الفسخ » نقضالعقد وإزالة الخل الذي كان بيترتب علنه »وأما الظلاق فهر إنهاءالعقد: بلفظ 
خاص يترتب عليه زوال الملك كا في الطلاق البائن . أو نقصانه كا في الطلاق الرجعي . 

والفسخ يكون بسبب حالات طارئة على العقد تكنافى مع بقاء الزواج واستمراره أ وحالات 
كانت مقارئة للعقد مقتضية عدم ازومه من الأصل . فمن النوع الأول الفسخ بسبب ردة الزوجة 
أو إائا الإسلام . ومن النوع الثاني الأحوال التي يثبت فيها خبار البلوغ للزوج أو الزوجة ٠‏ 

أما الطلاق فليس في أحواله ما يكنافى مع عقد الزواج أو يككون راجعاً إلى عدم ازرمه . 
المدد . وفرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق إلا في ما يكون بسيب الردة أو الإسلام أما عدة 
الطلاق فلا مانع أن يقم فيبا طلاق . 


١ 


الأول : أنها فرقة فسخ لاطلاق وهو مذهب جمهور الفقباء مالك في المشبور 
من مذهبه والشافعي وأحمد وأبو بوسف من الحنفية . 

الثاني . أنها تكون فرقةقسخ إذا أسم الزوج وجاءت الفرقة من قبل الزوجة 
بسبب إبائا عن الإسلام . وتكون فرقة طسلاق إذا أسامت الزوجة وم يقبل 
زوجها الدخول في الإسلام . وهو مذهب أبي حسفة وعمد بن الحسن وابن القاسم 


احتج الجمهوو : ١‏ - بأن هذه الفرقة نشأت عن اختلاف الدين الطارىء 
بين الزوجين ولم تحدث بسبب لفظي تلفظ به من ببده الطلاق بل الشارع الحكم 
هو الذي حم بوقوعبها فكانت واقعة بلا موقع لها . وكل فرقة كذلك تكورن 
فسخا لا طلاقا » مثاله فرقة الرضاع . 

+ حاقنا س الفرقة بإسلام أحب الزوجين على الفرقة قة بالحرمية وخبار' البلوغ 
وملك أحدهما الآخرٌ » وهي في الثلاثة الأخيرة فرقة فسخ © فككذلك تككون في 
الآولى للاشتراك في السبب » ولآنه مجمع الكل كونه فرقة "١‏ . 

واحتج من قال إنها فرقة طلاق : 

بأن الأصلفي الفرقة أن تكونظلاقا فسحنتٍأنتكون كذلك ما أمكن » إلا 
أنه في حالة تقدم إسلام الزوج > وإباء الزوجة عن الإسلام » تعذر أن تكون 
ا ل ا 


)١(‏ البسوط السرخسي ب ه ص هع - فتح القدير ج ١‏ ص ٠ه ٠‏ مغن المحتاج ب م ص 
١95‏ المفي لابن قدامة بس لاا ص »مه الشرح الكبير به ؟ ص ا ؟ » بداتسع الصتائع 
ب م ص م م_حواشي التحفةس باصا ممم » الحطاب س م م 470 » الخرشي ج مص 
فتاوى ابن تيسة ب ع ص ؟؟١.‏ 


-- ماس 


وأما في حال تقد مإسلام الزوجة وإباء الزوج » فقد فات الإمساك من جبهة 
الزوج » فيتعين علمه التسريح بالإحسان 2 فإذا فعله مباشرته الطلاق » فقد أتى 
بما طلب منه » وإلا ناب القاضي منابه » وحينئذ يككون فعل القاضي طلاقاً » 
إذ كات نائياً من إلمه الطلاق » ونظير هذا التفريق بالجب والعئة وهو طلاق . 


وقد رد الحنفية إدلة الجمبور : 

فقالوا في الدليل الأول : الفرقة إننا وقمت بسبب إضرار المصر على كفره . 
والإصرار إما يكون بالاختيار فكانت بموقم . ظ 

وزدوا الدليل الثاني : بأنه قئاس مع الفارق » فان فرقة المحرمية وملك 
أحمد الزوجين صاحبه بسبب التنافي. اما الفرقة في خبار البلوغفقد جاءت بسبب 
تطرق الخلل إلى مقاصد الزواج بسبب قصور الشفقة في العاقد لضعف قرابته ؛ 
وعلى اغتبار هذا التطرق لا يكون لازواج وجود في الأصل ولا انعقاد » فكان 
الوجه في الفرقة أن تكون فسخ) . أمافي حال إسلام أحد الزوجين فالتديب في 
الفرقة هو الإباء فافترقا في السبب فمفترفان في نوع الفرقة . 

هذا وإن المتأمل في أدلة الفريقين ليظبر له أن مذهب الحنفية هو الراجح 
لقوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفيهم . 


0-0-0 


العصب ل امسن 
حك عقد الزواج عند ردة أحد الزوجين 


إتفاق الفقباء على بطلانالعقد» اختلافبم فيوقت 
الوقوع والمك بالفسخ . الأكثرون عل تعجيل 
الفرقة . الشافسة يفرقون بين الدخول وعدعه. 
ابن أبي ليل يرقعالفرقة قبل الدخول حتىيسئتاب 
أدلة الأقرال ونقدها . الرأي الراجح . 


إذا ارتد أحد الزوجين :بأن ترك دينالإسلام ودخل في دين آخر فقد اتفق 
الفقباء على أن الردة تبطل عقد الزواج بينها » وتكون سببا في وقوع الفرقة. 

ولكنهم أختلفوا في وقت وقوعبها والح بانفساخ العقد . 

فالمالكمة والحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين عندم قالوا بتمجمل الفرقة 
أى بعدء )١١‏ 
و 2 ىو 

والشافعية والحنابلة في الرواية الثانبة قالوا إن الردة إذا كانت قبل الدخول 
تنعجل الفرقة بها ويبطل العقد » وإذا كانت بعد الدخول توقف العقد » ومنع 


)١(‏ المهداية ب ١‏ ص 4 ١ه‏ . الذخيرة ج ؟ . المغني لابن قدامة - ,ا ص ع 5ه . فتح الجليل 
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داولا د 


الزوج من قربان الزوجة حت كام العدة » فإن لم برجم المرتد حت تّمت العدة 
وقعت الفرقة من حين حدوثها » وإن رجع عن ردته » وجمعها إسلام في العدة 
بقي الزواج على حاله'١)‏ ا 


وقال ابن أبي ليلى : إن الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين كالفرقة بإسلام 
أحدها » لآرن كلا الفرقتين بسبب اختلاف طارىء على العقد 2 وفيا لو أسم 
أحدهما لا تقع الفرقة إلا بإياء المتأخر عن الإسلام بعد عرضه عليه » فكذا لا تقع 
الفرقة بالردة حى بطلاب منه الرجوع عن ردته فبمتنم »فان في كلا الحالينيظبر من 
حال المتأخر عدم إرادته الإمساك بالمعروف »وتنعدم مقاصد الزواج فتقع الفرقة . 
والمرأة إذا ارتدت واستتيبت فل تتب صارت اال زوجيا فيتعذر عله 
إمساكبا » فأوجب ذلك وقوع الفرقة''" . ط| ْ 

واستدل الشافعي ومن وافقه بدليلين : 

أونما : أن اختلاف"الدن. بالردة قصد به منابذة: الملة فإذا طرأ على الزواج 
قمل الدخول » كان تأثيره أكبر ما لو طرأ عله بعد الدخ_ول » إذ في الأول 
الزواج غير متأكد فطروء الردة عليه موجب للفرقة في الحال» أما في الثاني وهي 
حالة طرومًا على الزواج بعد الدخول فبو متأ كد» فاستدعى ذلك سببا آخر 
تضاف إلمه الفرقة. ولسن هناك وراء:الردة:إلا الانتظار إلى انقضاء العدة » لأنها 
المعتبرة شرعاً فمنتظر إلى قامبا » فإن مضت بدون رجوع من المرتد عن ردقه 
وفعت وإن رجع فها بقي الزواج . 


| الحاوي الكبير ج لاس كام‎ )١( 
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ثانيها : أن الردة لما طرأت على زواج امرأة مدخول بها يحب عدم التعجل 
في الآمر » بإبقاع الفرقة في الحال بل ينتظر مدة يتروى فببها والمدة المعتبرة 
شمرعاً هي العدة فينتظر إلى تمامها ثم تقم الفرقة . ونظيردما لو ارتد الزوجان * 
فإنه ينتظر بها إليها . 

واحتج | لحنفية :' 

أولاً : بأن الردة بمنزلة الموت لتكونبا مقضية إلبه » وهوجية له عند عدم 
التوبة والرجوع علها » والموت مفوت لحلية الزواج في الخال لمنافاته لها فكذا 
الردة قكون منافية له أيضا » والمناني لا يحتمل التراخي فتقم الفرقة في الحال . 

فان توجه على هذا الدلمل نقد: هو القول بالفرى بين الردة والموت »2 فإركف 
المرتد قد برع عن ردته بخلاف الموت لجريان العادة يعدم إرجاعه إلى الحياة إذا 
أراد » فهو نقد ضعرف » لأنه احتال لا يمنع أن يعمل المنافي للزواج عمله », لأنه 
يحقق الوجود » و كبف تنقى الزواج مع كون الحلية قد.زالت ؟ 

أما كون المرتد قد برجع عن ردته فلا ينفي عمل المنافي ؛ لآنه برجع إلى 
امرأته بنكاح جديد وعقد جديد لا بالنكاج الآول . 

ثأنيأ ه بأن المرتد مبدر الدم» معدوم الحياة حكماً ؛ وهذا لايحوز تزوجه 
ابتداء » فيمتنع زواجه بقاء وتقع الفرقة في الحال بينه وبين زوجته » كيف وفي 
تصحيم النكاح له صرف له عما لأجله حماته » وتفويب لمقاصد الزواج . 

وقد رد الحنفية على أدلة مخالفمهم فقالوا في دثيل ابن أي ليلى : 

بالفرق بين الردة وإسلام أحدهما » لآن الردة ما أوجبت الفرقة إلا لكونها 
فوتت مقاصد الزواج » فإن المرتد مستحق للقتل المفوت لما شرع له الزواج وهو 
بقاء النسل . وبهذا كانت الردة منافية لازواج» واعتراضالمنافي عله موجب للفرقة 
في الحال لعدم احقال المنافي للتراخي كامحرمية » وهمذا يخلاف إسلام أحد 


ب 8 4 اب 


الزوجين لأن الإسلام غير مناف له بل هو مفيد له . 


وقالوا في الدليل الأول للشافعي ومن وافقه : 

بأن اختلاف الدين بالردة إما أن يكون سببا موجبا للفرقة في الحال أولاً » 
فإن كان سببا استوئ :الحم فيا قبل الدخول وبعده » ولا حاجة إلى الانتظار 
فيا يعدم إلى انقضاء العدة . وإنى /م يكن سببا م يحكم بوقوع الفرقة قبل 
الدخول » لككن الاتفاق حاصل على وقوعبا في الخال فأوجب هذا كون اختلاف 
الدين بالردة سدبا » وإذا كان كذلك استوى فيه ها قبل الدخول با بعدء » ولا 
حاحة الأبفرآة | 


وليس المراد من كون اختلاف الدين بالردة سبي الفرقة كونه موجبا لما بعينه 
لأنه لا.ينافي ابتداء الزواج » ولهذا صح لمسم أن يتزوج كتابية مع اختلافها 
دين » ولكن السدب الحقيقي هو ما ترتب على الاختلاف من إباء وإصرار من 
المتأخر من الزوجين لتفويته مقاصد الزواج . 

والقول بقياس الردة من أححدهما على إسلام أحدهما قول غير صحيح للفارق 
الذي سبى بنانه » ولحكون الردة معصية والإسلام طاعة > والمعصية تناسبي 
زوال النعم » ومنبا نعمة الزواج » ولا كذلك الإسلام فإنه يستدعيها ؛ ولهذا 
توقفت الفرقه في الإسلام على قضاء القاضي يخلاف الردة فإنها تقع بلا قضاء . 

وقالوا في الدليل الثاني للشافعية : 
مع منافيه » وقباس ردة أحدههما على ردتها منوع للفارق بينها» فإن ردتها غير 
ردة أحدهما ؛ لأن ردتهما مع ورد النص فيها بالحكم فمقتصر على مورده » فإنه لا 
استتاب أبو بكر الصديق بي نيفة بعد ارتدادهم عنم الزكاة ثم يأمرهم بتجديد 
الأنكحة > وم ينكر سي ا هذا إجماء_] منرم على 


3 


الحم » فلولا ورود النص بذلك لقيس على شيء آآخر . 
وأيضا يتنم القباس » لآن الموجب التفريق في ردة أحدحما هو الحبث من 
أحد الزوجين دون الآخر » أما عند ردتها فلا يظهر الحدث بالمقاباة لأنه لا تقابل 
لهذا كان الراجح هوا مذهب الحنفية لآن المرتد مهدر الدم » معدومالحياة 
حكما» منوع تزوجه ابتداء فأحرى أن عتنع بقاء» وتقم الفرقة بينه وبين 


زوجنه . 


نوع الفرقة الحاصلة بردة أحد الزوجين 

اتفق الفقباء فيا نعل على أن الفرقة الحاصلة بردة المرأة تكون فسخ استناداً 
إلى أن الفرقة حدثت من قبل المرأة » وهي ليس لها من الطلاق شيء ؛ إذ هو 
بسد الرجل » فلا.تكون طلاقا بل فسخاً . 

أما الفرقة الحاصلة بردة الزوج فقد تعددت فهها الآراء : فذهب البعض إلى 
أنها تكون طلاقاً وبه قال مالك وعمد بن الحسن. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنها 
تكون فسخ)١''‏ . اج 

استدل القائلون بتكونها طلاقاً بقماس الفرقة بالردة على الفزقة بالجب* 
والعّدّة » يجامع أن كلا منها سبب ناشيء من قبل الزوج » وهي في الجب والعنة 
طلاق فكذا في الردة . وهذا الصنيع متفق نم ما هو الأصل في الفرقة » فإنها 
فرقة ناسئة بسبب من جبة من بيده الطلاق وهو الرجل . 

كا استدلوا : بأنه في حالة ردة الزوج تقع الفرقة من قبِله وتكون بمنزلة 
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ساشسرته الطلاق » لآن كلا من الردة والطلاق مفوتان للإمساك بالمعروف ©» 
فبتعين في كل منها التسريح بالإحسان » وهو يككون بالطلاق > فتكون الفرقة 
بالردة من قبل الزوج طلاقاً . . ش 


واستدل القائلون بكونها فسخا : بأنها فرقة حصلت سيب يشثرك فبه 
الزوحان » إذ الردة ما تكون من الرجل تكون من المرأة » وكل سبب يشترك 
فبه الزوجات فالفرقة الخاضلة به تكون فسخاً لا طلاقن » حمث كانت المرأة لا 
تملك الطلاق » ومن هنا كانت الفرقة نسدب ردةالرجل فسخ >لآن الفرض وحدة 
السيب. الوجب للفرقة . 


كذلك استدلوا : بأن الردة منزلة الموت » فتكون الفرقة بكل منهنا سواء 
وهي بالموت تكون فسخا) فتكذا بالردة » وَإِئما كانت الردة منزلة الوت لأركف 
المرتد عر"ض نفسه للموت بردته » وإذا كاتت الردة رافمة لازواج بينها فلا 
يعقل أن تكون الفرقة طلاقا » لأن رفع الشيء يستدعي بقاءه تق يعمل الرافع 
عمله » ولبس الزواج يباق بعد الردة » بل زال بمحرد وقوعيا » فتمذر جمل 
الفرقة طلاقاً . 

فان نقد هذا الدليل: بأن نفئن الردة لبس هو المنافي لازواج » بل هو 
الإصرار علها » إِذ لو.كانت ا وقع طلاق المرتد على امرأثه بعد الردة مع أن 
الاتفاق على وقوعه 4 فدل هذا على أن الردة لست هي المنافية . 

كان جواب التقد : بأن الطلاق من المرتد ما وقم إلا لأن وقوع الطلاق 
تابع لإمكان ظبور أثره » وهو ممككن > بتصور رجوع الحلية بعود الزوج إلى 
التوبة » كيف ومحلية الطلاق قائّة بقيام العدة . 

آنا وجه أن الردة غير متافنة اذك السبين» قرو أن ملك النن منها موقوف 
فأولى أن يكون ملك الزواج موقوف » » وحيث كان كذلك كان الزواج يباقياً 


حح أ 07 


حكما » فتكون الفرقة طلاقا » ولا يصلح مناقضا للدليل » لآأن الشيء الذي 
يرجم إلى امحل يسكون الابتداء والبقاء فبه سواء » والردة تنافي ملك الزواج 
ابتداء فتنافيه بقاء » ولهذا توقف الردةتحصصل ملك العين بالشراء ابتداء وبقاء . 
واستدل القائلون بالفسخ أيضاً بقياس آخر هو قياس الفرقة بالردة على 
الفرقة بحرم ة » أو.ملك أحد الزوجين الآخر مجامع غدم توقف الفرقة في 
جممعبا على قضاء القاضي >4 والفرقة با مخرمية تكون فسخا فكذا بالردة . 


ش فان رد على هذا القياس : بالفرى بين الحرمة فى المحرمية والحرمة في الردة. 
فإن الأول حرمتها مؤبدة لاترتفم » أما الثانية فحرمتها غير مؤبدة لأنه يمككن 
ارتفاعها بتحصمل الإسلام “وعلى هذا فها مختلفان فلا يتفقان» ولا بظبر فيالمبدة 
ما هو موجب للطلاق » ويظبر في غير المؤيدة . 
للفرقة وهما في حين السبَت. سواء » أما الحال الثاني فلا يدري أمره فلا عبرة له 
إلا عند وقوعه . ولما كانا متساويين حال الوقوع وطروء كل منها على الزواج 
تكون الفرقة م:محمفة بتلك الحال من غير النظر إلى حال أخرى »> وكون 
الطلاق بقع بعد الردة » فذلك هبني على أمر قدمنا بتانه : 

وقد قالوا في ححة القائلين بالفسخ : 

بمنع قياس الفرقة بالردة على فرقة الجب والعنة» لآأن فرقة الردة حقى للشمرع 
وهي منافية بنفسها للزواج » أما الجب والعنة » فإن الفرقة فبها حق للسد 
« وهي الزوجة » ولهذا صح لها أن تتنازل عن هذا الحق فترضى بالبقاء مع 
زوجها المعسب » ولا يصح في هذا الردة . 


وأيضا قالوا يعدم تسليم كون الردة فرقة من قبل الرحل فتكون طلاقا ؛ 
إذ أن ردة المرأة تفوت أيضاً مقصود الزواج وهو الإمساك بالمعروف فكان من 


اا ل 


اللازم أن تكورن طلاقا . ولكنها فرقة فسخ - على أن هذه فرقة من قمل 
الرجل لها نظير من جبة المرأة » فإذا كانت فسخاً من جبة المرأة بالاتفاق » 
تكون أيضاً كذلك إذا كانت الفرقة من جبة الرجل . 

وبعد . فإن الناظر في'أدلة كل فريق'. وماوره عليها من مناقشات يتبين 
أن أدلة القائلين بكون فرقة الردة تككون طلاقاً مردودة» وأدلة القائلين يكونها 
فسخا سامت عن النقد ما يجعلنا نرجح القول بأنها فرقة فسخ . 


الس 71 - 


الفصّ لالسَادٍس 
عمل مخام الأحوال الشخصية 


عند اختلاف الدين الطاريء على عقد الزواج 


إذا أسم الزروج وحده 2 وكانت روحنه كتابية فالزواج يككون اقناً على 
حاله » ما دامت زوجمتها مما يقره الإسلام » لآن زواج المسل بالكتانية يحل 
ابتداء فبحل بقاء . 

أما إذا أسلم وكانت زوجته غير كتابية » بأن كانت مشسركة مثلاً عرض عليها 
الإسلام فإن أيت أن تسم » أو تدين بدين إلهمي آخر » فرق بدنها » لآأن زواج 


المسلم بغير الكتابية لا يصح ابتداء فكذا بقاء . 


وإن أسامت الزوجة أو قئلت”" اغتناقبنا أي دين إلهي » فزواجها باق على 
حاله ما دام الزواج مما يقره الإسلام . 

أما إذا أسادت الزوجة وحدها. فسواء أكان الزوج كتابيا أم غير كتابي» 
فإنه يعرض عليه الإسلام » إن كان أهلا لعرض الإسلام عليه » بأن كارت بالا 
عاقلا » أو صسا مميزاً » أو معتوها مميزا » فإن أبى أن يسم فرق بينها القاضي» 
لأن المسامة لابحل أن تكون زوحة لغير مسلم » وإن أسلم الزوج فزواجما باق 
على حاله » ما دام مما يقرء الإسلام » وإن كان غير أهل لعرض الإسلام عليه » 
بأن كان صغير أ غير مميز » أو مجنونا ففي الصغير غير المميز يننظر حتى يبغ سن 


م١‏ ب 


التمييز » فإن صار مميزاً عرض عليه الإسلام حسب ما سبق بيانه . 

وفي انون يعرض الإسلام على أبويه » فإن أسم أحدها كان الحذون مساناً 
تبعا » واستمرت زوجيتم| ما دامت مما يقرها الإسلام » وإذا أبى كل من أبويه 
الإسلام فرق القاضي بين الزوجين » و كذلك يفرق بينها إذا لم يكن للمجنون 
أب ولا أم بعد أن يقم وصياً الخضومة عن الجنون » ليككون حم التفريق في 
مواجبته » وإما فرق في المك بين الشغير غير المميز.» والجنون » لآن بلوغ 
الصغيز سن التمبيز له أمد معلوم يمكن انتظاره » ولكن شفاء المجنون ليس له 
وقت معلوم » وربما طال المرض ضنين عديدة » فتتضرر الزوجة التي أسامت » 
فنعا لاضرر عنها يعرض الإسلام على أبوي زوجها المجنون » قربا كنا بخريصين 
على بقاء الزوجية . وقد تبعثهما أو أحدهما الشفقة والحنان الأبوي على :أن يسلا 
أو يسم أحدها فيسكون الحنون مساما بإسلامه! تبعا » ويبقى الزواج . 


هذا هو الحكم الذي عليه العمل باخام عندما يسم أحد الزوجين » وهو 
كما نرى يلتقي مع مذهب الحنفية ومتفى مع اختتارنا من عرض الإسلام على 
التأخر . 


أما نوع الفرقة: فسجري العمل في الحا على أن كل موضع تنبت فيه الفرقة 
من القاضي تكون طلاقاً » وكل فرقة تقع من غير قضاء القاضي تكون فسخاً » 
إلا في حالة واحدة هي حالة إباء الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام 
زوجبا » فإن الفرقة الحاصلة حمنذاك لا بد وأن تكون بقضاء القاضي» وتكون 
فسخالا طلاقاً . 

والعمل أيضا على أنه متى ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » ينفسخ الزواج 
دينها من غير توقف الفسيم على قضاء القاضي »2 على معنى أن على الزوجين أن 
يفسخاء من تلقاء أنفسها » وهذا موافق لا قدمنا من اختيارنا في نوع الفرقة 
الحاصاة بالردة ووقت وقوعبا . 


2 العلاقاق مت 5 ) 


الفصََل السايع 
الاختلاف الطار ىء على الزواج عند غير المساءين 


التشريع اليبودي : 

نصت المادة ( ه.” ) من الأحوال الشخصة للاسرائملدين على أنه:: إذا 
ارتدت المرأة غير مكرهة ( أو مكرهة وانقطم الإكراء » وأنابري شرعاً 
ول تعد فلا حقوق "طاو كذلك نصت المادة(م1 )على أنه هائلي: «تعد الزوجة 
مخالفة للشسرع إذ! ارتدت » أو أطممت زوجها بغير عامه شيثئا محرما » . 

كا تنص المادة )١097(‏ على أنه : تسقط حقوق الزوجة إذا خالفت الشرع أو 


ا م 
الادب أو زنت 4« 5 9 


فتلخس من هذه المواد : 

١‏ - أن ارتداد المرأة أعني انتقانها عن دينها البهودي إلى دين آخر » سبب 
في إسقاط حقوقها الزوجية ! متى أنذرت بالعود وم تفعل . 

؟ - أن ارتداد المرأة بعد مخالفة منبا لشرعبا الببودي » ويتساوى ذلك 
مع زتاها » وهي ما إذا زنت حكم عليها بالفرقة بينها وبين زوجبا 2 فكذا 


إذا ارتدت 5 


٠ الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للاسراثيلبين ج ؟ م ه‎ ١ 


- لور ؛ 3 


+ بالنظر في المواد السابقة نجد أنها وردت في المرأة » ولم تتعرض للرجل 
ولكن إذا عرفنا أن الشريعة السهودية لا تحيز للمهودية التزوج بغير بودي علمنا 
أن الرجل أيضا إذا انتقل من المهودية إلى غيرها وقعت الفرقة بينه وبين زوجته 
في الحال » كا تسقط حقوق كل منها بردته » والظاهر أن هذه الفرقة تكون على 
الفور ولاينتظر بها مدة» إذ لم أقف على ما يفيد الانتظار غندهم ١١‏ 


التشريع الممبيتحي : 
تشير مراجع الأحوال الشخصية في الشريعة 1505 إذا خرج. 
أحد الزوجين عن الديانة المسيحية والنصرانية بالكلية » وأشهر أمره عللا » 
وترجح قطم الرجاء من ارتذاده للدين المسبحي » وتشكى من ذلك الزوج 
الآخر » ورغب التصريح من الرئيس بالتزوج بآخغر مؤمن » فإن كات الزوج 
المفارق لامذهب قد خرج عن إيانه قريب » وجب على الرئيس إمهال الزوج الآخر 
مدة يمكنه احتالها » أعنى لا بلحقه ضرر من مكوثها بدون زيجة > لا في ذاته » 
ولا في أحواله » ومتى عرف المدة ول يرتجم المفارق © وتأكد الناس من توبته » 
يكن الذدج يع من التزوج بمن يريد» سما إذا كان قار فراتة درج زيحة 


ين 


7 2 قليس الأخ 
مستعداً في مثل هذه الأحوال » وإنما دعانا الله إلى السلام » (فرنييه أولى ص 7) 
والقوانين الصادرة للنص المقدس وردت في الفصل الخامس والسادس 5 من الماب 
المذكور في المجموع والقانرن الكيرلوسي » 

وجاء أيضاً أن موانم الزواج : الانتقال من الفرقة » ولا سما الانفصال عن 


نفس المراجع ج داص مه 
؟ ‏ الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية في الشريعة المسمحية 


ا 6 


المذهب و الزن المشتبر والانتقال عن النصرانية موجب لفسخ النكاح بين الزوجين 
فدل ماذكر على أن الخروج عن الديانة المسسحية» والانتقال من مذهب إلى آلغر 
من أححد الزوجين > سبب في التفريق بينهما من الرئيس الديني عندم » ولكن 
هذا إما يكون متى اشتبر الخارج » وأعلن أمره > وانقطع رجساء رحوعه عما 
فعل » وطلب الزوج الآنغر الحم بالمفارقه » حتّى يتمكن من الزواج» وأيضا لا 
يحم الرئيس بالتفريق حتى يمبل المنتقل مدة محتملة » لااضرر فيها على أحصد 
الزوجين > فإذا مضت اأدة . وم برجع فبها من خرج عن الديائة » حم الرئيبس 
بالفرقة » وتكون فخا لآنه لا طلاق في الشريعة النصرانية . 

ورجاء في الأحوال الشخصية لغير المسامين للأستاذ أنور الخطيب ص 704 > أن 
من أسباب فسخ الزواج اعتناق أحد الزوجين دينا آخر . 

مقارنة : 

١‏ - اتفقت اليبودية مع المسيحية على أن انتقال أحد الزوجين عن دينه إلى 
دين آخر سيب في الفرقة بين الزوجين “ لا فرق بين زوج أو زوحة وانتقالإلى 
شريعة أو شريعة . 

أما الإسلام فقدفرق بين انتقال الزوج “وانتقال الزوة كما أوضحنا 1نف » 
كا فرق بمن الانتقال إلى شريعة أهل الكتاب» والانتقال إلى غيرها» فحك ببقاء 
الزوجمة عند انتقال الزوجة إلى شريعة ذات كتاب كالمهودية والمسبحية “وبعدم 
بقائا إذا كان الانتفال إلى الشرك. أمافي انتفال الزوج عن الإسلام إلى أي شريعة 
أخرى فم يفصل هذا التفصيل . بل حك بالفرقة متى كانت الزوجة مساءة . 

؟ - اتفقت المسيحية مع اليهودية على أن الفرفة الحاصلة من انتقفال أحصد 
الزوجين عن دينه إلى دين آخر » فرقه فسيم » حرث لا لاق في المسبحية ( 


و 


والتشريع اليهوي وإن كان يجيز الطلاق إلا أ: نهم جعلوا هذه الفرقة فرقة فسخ . 
أما الإسلام فملىما رجحنا أن إسلام أحد الزوجين كوت سببا في الفرقة . 
وتكون هذهالفرقة فسخا إن كان الإسلام: من المرأة»وتكون طلاقاً إن كان من 
ازجل 010 القاضي اجن في الخراق رحد اس رانم في ردة 
اتفقت ليمع الملا مل أن التق ألم أحد مين 
إلى ملته لآل » فإذا ما أبى بعد إمباله مدة عندهم غير مسببة ضرراً علىالاخر 
أوقعت الفرقة على بد الرئيس الديني : 
وف الشريعة الإسلامية يعرض الإسلام على المتآخر > فاذا أبى أوقع القاضي 
عدم ع 5 000 أا ريده 
بل حكموا تس ٠‏ 


5-3 
معن 


َم 
جى دري لاجئّ 
(سكس ١س‏ (بزو وى 


وه .اهدعت بحو جر 


اللقسم الثالك 
علاقة 211 المسم في توابع عقد الزواج 


مقدمة : 


. أزدت لإتام القسم السابق أن مط ضاف الدين أثر في توابع عقد 
الزواج:؟ وإذ كانت التوابع كثيرة » اخقرت من بينها النفقات » والحضانة » 
وتبعية الأولاد . إذ لست فبها أهمية خاصة » وحاجة ملحة إلمها في يتما هذا 
الذي تماسكت فيه الصلات بين أبناء الوطن الواحد» من غير نظر إلى دين أو 
عقيدة . وسأتناول كلا منها بالبيان والتفصيل في فصول ثلاثة . 


ا 6 


رقص 
جى يري (اجَرَئّ 
«شكس «ن (دزومسدى 


.1ع ات ببدوان حر , بباييادييد 


الفصع ل الآوف 
د 0 


نفقة الزوج اسم عل زويجته الكتابية.. نفقة 
الزرجة عند إسلام أحمد الزوجين أوردته . 
نفقة الاصدول والفروع عند اختلاف الدين 5 
نفقة المسم على قربيه الكافر . ما عليه عمل 
انحاكم » النفقان عند اختلاف الدين عند غير 
المسامين 


المبعحث الأول 


0 بكتابية » وقد يكون الزوحان 
عسابين فيرته أجدم| ٠‏ - كافرين قبسم أحدها فلبذا اشتمل الكلام 


ن نفقة الزوجمة حالات ثلا 

الحالة الأواى : نفقة الزوحة الكتاسة إذا كان زوجها مقا : 
الحالة الثانية : نفقة الزوجة عند إسلام أحد الزوجين 

الحالة الثالثة : نفقة الزوجة عند ردة أحد الزوحين . 


وما 


الحالة الأولى : نفقة الزوجة الكتاسة 


لا نعم خلافاً يبن فقهاء المسامين في أن النفقة تحب على الزوج المسلم لزوجته 
المسامة » كا انهم لم يختلفوا في وجوبها عليه لزوحته الكتابية دل على ذلك 
الأدلة الآتمة : 


١‏ - قوله تعالى : « وعبلى المولود له رزقين وكسوتبهن بالمعروف » فإن 
الضمير راجم إلى الوالدات المتقدم ذ كرهن في صدر الآية ! والمراد امن اللمروف 
الوسط. . فقد دلت الآية بقتضى كامة « على » التي تفيد الوجوب »© على أن نفقة 
الزوجية تحب للزوجة على زوجبا بالقدر الوسط » وعلى أن سيب الإنفاق هو 
الولادة » لتعليق الهك.فبها على المشتق » والتعليق بالمشتق يؤدن بعلة ها منه 
الاثتقاق » وإذا كانت العلة هي الولادة» وهي لا تختلف ياسلام الزلة أل عدم 
إسلامها كان هذا دللا على أن الآبة أفادت وجوب النفقة لازوجة الكتابية كا 
وحمت لامسلمة . ْ 

ب - ما روى مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ذكر في خطبة الوداع في حديث طويل « وغن عليم رزقين 
وكسوتهن بالمعروف» 4 وما روى البخارى ومسل في حديث هند بنت عشة زوج 
أبي سفان حدث أقال لها؛الزاتظول وقد لتكت" إلمه نشم زولكها: بوخذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بتك » . 

دلت الروايتان بالعموم الوارد فبها على عدم تخصيص النفقة بالزوجة المسلمة 
فشملت الكتابية أيض] .١١‏ 


(١)نم‏ القدير ج + ص لام هه تيسن الحتقائق لازيلمي ب + ص أواه» الممسوط 


ع هو ص .١6١١‏ 


ا 


د - أن النفقة واعمة للزوحة نظير احشاس زوحبا لها » الثابت بالعقفد 
الصحيم 4 والككتابية حين تتزوج سم حبست للقه ومنفعة تعود عليه وفرعت 
نفسها له فتكون كفايتها في ماله » فتحب ننفقتها على زوحبا » كالقاضي لما فرغ 


نفسه لأعمال المسامين كانت نفقته قْ بدت مالم 00 


ولا يملع الكفن “من الزوجة استحقاقها النفقة لأرنى الزوجية 
موحودة » والحقوق التي يكون ‏ سبيها العقد لا يؤثر فبهسا الكفر 
ولا اتسقط هاتحب به كالمهر »> ومن المشترى . أما الحقوق التي لا يكون 
سيمها العقد فيؤثر فها الكفر ويسقطها » وهذا منع الكفر من الميراث لحكون 
العقد ليس من أسبابه » وإِما.يدتنى على النصرة والولاية . فكان الكفر منانعساً من 
الميراث ومنافيا له لعدم التناصر بين المسلم والكافر . 

ومعالقول: بأن النفقة عرض وجز اءعن | الك وليست جزاء الاحتباس تكون نفقة 
الكتابمة واجمة لها لأن ملك الزوجمةعلى غير المسامة علتبالا تختلف عنالمساة . 
فكا هو واقع على هذه يكون على تلك . 

هذههي الأدلة تثبت وجوبٍ ففقة الزوجة الكتابية مق كانت زوجيتها قائة 
والزوجان مختلفان دينا ابتداء » وهي.صريحة في ذلك لم يتطرق إليبا ضعف أو 
تريح . 


ا ا ا يا 


(١)هنى‏ انحتاج جع ص وعع ء الخطاب ج ع ص ١ ١١١‏ الغثى لابن قداصة 
ساةا ص 15؟اا. 


1720 لد 


الحالة الثانة : نفقة الزوجية حين إسلام أحد الزوحين 


تنقسم هذه الخحاله إل قسمين 8 
الثاني : النفقة عند إسلام الرّوجة الكافرة : 


إذا أسم الزوج الكافر » فإما أن تككون زوجته كتابسة أو غير كتّابة » 
فان كانت كتاببة » فح نفقتها فبو حكم ما إذا كانت كتابية متزوحة يسم 
ابتداف أ | لصون كتاسة 002 لقتل اديت وعرض - 
م 

وإن لم تكن حاملاً قال المهور من الآئمة تسقط نفقتها مدة تخلفها ع نالإسلام 
ولو طالت المدة حتى انقضت العدة ٠ , ١‏ 

وقال الشافمي في مذهنة القديم : بوحوب النفقة لها © لآن لا ذنب ها حتى 
تسقط نفقتها» إذ لم يحدث المانم والمنافيمن قبلها بل نشأ من قبل زوجها بتبديل 
دينه » ولأنها ما دامت في العدة يمكن أن تكون زوجة بأن تقدم على اعتناق 
الإسلام» فلا يظبر هذا انقطاعزوجيتها إلا بانقضاء عدتها دون أن تحصل الإسلام 
فتحب ها النفقة لكونها زوحة حكما) . 


)0 المسوط ده ص ٠٠٠١‏ » المتتفي ع « ص هع » > المغنى لابن قدامة لس با ص 0ا مه 


مغئى الحتاج ح ب ص >0١‏ » 


غ17 سه 


واستدل المهور لمذهييم : بأن المرأة بتخلفها عن الإسلام » قد حيست نفسها 

عن الزوج» ل ل ل ا ا 
فإنها تسقط نفقتها وإن كان زواجبا قاماً. ٠‏ 

ماري ا ا ا ش 
هو معصية » وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية تكون سبب) في سقوط 
النفقية .. 0 
إسلامه » وذلك المع نائيء من قبلبا لعدم قبولها الإسلام تكون كالناشزة 1 
والناءئزة تسقط نفقتها فكذلك هذه ل والراجح عندي هو مذهب الخبهور 
لسلامة دليليم . ش ْ 

إذا أسلمت الروجة وتخلف زوجبا عن الإسلام » فقد.اختلف الرأي في حم 
نفقتبا مدة تخلفه » فالحنفية والشافعية في أحد قولهم والحنابلة والمالكية في 
رواية إصبغ عن ابن ن القاسم على أن نفقتبا تكون باقية جد بترو سوا 
أسل في العدة ات 1 ١‏ 


لا :نفقة ده التمخلف!؟) 5 


ا بآن الزوجة م هي 8 الخدت لانم من كين ا هنبا بانذامها عن 
الإسلام في حين أن الزوج م يحصل شيء من جبته » والمانع إذا حدث من قبل 


20“ 


ا لوطع نميه +٠‏ - المنتقي ج» .سه 4 » المقنى لابن قدامة جلان 869 
(؟) منتى المحتاج ص ١» +١١‏ الشيرح الكبير ج؟ صده 


0 


المرأة أسقط تفقتها لوجود الفرقة. من جبتها » ولايضر كونها مطيعة يفعلها 

الإسلام» لأنها إذا حبجت بدون رضا زوجبا سقطت نفقتها مع كون الحج طاعة. 
ظ ؟ ‏ بأن المرأة بإسلامها دون زوجها تبين منه ». بدليل أنه لو طلقها لا يقع 
طلاتها » والبائن لا.تفقة لها .. 


واستمل الكانازاةلإصدرره النققة . 

١‏ - بآن الزوجة بإقدامها على الإسلام قد أحسنت فعلاآ» أما الزوج بإصراره 
على الكفر وبإبائه عنالإسلام قد قد أساء تصمرفا» لآنة كان سبباً في الفرقة مم كونه 
قادراً على الإنقاء على الزواج باعتناقه الإسلام 5 وإذا كان سئب الفرفة من حيسه 
تح عليه النفقة لزوجته » كا وجبت للمطلقة الرجعية ؛لقدرةالزوج على مراجعتها 
في أي وقت شاء » ولتمكنه من الاستمتاع بها مق شاء''" . 

أما القول بأن الزواج بعدم إسلام الزوج ينفسع وت ين. منه الزوجة » 
فمردود بأن الزوج حيث كان متمكنا من إبقاء الزواج بتحصيله الإسلام» يكون 
في معنى المطلق طلقة رجعنة » وامطلقة الررجعة لا التفقة في مدة العدة . 
فإن قال قائل بالفرق بين المطلقة الرجعية » وبين من أسامت قبل زوجها » 
بأن المطلقة رجض السبب في الفرقة هو الزوج » وأما من أسامت قبل زوجها 
تكون بنفسها قد فتحت الطريق إلى الفرقة بفعلها 


كان الجواب:هو أنالإسلام مطلو ب من الزوجةغير المسامة فم نم النفقة لما» 
إنا المطالب بالإسلام بعد هو الزوج © ولذلك نظير هو صوم رمضان من الزوجة 
فإنه مانع لازوج من القريان يسبب منها » لكته لما كان واجبا عليها لم يكن 
مؤثراً في لا 0 00 


(1) نفس امرجمين السابقين ‏ 


لمعو سه 


إبقاء ثفقة الزروحسة مدة تخلف30 , 


وقد ردوا أدلة القائلين بعدم النفقة : 

فقالوا في الدليل. الاول : إن للطاعة في مقامنا هذا تأثيرا في عدم سقوط 
النفقة » لآن الإسلام مطلوب منها » ووقته مضيق . مخلاف الحج فإنه وإن ان 
مطلوبا» إلا أن وقته لما كان موسعا أثر في سقوط النفقة فافترقا . . 


وقالوا في الدليل الثاني ٠‏ إن النفقة لما كانت في مقابل تكين الزوج عن 
زوجته وارتباطه بها » وكارن الزوج عند إسلام زوجته متمكنا منها بإثيانيه 
الإسلام”» ل يمكن القول بأنما تكون بائنة منه » إِدْ لو كانت كذ لك ا بقيت 
زوجمتها عند إسلامه قبل انقضاء عدتها » فلو كانت بائنه لاحتيج إلى عقد .جديد 
بعد إسلامه في العدة وليس كذلك . والراجح هو مذهب الثقائلين بير تهالنفقة | 
مد تخلف الزوج لسلامة أدلتهم وضعف أدلة مخالينهم": 


الحالة الثالثة :. نفقة الزوجية عند ردة أحد الؤوجين-المسامين 


«أ» عند ردة الزوج : 
نفقة الزوجة حق تنقضي عدتها > أو يقتل الزوج بسبب ردقته . ول يخالف 
مكانت حاملا . ٠‏ 


)1( حاشية امل ج) ص؟؟*» ٠‏ فتح القدير 8 ص ؟ ع ؟ » المغثى لابن قدامة حلاص 8ه 


جد عاك 


ولمل دليلهم . هو أن المرأة متى ارته زوجها تبين منه في الحال » وتنقطع 
الزوجية بينها » والبائن لا نفقة لحا » اللهم إلا إذا كانت حاملاً فنفقتها تبقى 
حتى تضع امل لحيسها بسبب الزوج . 


واحتج جمبور الفقباء على عدم سقوط النفقة » بأن السبب في الفرقة هو 
ردة إلزوج » والمرأة لا دخ ل لما في الجناية على الزواج » حتى تحرم من الافقة » 
1 فلهذا تبقى لما » ولا تسقظ عن الزوج » لآنه هو اجاني ... وكدف تسقط عنه 
وهو متمكن منها في أي وقت » برحوعه عن ردته » فكانت أشه بالمطلقة 
الرجعمة وهي لا تسقط ثفقتها . 

أما/البيئونة التق يستند إللما المالكبة افغير متحقق دوامبها » فللا #ثر في 
النفقة الحتقة » وبهذا ترجح مذهب أكثر الفقهاء . 

« ب » عند ردة الروجة : 

إدا ارتدت الزوجة عن الإسلام دون زوجها . قال جمهور الفقباء سقوط 
نفقتها » سواء أسلمت في العدة أو لم تسلم » ومقتضى القياس عند الحنفية عدم 
سقوطها عن الزوج'" ؛ لأن حتى الحس لا كان باقيا للزوج على زوجته زمن 
حيسبا بسبب ردتها > لكونها منوغة من التزوج .بقيره » استحقت الزوجة أن 
ينفق عليها زوجها > ونظير هذا ما إذا كانت الفرقة من قبل الزوج يسبب مباح 
أو حظور » أو كانت من قبل الزوجة بسبب مباح فإن النفقة تبقى لازوجة . 

استدل من قال بسقوط النفقة : 

أولا - بأن المرأة بردتها صارت ناشزة » والناشزة لا نفقة لها » وإنمًا كانت 
ناسزة لانقطاع سمل الزوج عليها » وعدم تمَكنه من الاستمتاع بها » الذي هو 


(1) بدائع المنالم ع ...ص 


ا هه 


سيب نفقتها » ومتى فات حتى الحبس بردتها » يفوت ما ترتب عله وهو النفقة 
لأنها بإزائه . 

- أن حبس الزوج الموجب لنفقتها ثبت صلة لازوجة » فإذا وقعت الفرقة 
بسدب فعلصدر منها“صارت غير مستحقة للصلة»لكونها جنتبالردة على الزواج 
والجاني لا تناسبه الضلة > بل يناسبه الزجر والحرمان من النفقة » كا حرم القاتل 
من الميراث زجراً له على معصيته » ولكونه تعجل الشيء قبل أوانه فناسب أن 
يعاقب حرمانه . وبهذا الدليل استدل الحنفية لاستحسائهم . لكنه مناقش بمنم 
ارتباط النفقة بالحسس » وإلا لوجت ,عند قمامه في المطاوعة لابن زوجبا 2 أو 
المقسّلة لان زوجها بشهوةو لكنهباسقطت فسقوطها دليلعدم ارتماط النفقةبالحسس. 


وقد يجاب : بأن حل ارتباط النفقة بالحبس إذا لم تككن الفرقة من قبل 
المرأة بممصمة » كما في هاتين الصورتين المذكورتين » أما إذا كانت فلا ازتباط 
ناوا ا ل 

وكذلك رد الجبور دلبل الحنفية:بأن الفرقة إذا طنت يسبب مباح من قبل 
الروجة» فلا تأثير ها على حمس الزوج لها فتبقى نفقتها . أما إذا كانت بسبب 
حظور كان .ها تأثير علمه فلا تحب النفقة. لازوجة . أما إذا كانت الفرقة بسبب 
من قبل الزوج ولو معصية كان الحخبس متحققا من قبله فتبقى نفقتها » وحيث 
كانت الفرقة في مسألتنا بسبب من قبل الزوجة هو معصيتها» كان له تأثير عل 
النفقة »لتفويتها بالردة الحبس المستحق عليها من الزوج . واستحقاقبا حبسا آخر 
حتى تتوب > ولا شك أن حبسها من غير زوجها مسقط لنفقتبا » فلم يسلم 
التنظير المذ كور في الدليل المذ كور - وبهذا ظبر ضعف مستند الحنفية وترجحح 


مذهب الجبور ٠‏ 


م 


المبحث الثانى 


نفقة الأصول والفروع بين المسامين وغير المسامين 


سنتناول في هذا المقام المسائل الآتية : 

١‏ نفقة الأصل المباشر عند اختلاف دينه عن دين فرعه 

١‏ - نفقة الفرع اللمباشر عند اختلاف دينه سن دين أصاء 

لم ال ا امنا[ حلاييا 
كا نك الحد ورا 0 0000077 


الأولى - نفقة الأصل المباشر « الأب والأم » 
إذا كان الان موسراً وأبواه فقيران ممسران ومخالفان له في.الدين » فأ كثر 
الأئمة يقولون بوجوب النفقة للابوبن على الان'' » وانها لا تسقط بإسلام أحدهها 
أو ردته وفي رواية عند الحنابلة لا تحب على الابن نفقة لأببه عندما يختافان في 
الدبن7"؛ استناد إلى أن هذه النفقة وجستيلليواساة » ولا مواساتيعند اختلاف 
الدين » ولآم! 7 7 95 ١‏ :وهو منعدم عند اختلاف الدين لضا" . 


٠‏ وقد رد هذا الدليل : بكون المواساة مع اختلاف الذَينّ واجبة بأدلة كثيرة 
وردت في الكتاب العزيز » قال تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حسنأ )'؟) 


)١(‏ فتح القدير ج» ص> )+ » تبيين الحقائق ج+ صم » مغنى الحتاج ج+ ص" ؛ 
(؟) الحطاب ج 4 ص هء؟ ص ١١؟‏ *» الغنى لابن قدامه ج وص دهم “اسرد 


للسرخسى ج ها ص ام 
699 كشاف القناع ج؟ ص داع 
(:) الآية و؟ من سورة المتكبرت 


حد )1 هب 


وقال سبحانه « وبالوالدين احسانا »)'١)‏ فإنها م تخص مساما من كافر» والإرث 
لا اعتبار له في النفقة بين الابن وأصله . بدليل أن الحنابلة 4 يشترطوا في الإنفاق 
عليهم إدثهم : 


واستدل جمبور الأئمة القائلون بالوجوب . 

أولا : بقوله تعالى « ووصينا الانسان بوالديه » وقوله تعالل « وصاحبها 
في الدنيا معروفا »''' فإت الضمير في قوله « وصاحته| » راجم إلى الأبوين » 
لنزول الآية في حقها ‏ ووجه الدلالة في الآيتين أنها لم تفرقا بين الأبوين المسامين 
أو الكافرين » فأفادتا وجوب إنفاق المولود عليهما وهو الاان مطلقاً ؛ إذ في النفقة 
جسن ماصة 4 وجميل معاشرة رت سه الآمتان ف ودؤيد ذلك ما حساء ف 
سبب نزول الآية الأولى » فإنها نزلت في حتى سعد بن أبي وقاص . حين أسلم وم 
تسلم أمه وامتنع تعن الطعام والشراب» حى ركم سعد عن دده » فلا استشار 
سعول رهمتول الله ويا الدلمل على حواز الإإحسا ن إلى الوالدين الكافرين» 
إذ ليس من الإحسات إلنهها أن يعيش الابن في نعم الل.> تار كا والديه يتضوران 
جوعا » وفي منع النفقة عنهها ضرر بلمغ يلحقها “ وهو محظور 4 بقوله تعالى : 
« ولا تقل لما اف » فكانت النفقة واحية عله لما لدلك . 

ثانيا : بقوله يل آلبعليه واسلم) « أطيب با يأكل الرجسل من كسبه » 
وولده من كسيه » فكلوا من أموالهم» رواه الترمذي وحسته الخا] وصححه. 
فالحديث دليل على أن كسب الولد سواء أكان مسلما أم كافراً » ملك لوالده 
لإطلاق النص المفيد وحوب النفقة على الولد لوالده 8 


ثالثأ : بما كاه ابن المنذر من اجماع أهل العم على أن نفقسة الوالدين الفقيرين 


000 الادة 55 منْ سورة الأحقاف 
) 


6 الايئان ١+‏ 4 ها هن سورمة لقهان 


لاق؛١ا-‏ العلاقات دم »1٠١‏ 


الذين لا كسب لما ولا مال » واحبة على الولد » وهو بإطلاقه شام ل للوالدين 
المسامين والكافرين » وللابن المسلم والكافر » فدل على وجوب النفقة هما وإن 
اختلفا دين . 

هذه هي أدلة الرأيين يترجح من خلالها 7 القائلين بوجوب النفقة لاب 
الكافر والأم الكافزة على ولدهما المسم . 


الثانية ‏ نفقة الفرع المباثير « الولد » 


اتفقوا على أن اختلاف الدينلا تأثير له في إنفاق الأب على ابنه . فتحس النفقة 
على الأبوين الكافرين > أو المسلمين لابنه) الككافر أو المسلم للأدلة الآتية': 


١‏ - قوله تعالى ( وعلى الولود له رزقبن وكسوتئن بالعروف ) فقد دات 
الآية على وجوب النفقة لازوجة بسبب الولد » فتجب النفقة له من باب أولى 
واذا وجمت للزوجة "وان كانت كافرة تحب للولد أيضا؟ وان كان كافراً» إذ النفقة 
على الولد ألزم وأوجب من نفقة الزوجة »© لوجود معنى الجزئية » ولكون 5 
أحرى بالتعهد والخدمة من غبره . 

؟ ‏ ما ورد من حَديث هند امرأة أبي سفيان» فإنها شكت زوجهالارسول 
فأمرها أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفبها وولدها بالمعروفت» من غيرتقسد 
للولد بكونه متحدا معه في الدين أو مختلفا » فدل هذا الإطلاق على وجوب 
الإنفاق على الولد من غير نظر لدينه . 

م -- أن الولد لما كان جزء الوالد » كان على الأب إحماؤه من غير اعتسار 
للدن » يا وجب علمه إحماء نفسه » وحمث كان الكقر غير مؤثر في إسقاط تفقة 
الإنان على نفسه » فكذلك كفر الأب لا يؤثئر في إسقاط نفقة الابن المسلم . 

لمكان حزئليته منه ولتبعية الجزء للاصل . 
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الثالثة ‏ نففة اللستأمنين والحربيين من الأصول والفروع 

إذا كان أحد الفروع أو الأصول حربيا » أو مستأمنا ''' فتكاد أيضاً كلمة 
. الفقباء تنفق علىأن اختلاف الدين بين الأصل والفرع متى انفم إلمه اختلاف الدار 
يكون مسقط) للنفقة . ولذا لا تحب النفقة على الابن المستأمن لأبيه المسم »م لا 
تحب على الابن المسل لأبنه الحربي أو المستأمن ‏ وأيضا لا تجب على الأب المسم 
لابنه مستأمنا كان أو حربياً . 


والدليل على هذا ما وردمنالنهىعنزير أهل الحرب قال تعالى ( إنما ينهام الله 
عنالذينقاتلوم في الدين و أخرجوع منديارم وظاهروا على إخر اج أزتولوم) 
فقد أفادت الآية النبى عن بر من يقاتلنا في الدبن ويكون حربا عليناء وحبث 
كانت النفقة برا وصلة كانت مندرجة تحت النهى » والمستأمن منهم حقيقة» وإن 
كان هن أهل دار الإسلام حكم) » فهو حربي حكى) فبلحق به في الملع '5).. 

وما قد يتوم من أن قوله تعالى « وصاحبهما في الدنسنا معروفا » موجب 
للنفقة مطلقا سواء كان الأب مستأمنا أو حربماً . ومن أن علة الجزئية الحاصلة 
بين الأب والابن مفيدة إطلاق الإنفاق على الابن مطلقا » من غير نظر للحرابة 
أو عدمها 8 

مردود : بأن العمل بالإطلاق في:هذا الل 6 يفضي إلى تعارض النصوص 


٠١‏ المستأمن هو من دخل دار الاسلام لقضاء حاجة من بيم أو تحارة أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الاسباب على أن يرجع بعد مدة بضربها الإمام » والامان 
قد يكون عاماً لجماعة غير م#صورينكأهل ولابة. وهذا لا يعقده الا الامام أو نائيه كما في الهدنة 
وغقد الذمة ‏ وقد يكون خاصاً ويكون للواحد أو لعدد محصور كعشيرة فها دوت - وقبل 
مائة أو ثلامائة. ريصم من كل مسم محتار ولو كان عمداً لمسلمأو كافر أو امرأةأو مريضا ‏ وأما 
المر بي قيو الخارت المعادي لامسامين والستوطن دار الخرب 


© المفسوط جح هاص ؟؟؟ 


- ١41 


الوارد بالحظر > فتفاديا من هذا التعارض المفضي إلى الترك حمل قوله تعالى 
« وصاحيها في الدئيا معروفا» على طائفة مم أهل الذمة > وقوله تعالى 
« انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم .. الآية » على طائفة أخرى مم أهل الحرب 
والأمان . 

هذا : وما يحسن التنبيه عليه في هذا القام: أن أكثر كتبالحنفية مصرحة 
بأن مذهببم متفق مع الجهور» علىعدم وجوب النفقة بينختلفي الدار عند اختلاف 
الدين » ولكني اطلعت على تصريح هم في بعض كتبهم يفيد أن اختلاف الدار 
غبر مؤثر في نفقة الولاد » وغير مانم من وجوب النفقة بينها . ش 

يقول الكاساني في بدائع الصنائم ما نصه : وهذا ٠‏ أي اتحاد الدار.» ليس 
شرط في قرابة الولاد » وطبقا لذلك يحب أن ينفق المسم » والذمى في دار 
الإسلام على أبويها وأولادهما الحربيين » سواء كانوا مستأمئين عندنا أو مُقيمين 
هناك . كما يحنت .على الحربى أن ينفى على أبويه وأولاده المسامين أو الذممين فى 
دار الإسلام . 1 1 

وقد أوضح علة هذا بقوله : بأن ووب النفقة هنا لحق الولاد » وهو 
غير مؤثر به اختلاف الدار لأن الجرشة ثابتة على كل حال.» اتحصدت, الدار أو 
اختلفت فلا يتأئر ما بنى عليها كالتفقة.'؟ ولعل ماءذكره صاحب البدائع رأي 
خاص اثفرد به . ش 


الرابعة - نفقة الجد وولد الولد : 


لم يخالف في وجوب النفقة على هذين النوعين عند اتحاد الدين سوى المالكية 
فإنهم قالوا يعدم وجوبها . 


--- بدائم الصنائم < ؛ ص؟ ع 


سام +1 بت 


ولكن القائلين بالوجوب عند اتحاد الدين» اختلفوا'"' فيا بينهم عند اختلاف 
الدين . فبينا الحنفية والشافعية يقولون بوجوبها أيضاً > ول يحملوا لاختلاف الدين 
أثراً في النفقة . إذ الحنابلة يقولون يسقوطبا عند التخالف في الدين . مستندين 
إلى : أن المقصود من النفقة على هؤلاء هو المواساة والبر والصلة وما كان المقصود 
منه ذلك » لا تحب النفقة فيه مع اختلاف الدين » لضعف السبب كا في تفقفة 
القريب على قريبه . كما استندوا إلي أن النفقة هبنا تعتمد على الإرث > وهؤلاء 
غير وارثين » فكانت غير واجبة لهم كا لو كان أحدهم رقيقا . 


استدل الحنفية و الشافعية : ' 


أولاً : أن الجد يقوم مقا م الأب عند فقده في الإرث فإنه المتسبب في إحياء . 
الأب الذي هو هو سلب حماة الا متنق 0 فاستوحب هذا الإنفاق عليه كالأاب : 
ثافيا ١‏ أن خض[ التكي رار الف الك الأيعكةزاتتق الأب | الراهيةنارل 
ولد الولد والجد ؛ إذ ولد.الولد يدخل تحت اسم الولد.» والجد يدخل تحت اسم 
الوالد - ونظير ذلك قوله تعالى « بوصيك الله في أولادم » فإن ولد الولد داخل 
في النص » كما أن الجد مراد في قوله تعالى « ولابويه لكل واحد منها السدس» 
وقوله تعالى « ملة أبيع_ابراهيم» . ظ 
ثالثا : أن بين ولد الولد والجد قرابة توجب العتق > ورهدالشبادة فأشه 
الولد والوالد » وإذا وجبت النفقة بواسطة شبههم بالآب والولد » والمشبه به 
لا تتأثر نفقته باختلاف الدين فكذلك المشبه ‏ والراجح هو ما ذهب إليه 
الجبور» إذ أن كون النفقة في هذا المقامللمواساه والصلة ممنوع. بل هي للجزئية. 
وواضح أنها لا تتأثر باختلاف الدين على ما سبق» ولذا لم تسقطالنفقة عن الأب 


» الميسوط ج ه ص ؟؟؟ . مغئى المحتاج ج »م ص :ع ع » الغنى ج وي لاه؟‎ ٠١ 


0-0 


انق جرد ارين »ولك ل اباط بيه إل في ب الات . وهذه 
الحالة لست متها . 


الممحث إلثالث 
نفقة#الأقاري عند الختلافة|[الذّين 

قال بوجوب نفقة الأقارب عند اتحاد الدين الحنفية والحنابة » أما حين 
اختلافه فقد اتفقوا مم باقي الآئمة على عدم الوجوب »© فإذا لا تجب نفقية الأخ 
النصراني على أخيه المسم » ولا للأخ المسم على أخيه اليبوي مثلا » لآن الختلاف 
الدين بين الأقارب له تأثير عظم في إسقاط النفقة . لكون النفقة في هذا 
الصنف تعتمد على الإرث كا نطق بذلك قوله تعال « وعلى الوارث مثل 
ذلك » فقد أفاد. أن النفقة القريب على قريبه إنما كانت لكونه وارثا في الجملة . 
« أي أهلا لأن يثيت له ميراث في الجلة حمث لا يوجد من يحجبه »> وهذا يدخل 
الخال والخالة » فكان المراد هو أن يثبت له ميراث يفيد كونه وارثاً في صورة 
وتعرب التققق للا 

وإنما استفيد هذا الارئباط» وعرفت تلك العلية من تعليق الحم بالمشتق 
المؤذن بعلية ما منه الاشتقاق > ولما كان الاتفاق حاصل على عدم الآرث بين 
الحتلفين دينا » لل تحب النفقة فيا بينها أيضا . 


شبهات وردها 


الأولى : إذا كان التوارث معتبر في نفقة الزوجية وفي نفقة الفروع» فلاذا لم 


-١‏ الفتى لابن قدامة سج هو ص باو ؟ء المسوط ج و ص ؟؟؟, كشاف القناع جعصع جرم 
الخطاب جب ع ص با١.؟‏ » مغثى المحتاج سس * ص لاع 


سسا اوج إأ ا سب 


يؤثر اختلاف الدين في نفقتهها . ؟ 

فالجواب : أن استحقاق نفقة الزوجية مسه العقد » وما كان سبه العقد لا 
يتأثر باختلاف الدين . و كذلك نفقة الفروع تبتني على الجزئية » وهي أيضا لا 
تتأئر به . أما نفقة الأقارب فلكونها وجبت للصلة والبر تأثرت باختلاف الدين 
فلم تجب معه »تق لوا فلن إن نفقة الزوجبة وجب تبصا كتفقة الأقازب فبناك الفرق 
ببنهها من جبة أن النص ورد في .حق الوالدين دون الأقارب » فكان القياس ألا 
يستحق الولد من أبسه نفقة عند اختلافها في الدين ولكتنبها وجبت استحساناً 
بسبب النص الوارد وهو قوله تعالى « وصاحبها في الدنيا معروفا » 

الثانية :إذا كانت النفقة على القريب مثلعتقه عندالملك 4ولم بر اع فيالغتق اتفاق 
الدين.أو اختلافهحتى قالوا بعتق القريب على قريبه بمجرد ملكدمن غير نظر 
إلى ديته_فلاذا روعي اتحاد الدين في النفقة ؟ 


فالجواب : أن النفقة لا تقاس على العتق . للفرق بمنهها » فإن العتق يتعلق 
با محرمية سيب القرابة. ولاصلة له يكون القريبوارثا أو غير وارث» استفيد 
' ذلك من قول الرسول صلى الله علبه وسلم « من ملك ذا زحم محرم منه عتتق 
عليه » أما النفقة على الأقارب فقد عل أنها وجبت صلة وبراً وهيمم الاتفاقفي 
الدين 1 كد»بد لم لأن شرعبتها مقمدة بالإرث » وأما شرعنة العتق للقريب إذا 
ملكه قريبه المحرم فلمست مقيدة بذلك . 

وأيضا في عدم الانفاق على القريب قطبعة » واستمرار الملك للقريب الحرم 
أشد منه في القطبعة » فاعتبر في الأعلى والآشد وهو دوام الملك « أصل العلة » 
وهي القرابة امحرمة » واعتبر في الأدنى « وهي النفقة » العلة الو كدة بالتوارث 
فكان هذا هو الفارق بين العتى والنفقة . 


الثالثة : أن هذا استدلال بفروم الخالفة » ولم يقل به المنفية » إِذْ هو مفهوم 
صفة »> فلا تحب النفقة للقردمب عقتضاءه : 


والجواب : أن هذا من باب إثبات الحم في ممل النطق » « وهو الوارث » 
بالنص» ونفيه عن غيره لعدم قيام دليل يثبت الوجوب “فيبقى على العدم الأصلي 
فلا يكون النفي ثابتا باللفظ . 


عمل الحا في النفقة عند اختلاف الدين 


أما.بالنسبة لنفقة الزوجة» فالزوجة الكتابية المتزوجة سم تحب نفقتها عليه 
كامساة > لأن سيب الاستحقاق وهو الاحتياس متحقق فنها » ولا كذلك نفقة 
العدة فسواء كان الطلاق:واقما بعد الدخول أو قم لا تستحقها الزوجة . 


فإذا كانا كافرين فأسم أحدهما فحك النفقة من وقت إسلام المسم إلى حين إباء 
الآخر عن الإسلام » إن أسلم الزوج أنها تسقط لآن الإباء..من جيتها » 
فكانت هي السبب في الفرقة . 

وإن كانت الزوجة هي التي أسامت فالنفقة تبقى لما على الزوج » نظراً لآن 
الفرقة جاءت من قبل الزوج » والمرأة قد أحسنت صنعا بإسلامها » وكذا الحم 
فما إذا ارتد الزوج عن الإسلام دون زوحته » دفي ردتها يكون الحم سقوط 
النفقة لكونها ناشزة بكفرهما. 

أما النفقة للآصول على فروعبم » والفروع على أصولهم عند اختلاف 
عمرء أببه . 


لاه سه 


وأما نفقة الأقارب بعضهم على بعض كالأخوات والأعمام والعمات والخالات 
فيجري العمل على وجوب النقفة لهم عند اختلاف الدين لأنها تبتنى على الإرث » 
ولا إرث بين المسلم والكافر”"' 


التفقات كتنج سلاف الدن عند وغتر المساميظ 


نصت المادة ) اداه ) من كا ب الأحكام الشرعمة من الأسحوال الشخهصية 
للإسرائملمين على « أن حقوق الزوحة تسقط إذا خالفت الشمرع » . 


ونصت المادة.ر م٠‏ ) على « أن الزوجة تعد مخالفة المرع: إذا ارتدت » 
وبغم هاتين المادتين إلى بعضها نستخلص: أن ردة المرأة سبب في إسقاط حقوق 
الزوجية . ومنها النفقة» يا نطقت بذلك المادة (١١٠)عندهم‏ ونصها « على الزوج 
للزوجة مبوهايومؤنتها وكسوتها ٠‏ وحمب كان من المعلوم فيا سبق أن البهودي 
لا يتزوج من خالفته في الدين » فلا يتصور عندم نفقة زوجمة عند اختلافالدين 
إلا في صورة ما إذا اتتقلت المرأة عن المهودية إلى دين آخر 

ومنه يعم أنالزوجة إذا انتقلت مزدينها الببودي إلى غيره تسقط نفقتها. أما 
الآباء والأبناء إذا انتقل أحدهما دون الآخر عن دينه فإذا كنوا نحرومين من 
المحراث وهو أقوى من النفقة » فأولى أن بحرموا منبا » و كذلك الأقارب تسقط 
نفقتهم عندم باختلاف الدين . 


؟١١ ص‎ ١ أحكام الأحوال الشخصية ج‎ ١ 


داج ١‏ عد 


جاء في الخلامة القانونية للتشريم المسيحي "١‏ « أنه إذا انتقلت الزوجة 
من دين المسيحية إلى دين آخر » حرمت من النفقة » بل وأكثر من هذا للزوج 
أخذ جبازها » وقيمة مبرها من باقي نعمتها الخصوصية » إن كان يوفي ولم يكن 
لها أولاد منه » فإن كان :لها أولاد منبا أخذ جبازها »> أمنا باق نعمتبا فتحفظ 
لأولادها خاصة . | 

أما إذا انتقل الزوج من المسبحية إلى غيرها فالمرأة أن تأخذ من ماله الذي 
حرم مه مبرها وجبازها » رخدي تكله الخصوصية مقدار ثلث المبهن إذا لم 
يكن لما أولاد من خلطته » أما إذا كان لما أولاد من خلطته فبحفظ جمييع ماله 
للأولاد»حسث لا يكون لازوجة من ذلك إلا جرد انتفاع » أما الملكية فتكون 
للأولاد . 

ومنه يظبر: أن الزوج المسيحي إذا بدلدينهيكون لزوجتهمقدار ثلث مبرها 
من ماله إن م يكن لما ولد» فإن كان فليا سق الاتتفاع دوت الملك» لآنه لأولادة. 
وتنفيذ ذلك الحم من جهة الجهاز والمبر والنفقة وما أشبه ذلك إنما هو لارئيس 
الروحي الأكبر الذي له أن يثبت الفسخ بين الزوجين . 


مقارنة : 


١‏ - اتفقت الشسرائع الإسلامية واليهودية والمسبحية على أن انتقال الزوجة 
عن دينها إلى دين آآخر مسقط لحقوقها» إلا أن الشريعة المسبحية تجعل لازوججهاز 
زوجته عند ردتها » وأخذ باقي نعمتها الخصوصية إن لم يكن لها أولاد - أما 
الشمرائع الأخرى فالإسلام يجعل مال الزوجة المرتدة فبئا أو للورثة المسامين على 
الخلاف الذي سبذ كر بعد . 


64س 


والببودية تجعل مالها لورثتها ويشا ركبم الزوج » كنا جاء ذلك في المادة ٠١‏ 
(مغخ )« إذاماتت المرأة على غير ديلها ولا ذرية لما فلباق ورثتها حق 
الإرث فيها مع زوجها» فإن كان المرتد هو الزوج : فالشريعة المهودية لا 
تحرم زوجته من نفقتها . وأما المسبحبة فتجعل لها ثلث مهرها إن م يكن لها 
أولاد » فإن كان فلبا من ماله نفقتها » أما الإسلام فيسقط نفقتها سواء أكارف ١‏ 
؟ ‏ خالفت الشريعة الإسلامية اليبودية والمسحية في أداء نفقة الأصول 

والفروع عند اختلاف الدين .. 
م - اتفقت الثسرائم الثلاثة على سقوط نفقة الأقارب عند اختلاف الدين . 


 . الاحكام الشرعية لنسبحنين ج ؟ ص مام‎ ١ 


ع قن ١‏ به 


الفضَئ ل الشكافت 
العلاقة بينبها في الحضانة 


معنى الحضانة . الاراء في الحضانة عند 
اختلاف الدين. المالكية والهنفية لا يحمارن 
لاختلاف الدين أثرآ . غيرم من الأثشمسة 
يشترطون اتحاد الدين . رأي ابن حزم» أدلة 
الاراء . نقدها . رجحان القول بمنع حضانة 
الأم الكافرة لولدها المسلم » عمل المحاكم . 
الحكم عند غير المسلين . 


تر ددمه من محارمه 5 

فإذا كان الحاضنة مسامة والطفل مانا فلا خوف في ثبوت الحضانة لمن هي 
أحتى بها على الترتيب الآ قي : 

الأم »ثم أم الأمخلافا لأحمد فإنه قدم أم الأب ثم أم الأب - وعند زفر 
الأخت الشقيقة أو الخالة أولى ‏ ثم الأخوات الشقيقات ثم لأم ثم لآب » ثم مات 
الأم ثم الات الآب ثم عماته على الترتيب السابق . 

أما إذا كان الدين مختلفابين الحاضنة والمحضون فقد اختلفت الآراء» فالمالكية 


5 ١64 


تقول إنه لا يشترط إسلام الحاضئة » فالذمية إذا طلقت »© أو المجوسية إذا أسم 
زوجبا » وأبت الدشول في الإسلام » وحم بالفرقة بينها » لما من الحضانة على 
ولدها المسم ما للمسلمة»إن كانتا في حرز “وتمتنعان أن تغذى أولادهما خنزيراً أو 
تسقيها خمراً_أما إذا خمف أن تفعلابأولادههما ذلك »موا إلى ناس من المسلمينب 
وإذا ثبتت لها الحضانة لا ينزع منها الطفل إلا إذا بلغ" , 

والحنقية قالوا : إذا كانت الحضانة للأم * أو النساء مطتق] » فلا يشترط 
لأهلية الحضانة اتحاد الدين » فإذا كانت أم الصغير المسلم غير مسلمة فبي أحق 
يحضائته إلى أن يعقل الأديان » اللهم إلا إذا خيف أن يألف الكفر . 

أما اذا كانت الحضانة للعصبة مَن' الرجال الحارم » فدشترط لأهلية العاصب 
منهم لحضانة الصغير » أن يكون متحداً معه في الدين » أما إذا انتقتل حق 
الحضانة الى الحارم الآقارب من الرجال غير العصبة » فالظاهر أنه لا يشتوط 
اتحاد الدين'؟) 1 ْ 

وقالالشافعية والحنابلةوان قم الجوزية والإمامية من الشيعة :يشترط لحضانة 
الصغير المسلم اتحاد دين الحاضن معه > فلا حضانة عندم لكافر أو كافرة على 
طفل مسل 9).. 

وقال ابن حزم : لآيشترط الاتحاد في مدة الرضاع » ويشترط بعده » فلا 
حضانةلأم كافرة على ولدها المسم الا في زمن رضاعه» فإذا بلالصَغير أو الصغيرة 
الاستغناء » ومبلغ الفهم فلا حضانة وتسقط 4 . 

هذه هي الآراء في المسألة تفصملاً » بالنظر فيها يمكن جمعبا في قولين : 


ذ-الخرشي حئع صع١عء‏ الحطاب ب ع ص ١١؟.‏ 

؟ - المبسوط ده ص ١وه ٠‏ فتس القدير ب م صبا١؟»‏ بدائم المنائم ج) »هه 0غ , 
؟ - زاد المعاد جم ص نامس ء اللحلى لابن حزم ج١١‏ ص "؟؟ , 

- تين الحقائق ب مص وع , 1 


سد الاق -- 


قول يحم يحواز الحضانة عند اختلاف الدين » وقول محم بعدم جوازها . 
استدل القائلون بالجواز : 


١‏ بما روى النسائي في سننه » وأحمد» وأبو داود » من حديث عبد اليد 
أبن جعفر عن أبيه 4 عن جده رافع بن سنان » أنه سم وأبت امرأته أن تسم 
فأتت الني صل الله علبه وسلٍ » فقالت : ابن فطم »> أو شببه » وقال رافع : 
ابتتي . فقال النى صلى الله عليه وس : أقعد ناحية » وقال لها : اقعدي.ناحية » 
وقال لما : ادعواها » فيالت الصبية إلى أمها » فقال الني صلى الله علية وس : 
اللبم أهدها » فيلت الصبية الى أبيها فأخذها » 

دل الحديث على أن الرسول عليه السلام خير الأب المسل . والأم الكافرة في 
بنتها الصغيرة » وكان المراد من ذلك حضانتها » فبذ! التخير مثئنت شرعنة حق 
الأم في الحضانة وإن كانت كافرة » وإلالما خيرها الرسول »> فكان هذا دليلآ 
على أن لا أثر لاختلاف الدين في الحضانة . 

« أن شرعية الحضانة لأمرين هما: الرضاع » وخدمة الرضييع > والأم 
أوفر سفقة على ولدها » وأقدر:من غيرها على ملاحظته وحفظه» ثم هي متدينة 

واستدل القائلون بحواز حضانتبس! إذا كان أما أو جدة أو أختا » وهم 
الحنفية: بأن الشفقة الباعثة على قيام الأم بشئون ابنها »والأخت بشثون أخيها » 
لا تأثير لاختلاف الدين فيبا » لكونها أمرأ طنيعياً » وجببط] في الإناث » 
فكان كفر الحاضنة إذا كان أما أو جدة أو أختا غير مانع من حضانتها 
للولد المسم . 

ولهذا متى ظبر أن في حضانتها خطر' على الطفل ينزع منبا > ويسقط 
حقبا في الحضاتة» أما إذا أمى الضضرر ‏ وهذا ما / يعقل الأددان ‏ فلا يتزع من 


- ١١ه‎ 


حضانتها بليبقى إلى أنيعقل الأديان»فإذا انتقلت الحضانة إلىالعصمة فقول الحنفية 
يشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون » لأن الحضانة للرجال الذين هم حق 
الميراث » فبي تعتمد الإرث »> ولا توازث بين مختلفي الدين . 

فإذا انتقلت الحضانة إلى الرجال الحارم غير العصبات فقالوا بسقوط هذا 
الشرط »> وعدم اعتباره » ولا يكون لاختلاف الدين أثر » لآن علية الاستحقاق 
هي القنرابة » وهي غير معتمدة على الميراث فلا تتأثر الحضانة به . 

استدل القائلون بعدم جواز الحضانة عند اختلاف الدين : 

بالحديث الذي روآاه النسائي سابقاً »وهو حديثك التحمم “© ووححجة 
الدلالة لمم أن دعاء الرسول للصغير بالهداية » حين اختار أمه الكافزة » دليل 
على أن اختبارالطف لكان على لاف هدى الله الذي أراده لعباده » فلو كان للأم 
حى لتركه الرسول عليه السلام يذهب لامه » لكن إبطال ذلك المبل بدعائه 
صلى الله عليه وسلم».دليل واضح على عدم حقها في الحضانة". 


قد يقال : إن ذلك التخبير لا يخاو عن تششريم » إذ لو كان خاليا منه لما 
خيرها الرسول. » وإذا كان هناك تشريع: ».فلا شيء سوى كون الأم لها حى في 
الحضانة عند كفرها إذا كان ولدها مسااً . 


لكن يجاب : بأن ذلك التخمير قد يكون من باب التشريم للأمة » ولبيان 
أن الآم الكافرة لا حقى لها في حضانة طفلها المسلم » وار وجد ميل من 
للصغير المها . 

؟ - أن الحضانة ولاية بل من أقوى أسباءها © ة تثيت للأم على ولدهما 
عندما تكون كافرة والابن مساما » لآن الله قطع الموالاة بين الفريقين » وجعمل 
المسلمين أو لباء بعضهم على بعض » والكفار أولياء بعضهم على بعض » ولهذا لم 
تثبت ولاية نكاح ولا مال بين أب كافر على ان هسل ولا بين أب مسم على ابن 
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كافر وإذا كان الفسى مانعا ها من حضانتها للسلم » والكفر فوقه كان الأخير 
أولى بالمنع إذ هو أعظم خطراً وأكبر ضرراً . 

م - أن في حضانة الكافرة للمسلم إلاق الضرر بالطفل في دينه » لأنها 
بطبعها حريصة على تنشئة ولدها على دينها»ليكون دائمًا إلى جانبها» وعند كبره 
يصعب عليه التحول عن الدين الذي عرفه ولبداً » وتربى على رسومه نافماً » 
مصداق ذلك قوله عليه السلام « كل مواود يولد على الفطرة فأبواه هودانه 
فطرقه » تتطبع على نفسه أية صورة براها»وتنقش في قلبه أية عقيدةيتلقاهاءبل 
كيف بترك في ولط ا ا لك للعبادة » وانغماس ف لهو 
وشبوات» ثم برجي منه أن يتذوق الإسلام» ويسير على هديه بعد ذلك » إن 
هذاهو اط أالفاحش »“وغاية الشطط»ففن أحل ذلك كان كفر المرأة مانا لها من 
حضانة ولدها المسلم حرصاً عليه وعلى عقمدته . 

فان قيل : إن ما ذكر أمور محتملة» جائزة الوقوع وعدمه »أما الشفقة الباعثة 
على النظر > فهي ثابتة في جمبع الأحوال » فقد طبعت عليها نفس الأم » فهي 
يحققة » والمحقق لا بعارضه الحتمل . 

أجيب : بأن الآمورا الم كزرة إن كانت كتملة » إلا أنها راجحة قريية من 
الحقق وشبببة به» والشفقة في حانب وحرص المرأة على: أن يتكون الابن على 
دينها في جانب لخر > بل إن نظرها من باب الشفقة ايضاً » واذا كان هلاك 
الدرن أعظم من هلاك البدن » والحبطة فيه مطلوبة » كان أولى بالنظر من غيره» 

اما دليل ابن حزم على ما ذهب اليه : 
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دلت الآية على أحقية ذي الرحم بعضبم ببعض من غير نظر الى دينه » وكان 
مقتضى هذا أن يكون على مومه » بمعنى أن الأم الكافرة أحق يحضانة ولدها 
المسلم إلى انتباء مدة الحضانة وهي الاستغناء ؛ لككن لما ورد قوله تعالى : 
« والوالدات برضعن اولادهن حولين كاملين »كانت تلك المدة وهي مدة الرضاع» 
ومدة الحضانة الضرورية عندما يمختلف الدين بين الحاضن وا محضون» إذ لا ضرر 
في هذه السن على الصغير لكونه لا فبم له والخالة هذه . 

ولإيسلم دليل ابن حزم من النقد ايضاً:: فإن الله سبحانه قطع المؤالاة بين 
المسلمين وغيرم من الكفار فقال تمالى « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارىاو لياء بعضهم او لياء بعض »فتكون الآية مخصصة بالمسلمين لا عامة 
فبهم وغيرم » ؟ا ان ادلة القائلين بالجواز نوقشت بالمتاقشات الآتية : 

فقيل في الدلدل الأول وهو رواية النسائي في سئنه : إنه خبر ضعيف عند 
أصحاب الحديث » فقد ضعف راويه إمام العلل يحيى بن القطان »> وكان سفيان 
الثوري حمل عليه » وضعفه ابن المنذر . وفضلاً عن هذا فالقصة مضطرية ©» 
ففي بعض الروايات كانت بنتاً وفي بعضها كان ابن . قال ابن المنذر : في إسناد 
الحديث مقال » وروى على غير هذا الوجه » ولا يشته أهل النقل . وقال ابن 
حزم في المحلى بعد أن “ساق الحديك : قلنا هذا خبر لم بصح قط » لأن الرواة له 
اختلفوا » فقال عَمان البق : عبد الجيد الأنصاري عن أبسه عن .جده > وقالمرة 
أخرى عبد الميد بن يزيد بن سلمه أن جده أسلم الحديث . وقال في أخرى 
عبد المسد بن سلمة عن أببه عن جده. وقال عسى: عند الجيد بن جعفر أخيرني 
أبي عن جدي رافع بن سئان » وكل هؤلاء يجبولون "١‏ . 


وقال الماوردي في الحاري الكمير ”'' : ولو صح لكان الجواب عنه من 


1 
ثلاثة أوجه : 


١و انحل لابن حزم جح ١٠ااص 0" » (؟)‎ )١( 
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أحدها : ار المقصود بالتخبير ظبور المعحزة باستحابة الدعوه منه 
عليه السلام . 

الثاني : أن الطفل كان فطما » ومثله لايخير . 

الثالك : أنه عله السلام دعا بهدايتها حيدق كناليا وهر الأي لشوت 
إسلامها بإسلام أبيه » لو كان للآم حى لآقرها علمه ويما.دعا بالهداية . 

وقال ان المنذر : يحتمل أن النبي عليه السلام عسسلم أن الطفلة تختار أباها 
بدعوته » فكان ذلك خاصا في حقبافل يكن التخبير لإثبات حق للم في الحضانة 
مع اختلاف دينها ”2 . 

وقيل في الدليل الثاني :إن الأم اذا كانت كافرة تكون مأمونة على حماة 
الطفل لا على عقيدته » والمنم في الحضانة للثاني لكونبها تعامه الكفر » وتعمل على 
فتنته في دينه إن ترك المبا . وفي ذلك ضرر بليغ كا أنها لا تتورع من أن تسقبه 

هذه هي الأدلة في المسألة وما ورد عليها مننقدأو تضعيف. بالتأمل فيها يظبر 
رجحان مذهب القائلين بنع حضانة الأم الكافرة لولدها . وذلك لا فبه من 
اعتزاز بالإسلام وحماية لاهله . وإظبار لثأنه وعلو قدره . فإن حرمان الكافرة 
من حضانة ولدها المسلم يحملها على الدخول في الإسلام . ويفتح أمامها السبيل الى 
الالتحاء لحوزته حرصا على ولدها المسلم . 


عمل المحاكم : 
يحري العمل با مام الآن على مذهب أبى حتيفة السابق بيانه» وقد بينا دليله 
فلا داعي لإعادته » وهو كا قدمنا خالف ما اخترت في المسألة . 


(؟) الغثى لابن قدامه ب ١١‏ ص لاه» 


1 


ال سن اشنا لمن عند سير لبان 
التشريع اليبودي 1 


حيث كان محرما في تلك الشريعة أن يتزوج المبودي بغير هودية » وغير 
النبودي ببهودبة » لا.نتعبور اختلاف دين في الحضانة إلا طارئاً » بأر: تنتقل 
المهودية إلى دين آخر أو تنهود غير المبودية . وم اعثر على نص عندم في شأن 
الحضانة عند اختلاف الدين بين الحخاضنة والمحضون . 

ولكن مقتضى أحكامهم تنطقى بحرمان الأم المنتقلة عن اليهودية من .حضانة 
ولدها السبودي » خشية أن يتأثر الولد بالدين الذي انتقلت البه . 

أمابإذا تبودت الأم وقد كانت من قبل مسلمة » فلا إخالهم مانميها 
من حضاتتها . 


لا يتصور الاختلاف بين الحاضن والمحضون في هذا التشريع إلا طارئا . لآن 
شريعتهم تحرم زواج الخالف المدين » فقد نصت المادة « 9؟ » على أنه اذا كان 
الافتراق توقع يناء على سبب حاضل من أحد الزوجين» فحضانة الأولاد ذكوراً 
وإناثاً وتربيتهم هي للقرين البريء من السدب »عفاذا كان السيب واقعاً من الرجل» 
فالحضانة والتربية للمرأة »اذا كانت الشريعة لم تقم ولنا للأولاة غيرها . فان 
أقامت ولباً فالحضانة والتربية لها تحت رعاية وتصرف الول الذي يعينه الرئس 
الروحي من أرشد الأقارب أو غيرم إذا لم يتفق » وإن كان السبب من المرأة 
فالحضانة والتربية تكون للرجل » اذا لم يككن ثم مانع من جهته أيضا » والا 
فتدبير الأمر للرئيس . 

ومن ذلك يتضم أن الخالفة للدين المسحي إن كانت من الزوجبة سببت 
حرمائءا من. الحشاتة © ومق حرمت تنتقل إلى الآب © أما إذا كآن الخالف. هو 
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الزوج بأن تهود أو أسم » فالحضانة للأم قبل أن يقم الرئيس الروحي وصيا »؛ 
وبعده تكون لها تحت رعايته أيضا("! . 

مقارنة : 

١‏ - اتفقت الشريعة المسبحية واليهودية على منع الأم امحتلفة مع ولدها في 
الدبن من حضانتها لولدها المبوذي أو المشيحي »> ول بمنع الإسلام حضانة 
الببودية أو المسيحية اولدها المسل في بعض الأحيان وعلى بعض المذاهب.» وإن 
كان على خلاف رأينا الذي اخترناه . أما على ما سبق اختياره فتتكون الشرائع 
الثلاثة على اتفاق في المنم . 

ب اتفقت السرائع الثلاثة على أن انتقال الأب عن دينه إلى دين آخر لا 
يسقط -ضانته مى كان الفا لابنه في الدين . 


. "+ راجم الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية للسيحيين ص‎ )١( 


1 


النصَ ل لشكالك 


اختلاف الآراء في تبمية الولد عند اخثلاف 
الدين؛ جمهور الآئمة عل إسلامه بإسلام أحدهما . 
مالك يرى تبعيته للآب . البعض يرى تبعيته 
للآم . أدلة الاراء ٠‏ تقدها . وبيان الذهب , 
اممتار .. عل الحاكم . مرقف التشريسعات 
الآخرى . 

أ 


لاخلاف يعم في أن ولد الأبوين المسامين يكون مساما تبعا لما في الدين » 
ويرثها ويرثانه ”ا أن ولد الزوخين الكافرين يكون كافراً تبغ لأبوبه . 
فإذا اختلف ذبن أبري الطفل أن كان المسلم ‏ متزو جا بتكتابية ابتداء » أو 
فقد اختلف الرأي في تبعية الولد في تلك الحالات من حث الدين . 
ظ فيرى جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافمي وأحمد وابن حزم : أن الولد يتبع 
المسلم منها أما كان أو أب » إذا لل يككن بالغ . أما إذا كان بالغا كبيراً فإنه 
يترك لاختماره بالاتفاق30" . 


, "6 ص دو »امحل ج باص‎ ٠١ المفنى ج‎ )١( 
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أبو الطاهر « من فقهاء المدينة » أنه يتبع الأم في دينها . 


اما دليل الامام مالك فهو : 

أن الولد يشرف يشسرف أبيه » وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه » فوجب 
أن يتبعه في الدين » خاصة وأن الأديان قائة على النصرة » وهي بالرجال ألمق » 
0 0 0 3[ ا ال 
دون موالي أمه » إن كان أبواه عتيقتين » وأيضا إذا كان الأب عبيدا والأم 
مولاج# فا ل ا ا ا اا 02020300 أظاهرا صالة الولد لأسه 
في الرق » والولاء » فبتيعه في الدين أيضاً . ْ 


وأيد ابو الطاهر مذهبه القائل : 


بأن الولد يتبع أمه في الدين بالقباس على الرق والحرية » فكيا أنه يتبعها في 
الرق إذا كانت رقيقة » وني الحرية إذا كانت حرة > فكذلك يتبعها في الدين . 


أما الجمهور فاستدلوا : 

أولا : بما رواه مسلم عن أبي-هريرة قال : .قال رمتول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من مولود يولد إلاعلى هذه الملة حتى نين عنه لسانه » دل الحديث 
على أن الولد يولد على دين الفطرة وهو الإسلام » ويبقى ذلك مستمراً عليه حتى 
يعرف الأديان ويفهمها » وهذا بالباوغ غالبا » فإذا بلغ كان له اختبار من يطمئن 
إلبه » ومنه يعلم أن الولد قبل بلوغه يكون على الإسلام بأصل فطرته فإذا ما 
كان أحد أبوبه مساماً ترجح كونه كذلك » ولم يكن من المعقول أن يتبع ما 
خالف أصل فطرته التي خلق عليها . 


(؟) الذخيرة ج . 


ماندةاى 


وفي معنى الحديث السابق ما روى مسلم عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما هن مولود إلا بولد 
على الفطرة أبواه بهودانه وينصرانه وع<سانه » كا تنتج البهيمة جمعاء هل تحس 
فمها من جدعاء لكالل 


أفاد الحديث أن الولد يكون على الإسلام من حين بولد إلى أن يتفق أبواه . 
على أن يكون هودياً أو نضراتياً أو بجوسيا > وعند عدم اتفاقه) على دين بإسلام 
أحدهها يككون الولد باقيا على ما ولد علنه » مساما بإسلام أحد أبويه . 


ثانيأ : قوله عليه السلام « الإسلام بعلو ولا يعلى عليه ») فقد دل.الحديث 
على رجحان الإسلام على جيم الأديان » لكونه دين الله الذي رضيه لعباده » 
وبعث به رسوله داعبا الخلق إلبه ليسعد الناس في دنياهم وأخراهم > فالإسلام 
مخلص لصاحمه من ذل الرق »© ومن إهدار دمه في الدنيا » ومعيذ له من سخط 
الرب وعذابة في الآخرة » وإذا كان شأن الإسلام هذا » كان الأحتق بالولد الذي 
لا يعقل أن يكون مسالا » وتابما لمن كان معتنقا له من أبويه » إذ أن ذلك يحقق 
المصلحة له » ولهذا كان حك الولد اللقيط في دار 0 أن .يكون مساما »> 

حتى إذا امتنع عنه أجبر عليه بالقتل كولد المسلمين . 

هذه هي الأدلة المثيتة لقول الجهور.. 

0 
يكون ابن المسائة من زنى ل لا و أرق قال 
مالك فوا إذا كان الابن حزوراً « مقارب الإدراك والباوغ و لكنه ل يبلغ » 
دكون على ديله » وفمه ترك لمذهبه » فإن الذي بترك لاختاره ولا يجمر على 
دين أحد أبويه هو البالغ» فمن هنا لم يسلم مذهب مالك من الرد لعدم اطراده» 


. اجمعاء سليمة العيوب المكتملة الاعضاء » والجدعاء الشاة التي قطعت أذنها من أصلها‎ )١( 


ةا م 


ولأن تبعية الولد لأببه في بعض النواحي > عير موجب تبعيته في بعضها الآخر 
إلا بمسوغ أو حيث ل يككن ثم مانع » وعند إسلام الأم وكفر الأب يككون المانع 
موجودا فلا يتبع الاب . 


كا رأد دليل أبي الطاهر » :بأنه قياس مع الفارق » إذ.لا. ضرر في تبعية 
الأولاد لأمبم في الرق والحرية » 'أما في الدين فتبعية الأم إذا كانت كافرة غير 
صحبحة لآنه تبديل لدين الإسلام الذي فطر الله الطفل عليه » ولا يترك لأحد 
تبديل ذلك قال تعالى « فأقم وجهك للدين حتيفا فطرة الله التي فطر الناسعليها 


ثم إن فيه إعلاء لشأن الكفر على الإسلام وهو مضاد لقوله عليه السلام 
« الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 6 م 


وإن المتأمل في الأدلة السابقة لمتضح له أن أدلة الجمبور.قوية وأدلة خالفييم 
مردودة مما ينطي يرجحان مذهيهم . 
هذا الذي تقدم هو حك ما إذا كان أبوي الطفل في دار واحدة . 


أما إذا اختلفت الدان بين الأوين» بأن كان أبو الصغير مسالا بدار الإسلام » 
والطفل وأمه بدار الحرب : فقد اختلف الفقباء في تمعية .الولد في:تلك الحالة 
واحدة وم الأثمة الثلاثة « الشافمي ومالك وأحمد» ومنهم من قال بعدم تبعيته 
لأبمه اسم ورأى أنه إنما يتبع الدار التي وجد فيها وهم الحنفية» وهذ! الاختلاف 
ال عن اختلافهم في : أثر اختلاف الدار بين الزوجين في الأحكام فالحنفية 
لا قالوا بكونه مؤثراً اختلف الحكم عندهم في هذه المسألة » ولعاهم استندوا إلى 
أن تبعية الولد لأحد أبويه إذا أسل إِنما تكون مقدمة على تبعية الدار متى كان 
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أما عندما تختلف الدار بينى! فإنه تضعف هذه التبعية . نظراً لانتقتضاع 
الولاية وانعدام الصلة . وحمنئذ تحتل الدار المقام الأول» ويتبع الولد الدار الذي 
هو فيها » فإن كان بدار:الإسلام فبو مسلم» وإن كان بدار الحرب يكون كافراً. 


وهذا لعمر الحق استناد ضعيف »© إذ اختلاف الدار لااعهبرة له مسألة 
العقيدة» وإلا لكان كل مقم بدار الإسلام مساماً حتما» والمقم بدار الكفر كافراً 
حتما » وانقطاع الصلة غير مسلم » إذ أننا لو قلنا بإسلامه ربطنا بيثها ووثقنا 
الروابظ والعلائق » وعتكس ذلك في القول بكفره لآن فيه زيادة في النعد » 
وإمعان في القطبعة . 


أمامستئد المهور على تبعيسة الولد المسلم من أبويه من غير اعتسار للدار 
فللدلالة السابقة في المسألة المتقدمة مع غض النظر عن اختلاف الدار لآأنه مثابة 
عدمه عندهم » وهو الراجح في نظرنا لضعف أدلة الحلفية . 


ثم إن فائدة الخلاك تتضح فما لو ظبر المسامون على.داز الحرب »2 واستولوا 
على أولاد صغار كانوا بدار الحرب » وأبوهم مسلم دار الإسلام » فعند الأئة 
الثلاثة لا يملكون » ولا يخرى عليهم الرق من المسامين » لكونهم مسامين » تبعا 
لأبيهم المسلم لآن المسلم لايجرئ عليه الرق ابتداء ولا يملك 2 وعند الحنفية 
يعمللكون ويسترقون ل كفار باستيطانهم دار الحرب.. 

عمل الحام في تبعية الأولاد : 

يحرى العمل في الحا ؟ على أن الأولاد الذين يولدورن. لاسلم من زوجته 
الكتابية يكونون مسامين تبعا لأبيبم » لا فرق بين ذكورهم وإناثهم » ولا يتبع 
أحد مهم أمه في دينها » حتى لقد نصت الوثيقة التي وضعت .خاصة يزواج 
الطلم بكتابية في المند الخامس على أنه « إذا كان لازوجة من زوجها أولاد 
فإنهم يكوئون تابعين في الدين لمذهب الزوج . ش 


-1564- 


أثر اختلاف الدين في تبعية الأولاد عند غير المسامين : 
تخالفه في الدين . فلا يكون ثم اختلاف دين إلا طارثئاً . 

وفي حالة الاختلاف الطاريء يتبع الولد دين الآأب » إن كانت الأم هي 
التي غيرت دينها » ويتبع دين الأم إن كان المنتقل عن الدين هو الأب . ومعنى . 
هذا أن الولد بقى على هنا ينشأ عله . 

وهذا حك مغابر لحك الإسلام في المسألة في بعض النواحي. ومتفق فيالبعض 
الآخن: تموافق له في تبعبة الولد لنشأة أبويه في الدين » مغاير في كون الإسلام 
يقرر تنعمة الولد في دينه للأنظر والأفضل . 

أما غير الإسلام من التشربعات الأخرى فيدو ركنا ذكرنا لم الفأ الأولى » 
اللهم إلا في حالة انتقال الأبوبن معا عن دينها فنكون الولد تابعا لأحدهما أيها 
كان إِذ لأ تلج سينذاك النكأة الأولى . 
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اكات اتات بححواتى 10 بيديياييا 


التصعلالآاور”ت 
العلاقة يينع! في الوصية 


وصية المسلم للكافر الذمى . وصيته للحربي 

غير المستأمن»آراء الآأئمة . وأدلتهم . ونقدها . 

: وصية الكافر للمسلم . عمل المحام في ذلك . 

الوصمة عند اختلاف الدين عند غير المسلمين . 
مقارنة بين التشريمات الثلاثة . 


-ٍ 


تمبيد. 

قدمنا أن العقود تنقسم إلى:معاوضات © وغير معاوضات » وأسلفنا الكلام . 
عن علاقة المسلم بغير الس في عقود المعاوضات كالبيع الزواج وتوأبعه من 

نفقة وحضانة . وتبععة أولاد . وهنا في هذا الباب نفيض.الكلام عن علاقةالمسم 
يغير ل المعاوضات من تبرعات ونحوها فنتناول العلاقة بينها 
في الوصمة » والوصاية» والوقف» والصدقات .و نخصص لكل منها فصلا على حدة. 

الوصية: 

إذا أوصى المسم لثل» أو أوصى غير الم لمثله فلا خلاف رضت الوصمة مق 
استوفت شرائط الصحة » أما إذا أوصى المسم لغير المسلم أ و غير المسلم لمسلم 
فقد اختلفت الآراء على الوجه الآ قي 


ا 


المبحث الأول 


وصية المسام لغير المسام : 

المسم ما أن يكون حربيا أو ذميا.فأما إذا كان الموصى مساماً والموصى 
له ذمما فالاتفاق بين الفقهاء على جواز الوصمة وقد قال بذلك أكثر التابعين . 
واستدلوا اولا : بقوله تعالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين» ولم 
يخرجوم من ديار أن تيروهم وتافسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » ١‏ . 


ثانبأ : قوله تعالى « إلا أن تفعلوا الى أوليانكم معروفا » دلت الآنة.على أن 
وصمة المسامين لأوليائهم من اليبود والنصارى جائزة » لآن! نزلت في وصنة المسلم 
الببودي والنصراني » روى هذا عن مد بن الحنفية » ولأنبا من بات تقديم 
المعروف البهم وهو جائز . 

ثالثأ : ما روى سضسان عن 0102 عكرمة : أن صفية بنت حني باعت 
حجرتها من معاوية تّائه.الف > ووجه الدلالة في هذا.الآثر ظاهر _وفي قوله 
صلى الله عليه وسله في كل ذات كبدرطية أجر» ما يدل يعمومه على أن الوصية 
الكافر جائزة » اذ لا يرجى الأجر على عدم الجواز » هذا اذا كان الموصى له 
دسا "أ 


أما الوصية من المسام لغير الذمى : 

فإما أن يكون مستأمنا أو غير مستأمن . فان كان مستأمنا ذهب المهور 
القول بالجواز » ومذهب أي حنيفة والشافمي في قول عدم الجواز . 

(؛) سورة الممتحنة الاية : م 

(؟) راجع تبيين الحقائق . + ص م ١‏ » » تير القرآن الحكم للجصاص + " ص 0" 4» 


بدائم الصنائع ‏ 1 ص #4١‏ عالحاوي الكبير يي طفاخاصضصاهةه »فتح القدير ج م ه و؟١‏ » المغنى 
لابن قدامة س د ص 9و مه » الشرح الكبير جح ) صا ويم 


- ١/4 


أمنا دلمل الجواز فقد تقدم » إذ لا يفرقون بين المستأمن والذمى إد هحمافي 
عهد المسامين » إلا أن الذمى أمانه على وجه التأبيد » والمستأمن أمانه الى أجل» 

وهذا لا أثر له في جواز الوصصة * لكونها تلمكا متداً » وهو جائز » كسائر 
عقود التمليكات من البيع والإجارة . 

واستدل القائلون بعدم الجواز الى : أن الوصية للحر بى طريق لإعانته على 
المسامين » وإعلاء لكلمة الكفر وهو غير جَائز » ولآن الوصية كالكفارة والنذر 
وصدقة الفطر من حيث التبرع » وجبة الصسرف» وهذه غير جائزة للحربىفكذا 
الوصية » اذ في الجيع معنى | 

وقد لوا على دليل انان ار ا الى كل الأمىجتمنوع اذ 
المستأمن قِ حك الحربى لتمكنه من الرجوع الى داره » وصيرورته حرباً على 
السلزيغاف الل 01 ا كذلك» فصحت له ولم تصح للمستأمن» أما أنها 
ليك » والتمليك له غير جائز فنقول به إذا لم يترتب عليه ضرر كالاستعانة 
بالموصى به على المتلمين > قأما إذا ترتب فإنه يمنع 

وبهذا الرد يتبين رجحان مذهب المجيزن اركيف يصح تقليكه وهو من أهل 
دار الحرب حقيقة أي حكياً» وم معتبرون في في حتى أهل قن الإسلام الأموات» 
والمث ليس أهلا التملك والتغليك.. 


أما وصية المسام لغير المستأمن : 

ففيبا قولان : قول بالصحة والبه ذهب أكثر الأمة . وقال بعدم الصحة 
الحنفية نص على ذلك حمد في السير الكبير فقال « ووصية المسلم أو الذمى في 
دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الور ثة5 01١‏ , 


)١(‏ ابن عابدين وص مقلع السير الكبير نحيد بن الجسن 


دا هل/ا! - 


١‏ - بقوله تعالى « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوك في الدين » فقد دلت الآية 
على عدم جواز البر يمن يقاتلناني الدين وهم الحربيون » واذا كانت الوصمة فيها نوع 
رين وا 

؟ - بأن في جواز الوصية من المسلم للحربى إعانة له » وإللاق للضرر 

ح ب بأن الله تعالى أباح أموال المششنركين للمسامين دون العكس » وفي جواز 
الوصية لهم مخالفة لهذا » فلا يجوز . 


واحتج جمهور الأئمة : 

-١‏ با روى البخاري عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير فقال يا رسول الله : كسوتنيها » وقد 
قلت في حلة عطارد ما قلت » فقال : أنالم أعطكها لتليسها » فكساها عمر أخا 
مشير كا له بمكة ».دل الحديث على أن البر باللسر كين الحربيين: تتائز » وغير 
الوصية ضربا من ضرب البر تككون جائرة "١‏ . 

؟ ‏ با روى البخاري عن أنماء بنت أبي بكر.قالت : قدمت على أمي ‏ 
وهي مشسركة ‏ في.عهد رسول الله صلى .الله عليه وسلم © فاستفتيت رسول الله 
قلت : وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال : نعم صلى أمك » ومعنى قوله راغبة أنها 
راغبة في شيء تأخذه من أمماء وهي على شر كبا » ولهذا استأذنت أسماء أرن 
تصلها “وقبل: المعنى أنها راغبة في دينها » أو راغبة في القرب من مجاورتبها 
والتودد منها . 

وقد دل الحدث على شرعية البر با حالف في الدين ولو حربيا » لآن أم أسماء 


١ فتع الباري جه عدم‎ )١( 


لا عد 


كانت حربية » والوصية من البر فكانت مشروعة وجائزة . 


بأن الهة تصمم من المسلم للحربي فتصح الوصية أيضا منه له» لأنهما في 
معىق وأحد . 
النقد يبنا أدلة الحنفية واهمة وضعيفة . 

فقد رد الدليل الأول لهم : بأنه إِنما أفادت الآبة النبى عن تولي أهل الحرب 
وموادتهم كا قال تعالى « أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك م الظالمون » وم تتعرض 
للنبى عن البر والتبرع . فلا دلالة في الآ على منع الوصية 3١‏ . 

ورة الدليل الثاني : يكون الضرر محتمل الوقوع بدون الوصية» إِذ هم ليسوا 
في مخالظة المسلمين » والتغالب بين الفريقين حاصل بوصية أو بغيرها» كيف 
وربا كان في الوصية لهم داعية سلم > ودفع اعتداء . 

ورد الدلمل الثالث بأن أموال المشركين إما أببحت بالمغالية » أما الوصية 
ففمها معنى المسالمة فافترقا . ومن خلال ذلك النقد يمكن أن نقول برجحارن. 
مذهب الجبوز : 

ولكن لسائل أن يقول.: لمساذا. اخترت جواز. الوصية للحربي » ومنعت 
جوازها للمستأمن » مع أن الحربى أحرى بالمنع من المستامن . 

وقد يحاب : بأن المستأمن لماكان بين ظبراني المسامين كان في تصحمحالوصية 
له من المسم إعانة له وتقوية » وتمكين له من الكبد والإيقاع بالمسامين » أما الحربي 
الذي انقطعت به السبل > وتفرقت به الدار فغير متمكن ما سيق إلا اذا انفم. 
البه جمع عظم يقاتل بأعظم منه من المسلمين عند إعلان الحرب . 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ىم كص اءعه 


حرا واه ( العلاقات - م ١١‏ ) 


المبحث الثاني 


وصية غير المسام للمسام : 
غير المسلم إما أن يكون ذميا أو مستأمنا أو حربيا : 


فأما الذمى اذا أوصى امسام حمر أو خنزير فلا تجوز الوصمة له » لآنالمسلم 
ممنوع من ملكها فلا فائدة في جوازها» فاذا كانت الوصية بما سوى افر والختذير 
صحت:» وجازت كا جازت من المسل للسلم » لآم مثل المسلمين في المغاملات 
بمقتضي عقد الذمة الذي أعطى هم » قال عليه السلام فاذا قبلوا عقد الذمسه 
فأعلمهم أن طم ما للمسلمين وعليبم ما عليهم » ولقوله عليه السلام « لحم ما لنا 
وعلمبم ما علمنا » ولآن التبرع من الجائبين جائز حال الحياة اتفاقا» فكذا يجوز 
التبرع المضاف الى ما بعد امات » ولآن الوصية من الذمى المسلم عطية من مالك 
ملكا تاما تملك صالح تلكه > لأنه لم يوجد ه: اك مانع » فتككون. جائزة 
لصدورها من أقلهافي بحلبا "٠‏ . 


أما وصية الهربي مستأمنأ كان أو غير مستأمن للمسم فبي صحيحة أيضامق 
كان المسم معها في دار الإسلام عند الحنفية. لكن قالوا في المستأمن يوصي يجميع 
ماله للمسل في دار الإسلام ببطلان الوصية ‏ وجوز الشافعية والمالكية وصيتها 
للمسم وقيدت بعض النقول الصحة با عدا الخر والختزير » لآن المسل لا يملكها > 
ودلمل الجواز هو كونه حر مالك مميز فيصم تصرفه '" . 


عمل انحاكم في المسألة : 


نصت المادة التاسعة من قانون الوصمة الجديد الصادر في 74 يونبو سلة ١545‏ 


( حلت التدير جه جع + تين احقائق ازياضي ح ص 
(؟) ابن عابدين ح ه ص )ع » الحاوي الكبير للمارردي ب ١١‏ 


- ١المه‎ - 


على أنه « تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة » وتصح مع اختلاف الدارين » 
ها لم يكن الموصى تابعاً لبد إسلامي» والموصى له غير مسلم تابع لملد غير إسلامي 
قنع شريعته من الوصية لمثل الموصى » ومعنى هذا أن العمل يحري على جواز 
الوصية من المسلم لغير المسلم » وغير المسلم للمسلم متى كانا بدار الإسلام . 
وكذا اذا اختلفت الدار بين الموصى له والموصي إلاافي حالة واحدة هي ما 
إذا كان الموصى تابعا لبد إسلامي والموصى له غير مسلع تايع لبك غير إسلامي 
وكانت شريعته مانعة من الوصية ثل الموضى فاا لا تصم في تلك الحالة ٠”‏ 


المبحث الثالث 
الوصية حين اختلاف الدين عند غير المسامين 


في التشريع المبودي : 

م أعثر فيا بين يدي من المراجع البوودية على نص صريح يجيز وصية اليبودي 
لغيره إذا خالفه في دينه » اللبم ما نطقت به المادة ( 84 )من كتاب المقارنات 
والمقايلات فقد تجاء فمها « لما كانت الوصنة عبارة عن هبة مال ببقى الواهب 
لنفسه حت الانتفاع به واستعماله أو استغلاله لغاية وفاته . فلذلك كان ما يبطل 
الهبة يبطل الوصمة . وبالرجوع الى مبطلات الهبة عندهم وجدنا أن المادة الحادية 
والستين بعد الثلؤائة تنطق بأن « الهبة للوثني غير جائزة فإن حصلت فهي باطلة 
لا تنفذ » ومقتضاها أن الحبة حالف البوودية غير جائزة وإن وقعت تكور. 
باطلة فكذلك الوصية . 


في التشريع المسبيحي : 
)١(‏ مجلة المحاماة الشرعمة السنة السابعة عشرة ص 5و ؟ 
(؟) ضوع (*) ص ووم 


1و 


جاء في المسألة الحادية والخمسين من كتاب الخلاصه القانونبه '"' «أنه لا يجوز 
أن يكون الموصى له ممن رفض الدين - بالملة» فإن عاد ذاك الى النصرانية 
وارتجم الآخر عن ثيره صم ما كان أوصى له به يحيث يكون ارتحاعه مما كان 
عليه قبل أن تقتسم الورثة التركة» أما بعد اقتسامها فلا » 

ونطالت المادة السنادشة بعد المائة من المجموع الصفوي:'' « بأنه لو وصى 

ومن هاتين المادتين يتضح أنه لايجوز وصية المسبحي لمن خالفه في الدين » 
وأنه إذا أوصى إلمه وهو مسبحي ثم فارق المسيحية قبل قب ضالموصي له:وصيته 
فلا ستدق * 1089 | 5-9015 
1 3 صضح 0 

مقارنة : 

١‏ - اتفقت الشريعتان المهودية والمسحية على جواز الوصية لامخالف في 
الدين متى استمر على #الفته » وخالفها الإسلام فأجاز الوصية لغير المسلم ه هق 
كان في دار الإسلام » واتفق الإسلام معب| ‏ على بعض الأقوال- إدا 0 

ولاك أن هذا 0 ماهو مقرر في التّريعة الإسلامية من 
تسامح وعدم حساب للفوارق الدينية . اللبمما كان متصلا بأمور العقيدة» 
على آن التشريعات غير الإسلامية قد اتسمت بروح التعصب » وأبرزت الفوارق 
إلى الوجود فأعطتها القسط الأكبر . وأولتها الاهتام الظاهر . 


3-0 


النتضت] الشكايف 


العلاقة بينبعا في الوصاية 


معنى الوصاية - وصاية غير المسلم على أرلاد 
المسام . قول الجمبور بعدم, الجواز. رأى 
' الحئفة . أدلة الفريقين . نقدها . رجهارن 
القول بالنع . ؛الوصاية عند غير المسامين 


الوصاية هي جعل الغير وصنا على أولاده يقوم بأمرهم وبرعى شأنهم » والكلام 
ههنا في مسألتين الآولى : وصابة غير المسلم على أولاد المسل» والثائئة وصائة المسم 
على أولاد غير المسلم . 

وقد اتفقالفقباء على الثانية فأجازوا وصاية المسلم على أولاد غير المسلم حيث 
إن المسلم ظاهر الأمانة والعدالة » . الهم إلا إذا كانت تركة غير المل مما لايمل 
للمسلم التصرف فيه كالخؤر والخنزير فحينئذ لا يصح » إذ لا .تظهر هناك فائدة في 
تلك الوصابة » وتكون كعدمها » وأيضاً إنئما صحت هذه الوصاية لحكون المسم 
أهل للولاية على الكافر » فجواز ذلك يكون تصرفاً صادراً من أهله » مصادفاً 
حل 0 


أما وصاية غير المسام على أولاد المسام : 
فقد قال أكثر الفقهاء يعدم جوازها وبطلانها » وذهبت الحنفية إلى أن المسم 
-١‏ الحاويالكبير ب و 6 الممسوط السرخسي ج /ا؟ ص م ؟ء الغني لابنقدامة ب مه لما. 


ولاس 


متى أوصى إلى كافر أخرجه القاضي 4 واستبدله بغيره » وقوهم هذا متسل 
لمعين : أحدهها أن تكون الوصاية صحمحة © وذلك لأن الاخراج يكون بعد 
الدخول » وذلك فرع صحة الوصية . وثانها أن تكون الوصية موقوفة على 
فسخ الحاكم» لكن ذكر مد بن الحسن في الأصل أن الوصية باطلة » و كأنه يهذا 
يرى رأي الجهور في المسألة"'. 

استدل القائلون بعدم اللجواز : بأن الوصية إلى الكافر يترتب علبها ولاية 
منه على المسلم وهي منوعة شرعا لقوله تعالى ٠‏ ولن يخعصل الله للكافرين على 
المومنين سبيلاً »- وبأن الوصاية على الأولاد خلافة لكون الموصي إلبه مخلف 
الموصي في التصرف فأشيهبت الإرث > والإرث غير جائز بين المسلم والكافر » 
فتمتئع الوصاية أيضا . و كيف تصح الوصاية على الكافر وهو غير أهل للشهادة 
على المسلم > والإيصاء إنما يصح أن هو أهل لها . ومن هنا لم تصح وصاية الجنون 
لانعدام الولاية 'مانه.. 

واستدل القائلون بالجواز : بأن أصل النظر في الكافر ثابت » لكونه أهلاً 
للولاية في الملة على مثله» غاية الأمر أنه لم يتم ذلك بسيب المعاداة الدينية الحاصلة 
بينه وبين المسلم » والتي.من ثأنها الإممال فما بوكل إلبه * ولككن متى وقع من 
مسم وصاية لكافر فعلى القاضي أن يقوم بعزّله » وإقامة مَسَم بدله» لآن هذا فيه 
نظر الأبناء المسامين القصر . 

وهذا استدلال ضعرف ومضظرب من جهة أنهم إن قالوا بأن الوصية قبل 
الموت صحيحة لم يككن للحا كم حق فسخها بعد صحتها » وإن قالوا ببطلانبا 
فلا يحوز تصرفه فمها بعد ما بطلت »> وكلاهما فاسد » و كون الكافر ثشتت له 


.5 88 الحطاب جب 5 ص وم؟.» وتببين الحقائق ج > ص .م ء مح الجليل ب + ص‎ -١ 


لاما 


ولابة على مئله لا يدت له ولابة على المسلمين لأنها أعلى حالاً ؛ وثبوت الأدنى 
غير مثبت للأعلى . 

هذا وإن المتأمل في أدلة الفريقين يحد أن القول بعدم الجواز أولى بالاعتبار 
إذ أن السكافر غير أمين فيا يوكل إليه » خصوصا إذا كان في أمر يتصل بالمسامين 
الذين هم في عداء معهم > والدين وصفهم القرآن بقوله تعالى «لا يرقبون فيمؤمن 
إلا ولااذمة »> وبقوله تعان «لا يألونكم خبالا ودواما عنتم » كيف وهذا 
ان الخطاب الخليفة الثاني للمسامين يكتب هذه الآبات إلى أبي موسى الأشعري 
حمين بلغه أنه اتخذ كاتباً نصرانيا» يا أن فيجواز الوصاية إثيات للد الكافر على 
المسم »الأمر الذي يضعف الروحالإسلاميةفي المسامين ‏ هذا ويحري العمل با نحا كم 
على مقتضى مذهب الحنفية : 


الوصاية حين يختلف الدن عتد غير المسامين 


في التشريع اليبودي : 

م تشترط المادة « م6" » من كتاب المقارنات والمقابلات في الوصي » إلا أن 
يكو ن معر وآقًا لالحا ا مكليو البرك سن التسرافصك (اأضويكرن را إلا أن 
يكون قاصراً » هذا إذا كان الختار حاكما . أما إذا كان الأب فله أرن يختار 
للوصاية على أولاده من شاء م كان يعبد فيه أهللته لتدبير شئون أولاده » 
وحفظ أمواهم» حق إنبم ليجيزون أن يكون الوصيامرأة أو عبداً أو قاصراً 
مق ظبرت خبرة هؤلاء » وأنس منبم الوصي ما تقدم . 


لا تحيز الشريعة المسحصة لغير المسبحي أن يكون وصياً على أولاد المسبحي 


1س 


سواء عمنه المومي في حماته . أو أقامة الرئيس الروحي بعد وفاته7". 
مقارنة : 

للدين » وخالفت الشريعة المبودية فأجازت ذلك متى عهد منه التدبير في الشئون 

المالنة “والحكمة في الأعمال» هذه الأخيرة كا هو ظاهر أو سممن غيرهاو لكنها 

أبعد عن الصواب > إذ أن العاطفة الدينة كثيراً ما تكون مانعة من التصرف - 

الحسن » والتحقق من المصالح» والسعي لخير الصغير»وهذا أمر ملموس محسوس 

لايحتاج إلى حجة أو دليل . 


. الخلاصة القائرتية .؟؛‎ ١ 


-1١م1-‎ 


النصَبلالشكالك 
العلاقة يينهما في الوقف 


الاتفاق عل وقفالككافر على السلم» الخلاف 
في وقف المسلم على غير السم الذمي» الأقوال في 
ذلك . أدلة المجوزين . دليل القائلين بالكراهة . 
رقف السلمعللى الكافر الحر بي »الاتفاق عنى هدم 
جوازه . عمل المحاكم . الوقف في التشريعات 
الأخرى ٠‏ 


د 
بحل الحكد ود ا 00 
أحدهما : وقف المسم على المسل.. وثانيها : وقفت غير المسلم على المسلم . 


أما وقف غير المسلم على المسلم فلا يعلم خلاف في جوازه وصحته » حيث لم 
دشترط في الواقف إسلامه . إنما المشترط في صحة الوقف كون الوقف قربة في 
ذاته» وقربةعند الواقف » والمالكية يشترطون كونه قربة عند غير المسلم لاعند 
المسامين» والحنابلة الشافعية يشترطون كونه قربة عند المسلمين لا عند غيرهم وكل 
هذه الشروط ظاهر توفرها في وقف الكافر على المسلم”"". 


١-المغئى‏ لابن قدامة س . ص ,ع ؟» ابن عابدين سج ماص 1وم. مغنى المحتاج حاص ا م؟. 


 ١مملواس‎ 


الثاني : وقف المسلم على غير المسلم . 

وهذا و مختلف بحسب كون غير المسلم ذماً أو مستأمناً أو حريياً . 

فإن كان غير المسل ذميا أو مستأمنا فلا خلاف في صحة الوقف عليه » 
شروط اشترطبها بعض الفقهاء منهم الشافعية 5 هي ألا يظبر قصد معصمة من 
الواقف > كأن يكون الموقوف عليه الذمى خادم ببعة أو كنيسة. كما اشترطوا 
أيضاً أنيكون الشيء الموقوف ما يصح تمَلكالعافر له » فلا يصح وقف المصحف 
والعبد المسلم عليه . وكذلك قد المالكية جواز وقف المسلم للذمي والمستأمن 
بالكراهية » فقد نقل عن ابن القاسم ذلك » وصرح الخرشي منهم بأن .الوقف 
على أغتباء أهل الذمة وليس:هناك صلة رحم مكروه » أما الوقف على فقراُم 
أو على رحم غني فجائز' ". 

ومن هنا نلمح أن المالكية جوزوا ذلك مع الكراهة . 

١‏ هاروى أنصفية بنت حبي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلموقفت 
على أخ لها يودي © فلو كان غير جائز لأبطله الرسول > ولأتكره عليها ولككن 

؟ ‏ أن الوقف على الكافر في معنى الصدقة > وهي سجائزة عليه بدليل قوله 
تعالى « ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيمأ وأسيرأ )'"'. فقد قالوا 
الأسير في الغالب لا يكون إلا كافراً » وقد مدح الله المتصدق عليه . فكان هذا 
دللا على الجواز . 

١‏ المذكرة التفسيرية لقانون الوقف الجديد بمجلة المحاماة الشرعمة السئة السابعة عشيرةالعدد 


الخامس ص +6؟١؟١١.‏ 


؟- سورة الانسان الآية: .١‏ 
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م« با روى الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف قال حدثني ممد بن بشير 
ابن أحمد عن أبيه قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته خناصيره!") 
سمعت بالمدينة والناس يومئذ يها كثير من مشيخة المباجرين والأنصار أن حوائط 
رسول الله صلى الله علبه وسلم التي وقف من أموال مخيريق . وقال (أي 
خيريق ) إن أصدت.فأموالي لحمد يضعها حيث أراه الله ». وقتل يوم أحد فقال * 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود » . 


وجه الدلالة : أن مخيريقا هذا كان مودياً » ووقف على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقبل منه وةفه » فكان هذا دليلاً على شرعية ذلك منه وجوازه 
وإذا صح وقف الذمي على المسلم يضح وقف المسلم عليه » لآن من جاز أرن 
يقف الذمي عليه شرعا يجوز أن يقف المسلم عليه » إذ لا يصح أن يكون المسم 
أدنى تخالاً من الكافر . 

وأما مستند المالكة على كراهة هذا الفمل فهو : 

أن الأولى أن يقف المسلم على مثله » فإذا خالف ووقف على غيره كيهودي 
أو نصراني » فقد فعل خلاف الأولى » ومثله يكون مكروها , 

ولما كان المستأمن كالذمى في-مدة أمانة صح الوقفت عليه من المنتلم» ما صح 
على الذمى > ثم لا يخفى أن المندأ المحم لاوقفت على الكفار مبدأ سام جليل 
ينطق بعدالة الإسلام وسماحته . وموقفه المنصف من مخالفيه . وفيه الرد على 
هؤلاء الجاحدين المتعصبين الذين ملا الحقد قلوبهم » فأئاروا حول الإسلامالاتهامات 
المنككرة 4و الأبإطيل الفاسدة4واتهموه بما فبهم “وبماانطو تعليه نفوسهم »كل ذلك في 
الوقت الذي لم يترك خالفوا الإسلام سببلاً من سبل الظم والحيف إلا وأطقوه 
بالمسامين » ألا ساء ما يفعلون . 


لاما هس 


وقف المسم على غير المسلم الحربي : 

اتفق الأئمة على عدم جوازه استناداً إلى أن أموال الحربيين مباحة في الأصل 
يجوز أخذها قبراً » ففن هنا كان من غير الجائز الوقف عليهم لأن صحته يؤدي 
إلى عدم إباحة أصل أموالهم » لأن حقبقة الوقف عليهم تحبيس الأصل وهو لا 
يتحقق مع الاتفاق.على إباحة أمواهم لأا مفوتة للمقصود منه فلا يصح . 

وأنضاً : فإن مسال الحربي لا دوام له إذ هو دانم بعرضية الؤوال يسبب 
الغلبة عليهم » وإذا كان الوقفمن حقدقته الدوام » فلا يتحقق القصود مُنالوقف 
مع الحرابة . 

ولغلى بالقارىء يعحب فيقول : ما بالك صححت الوصية للحربي وأبطلت 
الوقف له » مع أنها في المعنى سواء» ويجمعي) معنى التصدق . 

ولكني أجيب بوجود الفارق بين التصرفين من جهتين . 

أونما : أن الوق صدقة جارية فاعتبرفي الموقوف.علنة معنى الدوام م اعتبر 
في الموقوف . والحربي لا دوام لملكه » لآنه قد يتغلب علبه. ولا كذلكالوصية. 

ثانيها : أن معنى التمليك في الوصية أظهر من الوقف » ألا ترى أنالموصي 
له يملك الرقبة والمنفعة والتصرف كيف شاء » تخلاف الموقوف علمسه > فلبذا 
التحقت الوصمة بسائر التمليكات »© والتملمكات جائزة بين المسامين وغيره ١١‏ . 


عمل الحام : 

هذا ويحري العمل بالحاكم على وف المادة السابعة من القانون رقم 44 لسئة 

5 لأحكام الوقف“وهوأن وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن علىجبة محرمة 

في شريعته وفي الشريعة الإسلامية . ومعناه أنه لا يحوز وقف غير المسم سواء 
١‏ - المطلب العالي لابن الرفعة ج 7 . 


ساغما- 


كان مصرياً أو أجنبيا إذا كان على جهة اتفقت الشريعة الإسلامية وشريعته على 


عدم جواز الوقف عليها . 


أما إذا كان على جبة الوقفعليما جائز في الشريعتين معا أو في أحديها فإنه 
يكون صحبحا » ولا شك أن وقف غير المسلم على المسلم جائز في شسريعة الإسلام 
كا أسلفنا فيكون صحيحاً: وأما وقف المسم على غيره من أي ملة كان فبو جائز 
أيض]' ". 

الوقف حين اختلاف الذين عند غير المسامين 

إذا رجمنا إلى التشريع المسيحي في ذلك نجد أنه اشترط في الموقوف عليه 
ألا يكون مضاداً للواقف في الإيان . ومفاده أنه لا يحوز عندم وقف المسبحي 
على مخالفهفي الدين» اللبم إلا إذا وقف على غير مسيحي ثم دخل الموقوف عليه في 
المسحية بعد ذلك فإنه يصم الوقف حينئذ7"". 

وظاهر هذا مخالف للشريعة الإسلامية» لآنه يحوز في:الإسلام وقف المسم على 
غيره متى كان معه في دار الإسلام » وهذه ولا شك أنهاروح تسامح تتفق مع ما 


١‏ أحكام الوقف في الشريءة الاسلامية للاستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف ص #4 ومجلة 
الحاماة الشرعبة الدنة الثالئة عشرة ص؟؟ . 


؟ - الخلاصة القاثوئية صفحة 5ه . 
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الخنصتا الشرابع 


العلاقة بينبعا في الصدقات 


الاتفاق على عدم جواز دفم زكاة السلم 
لغير السام , دليله . الخلاف في جواز دفع 
المسلم صدقةفطره لغير المسلم, دلبل الجموور 
على عدم الجواز . دليل الحنفية على جواز 


ذلك, نقد الأدلة. وجحان مذهب الخنفية. 
ع 


سنتعرض في هذا الفصل اسألتين : 

الأولى : دفم المسلم زكاتة لغين المسلم . 

الثانية : دفع المسلم صدقة فطره لغير المسلم . 

أما المسألة الأولى : فلم أعثر على خلاف العلاء في عدم جواز دفع الزكاة 
للكافر ذميا كان أو حربياً » وقد يكون مستندهم في هذا هو قوله صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن « إنك تأتي قوم) من أهل الكتاب فادعبم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الل وأني رسول الله » فإن م أطاعوك لذلك فأعلمبم أن الل 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم ترد على فقرائهم .. الخ الحديث » . 

ووحه الدلالة فره: هو تخصبص الرسول عليه السلام الز كاة بالأخذ من أغنياء 


اموا 


المسلمين» وصرفبا إلى فقرائم» لآن الضمير في قوله أغنيائهم المذكور في الحديث 
راجم إلى المسلمين فيكون الضمير في فقرائهم راجع إليهم كذلك » ولما كارن 
هذا من قبيل الآمر » والأمر يفيد الوجوب» كان الدفم إلى الفقراء من المسلمين 
واجبا .. وفضلا عن ذلك ل يثدت أنه عليه السلام أجاز دفمها لكافر » ولا 
أعطاها له . م لم يثت عن صجابته أنهم فعلوا ذلك فكان هذا دليلآ واضحا على 
عدم جواز الدفع إلى الكفار'". 


المسألة الثانية : 
دفع المسسلم صدقة فطره لكافر ٠:‏ 


رواية عثّة يقولون بعدم جواز صرفها إليه» وقال الإمام أبو حثيفة وجماعة يحواز 


دفعما اير | 


أما أدلة الجمبور فهي : 


أولا : أن ضدقة الفطر صدقة مالبة وجنت للمحاويج مق كانوا موافقين 
للدافع في الملة » فلا تضرف إلى غيرم © لآن القصود منها التقوى على الطاعة 
والمنم عن السؤال لإقامة صلاة العيد » يدل لدذلك قوله عليه السلام:« اغنوهم عن 
إلى أهل الذمة لعدم قيامهم بالصلاة » فلا تصرف صدقة الفطر إليهم . 


١‏ المفثى بج » صدوء* ء بدائم الصنائع جح ؟ ص .ع »المجموع للنروي ج57 ص م؟؟» 
ان عايدن بج + م 34 » المطلب العالي جح مء الحطاب ج ؟ ص ” 
؟ - المجموع للثروي ب ؟ ص م ؟؟ ء متح الجليل ج ١‏ ص وغ ء الحطاب ج ؟ ص دم » 


امفثى ى ؟ا ص و4 المسوط للسرخي ج م ص ١١؟ا.‏ 


0 


ثانيأ : قياس صدقة الفطر على زكاة المال فكىا لا يصح صرف الزكاة إليهم 
كذلك لا يصح صرف صدقة الفطر لهم » لآن المني الذي منعت الزكاة لأجله 
متحقق في صدقة الفظر إذ يحمعهما اسم الصدقة الواجبة . 

واستدل الحنفة : ظ 

أولا: بقوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا هي الصدقات وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ». فقد دلت الآية على أن الصدقات ومنها صدقة 
الفطر يباح دفعها إلى جنس الفقراء » من غير تخصيص بسلم أو كافر » ومقتضى 
ذلكيحوز دفعها الى الفقير غير المسلم» إلا أن الزكاة قدخصت تحديث معاذالسابق 

ثانيأ : بقوله تعالى « لا ينهاكم اشهعن الذين لم يقاتلوم في الدين .. الآية » 
ووجه.الدلالة : أن المراد يمن ل يقاتل في الدين هم أهل الذمة فكانت دليلاً على 
جواز البر يهم » ودفمالصدقات إلميم سواء كانت واجنة أو غير واجبة إذ هي 
جميعا نوع بر غير محظور . | 

ثالثأ : با روى ابن أبي شيبة مرسلاً عن سعيد بن جبير قال :.قال رسول الل 
صلى الل عليه وسلم «لا:تصدقوا إلاعلى أهل دينكم » فأنزل الله تعالى « ليس 
عليك هدام و لكن الله هدي من يشاء » الى قوله « وما تنفقوا .من شيء بوف 
إليكم » فقال الله صلى الله عليه وسلم « تصدقوا على أهل الأديان كلها ». 

ووحه الدلالة : أن قوله عليه السلام « تصدقوا على أهل الأديان » مطلق 
يفيد بقتفى إطلاقهجواز صرفالزكاة إلى جميع الكفار > لأنهم من ما صدقات 
الأمر المصروف عن الوجوب » بأحد طريقين : 

أحدهما : أن ذلك مخصوص بالرسول عليه الدلام . وهذا ليس بشيء لآن 
المطلق ليس بعام حتى يدخله التخصيص . 


الوا 


ثانيها : أن قرله تصدقوا على أهل الأديان كلها يقتفي جواز دفع الزحكاة 
الييم ارع ياد و عا حرو لخرر جات كسان سوزت متا 

على الزكاة» وحديث «١‏ تصدقوا » على ما سواها من الصدقات الواحية كصدقة 
الفطر والصدقات والمندورات والدعفارات عملا بالدليلين , 


فان قال قائل : 
والنذور ؟ 


كان جوابنا : أن هذه الصدقات ليس للساعي الذي وليه الإمام من قبلدولاية 
أخذها من المتصدق »2 ولهذا بقبت على الأصل الذي هو الجواز . 

كذلك ليس لمعتر أن يقول : إن حدنيث اماد حديث آحادي لا تحور 
الزيادة به على الكتاب © إذ أنها نسخ . 

1 دفو قي إنضبام ‏ 
الله عن الذين قاتلو؟ في الدين » وبالإجماع على أن فقراء أهل الحرب قد خرجوا 
من عموم الفقراء “وعلى ذلك لم يكن التخصيص بالحديث كما زعم . 

وأخيرا لا يضح أن يقال : إن زكاة الماللا لم يكن للإمام أخلتها. حرم أهل 
الذمة منها » لآن الأصل قنبا أخذ الإمام لا . هذا كان رسول الله وأبو بحكر 
وعمر يأخذوها » فاما كان زمن عئان قال للناس « إن هذا شبر زكاتم ففن كان 
عليه دين فليؤده » ثم ترك بقية ماله » فجعل أصحاب الأموال وكلاء له في 
الأداء» مع عدم إسقاط حق الإمام فيالأخذ . 

رابعا : مماروى الحجاج عن سام المكي عن ابن الهنفية فال : كره الناس 
أن يتصدقوا على المشر كبن » فأنزل الث « ليس عليك هدام » فتصدق الناس 
عليهم من غير الفريضة . 


سالا 1 امس ( الملاقات م- ١‏ ) 


وروق هشام بن عروة عن أسماء قالت أتتني أمي في عبد قريش راغية« أي 
في الصدقة » وهي مشسركة 2 فسألت الني صل الله عليه وسلم أصلها؟ قال : نعم. 

وماروى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدى على 
أهل ببت من السبود بصدقة » فبي تحري عليهم » فدلت هذه الروايات على 
جواز التصدق على .الكفار . 

وهذا الدليل قد برد عليه : أن الروايات السابقة إنمنا هي في الصدقات غير 
الواجبة» إذ لا دليل يدل على أنها في الواجبة » بل الظاهر من أسبايها ,وسياقها 
أنها في غير الواجبة فلا تثبت المطلوب . 

هذا وقد رد الحنفية أدلة مخالفيهم . 

فقالوا في الدليل الأول هم : إن اللقصود من دفع زكاة الفطر إنما هو سد 
خلة الفقير وإغنائه ودفع الحاجة عنه بفعل هو قربة . وذلك حاصل بالدفم إلى 
أن تصرف الزكاة أيضا البهم إلا أنه قد ورد النص المانع في حديث مماذ » فلم 
بحر دفعها المهم . 1 

وقالوا في الدليل الثاني وهو قياسهم صدقة الفطر على الزكاه : إنه قياس مع 
طبرة للمال وجبت يسبب نصاب حال عليه الحول . فلم يككونا سواء . 
اليه » خاصة وأن القول يحواز دفع صدقة الفطر إلى غير المسامين» فيهوصل للا 
يكون قد انقطم ببنهم من حبال المودة » وفتح الطريق نحو توجيههم إلى سماحة 
الإسلام» والعمل على جمع الكلمة “و سد لبا بالشثقاق والنزاع بين المسلمينوغيرهم. 
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قم 
جى يي قري 
وى دض «روييب 


لابرد يتات 
ف ظ 
علاقة المسلم بغير المسلم في الولايات 


أولا : الولابة العامة والخاصة 
ثانياً ؛ الشبادة 
ثالغاً : الميراث 2 


عل 


7- 
جر يي 2 ري 
جك دض «زوويب 


منشيضية 


١ 
: 
: 


#814 #8 >» .292-<« 7 


1 ش - لبن 


0 
جى ترج لجر ين 
سه ١د‏ اتروئيسى 


القسم الأول 
العلاقة بين المسلم وعير المسلم في الولاية 


معنى الولاية هي تي اللغفة النصرة ول لق ونين إن بتعا سق 
التصرف في النفس م قني] جميعاً . 

وعرفها بعض الفقهاء بأنها تنفيذ القول على الغمر شاء أو أبى . وأتوا بالقمد 
الأخيرة لثلا تندرج ولاية التو كيل ت إلا أن هذا التعريف لا يتناول إلا نوعا 
واحدا من الولاية الي هي ولاية الإجمار » ولعليم قصدوا به تعريف الولاية 
الكاملة » لآن الول في ولاية الندب والاستحباب أشبه بالوكيل بل هو وكيل 
عند الحئفية » ويعبرون عنه بالولي لما له من حتى القرابة . 


أنواع الولاية : 

تتنوع الولاية إلى ولاية عامة صكولاية الإمارة والقضاء . وإلى ولاية خاضة 
كولاية التزويج والمال ٠.‏ ولا كانت الشبادة نوعا من أنواع الولاية اللقاصة: 0 
لكونها تثدت للشاهد على المشبود عليه أمراً كالفي كثدتة ولانة التزويجم أو ولاية 
المال على المول علتة سنتناوها "أنضا بالتدث © وحنك كان المراث فنه معغنى 
الولاية لكون الوارث بلي المورث ويخلفه » ولكونه يعتمد على النصرة والولاية 
0 عن الشهادة بالكلام عن الممراث وبذلك محري القسم في 

الفصل 7 : في علاقة المسلم بغمر المسم في الولاية العامة 1 

الفصل الثاني : في علاقة المسلم بغمر المسم في الولاية الخاصة ‏ 

الفصل الثالث : في الولاية عند اختلاف الدين عند غير المسلمين . 


- 1990 


قم 
جى ري ١‏ جلي 
ك2 2 ««دزروميى 


لير ة 


الفصع ل الآارف 


العلاقة بيني في الولاية العامة 
ولاية غير المسم على السادين , ولاية السلم 
على غير المسامين . الاتفاق على عدم الولاية 
بيئها الدليل على ذلك , 
جو 


أولا : ولاية غير المسام على المسامين ولاية عامة + 

أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز أن يتكورن غير المنتلم سلطانا ولا أميراً ولا 
قاضيا على المسامين . لأن النص صريح في ذلك وهو قوله تعالى « ولن يجعل الله 
للكافرين على المومدين سبياد » ولآنه لو جاز أن يكون لغير المسلم سلطاناً أو 
قاضبا غلى المسامين لشعر المسلم بقوته وسلطانه وعلو يده » ونفوذ أمره عليه 
ولكانت له القوة دونه وهم ذا مناف لقوله تعالى « ولله المزة ولرسوله 
وللمؤمنين » ولأن التوارت منتف بينها بقوله عليه السلام « لا يتوارث أهل 
ملتين شتى »ونقفى الميراث دلمل انتفاء الولاية العامة لكونه يعتمد علمها . وأجاز 
البعض ولاية غير المسلم على المسلم إذا كانت عامة . 

ثانيأ : ولاية المسام على غير المسام ولاية عامة : 


اتفق الفقباء على أنبا لا تصح ولا تثبت . لعدم التوارث بينها » لقوله 
عليه السلام « لا يرث المّمن الككافر ولا الكافر المؤمن » فإنه دال على نفي الولاية 


مهو 


بينها » حت لقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال : أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على هذا!'" . 

وقد قال الكيال بن اطمام من الحنفية ما نصه « ورأيت في موضع معزواً إلى 
المبسوط : والولاية بالسبب العبام تثبت للسلم على الكافر صكولاية السلطنة 
والشهادة » ولا تئدت للكافر على المسلم .. وقال صاحب الدراية : إن المسلم إذا 
كان سلطانا أو سد أمة كافرة تثدت له الولاية على الكفار» ونسسه إلى الإمامين 
الشافمي ومالك" ثمقال الكيال ت .وهذا رأي حسن لا تأباه قواعد المذهب» 
فإن السبد مالك لعبده كله فيملك التصرف في نفسه كسائر أملاكه من غير 
فرق بين مسلم وكافر » لوجود السيب في الكل وهو الملك » أما السلطان فلآنه 
نصب للنظر في مصالح رعاياه.من غير تفصيل » فيجب أن تكون سلطته شاملة 
تنفذ على الجبع » فلا فرق بين مسلمهم وكافرهم » وإلالم يظهر فيا ببنيم نفوذه » 
ولضاع.في سبيل استقرار الأمن والنظام بجبوده » فيعم الفساده »وتنتشس 
الفوضى »> فلبذا كانت ١‏ له الولاية العامة عليهم » . 


1 ١ تسين الحقائق ج؟.ص؟؟‎ )١( 
. 4١نض (؟) فتم القدير ج؟‎ 


- 1944 - 


الفضَصْ لالشتكاهب 


العلاقة يينبه) فى الولاية الخاصة 


ولاية التزويج بين المسلم والكافر . الاتفاق 
على جوازها , ولاية الكافر على موليته المسامة 
الاتفاق عل عدم ثبوتها . أدلة ذلك » تزوو.ج 
كل.معالترجيح ٠‏ ولاية امال بين السلم 


والكافر وعحكسة 7 


جا 


تتناول فيهذا الفصل مسألتين(١)‏ ولاية النفس « التزويج » )١(‏ ولاية المال . 


أولا : ولاية النفس « التزويج » : 

لا يعلمخلاف بين الأئمة على أن المسلم يملك أن يزوج المسلعة. وأن غير المسلم 
يلك أن بزوج غير المسلمة » أما ولاية غير المسلم على موليته المسلمه فقد اتفقوا 
على عدم ثبوتها» إذ اشترطوا في ولى التزويج أن يكون متحداً مع المولى” عليها 
دينا ؛ ومعناء أنه لو كانت المسلمة التي براد تزويحبا لما أخوان شقيقان أحدها 
مسم والآخر مسبحي مثلا فالولاية في التزوج للخ المسلم . وعلى ذلك فلس للأب 
غير المسلم ولاية التزويج على ولده المسم لقوله سبحانه : « ولن يجعل الله للكافرين' 
على المؤمنين سبيلا » ولقوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 


سم ل نالا سم 


والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » فإن الآبثين تدلان على نفي الححة 
للكافرين على المؤمنين » والأولى وإن كانت في حق الدار الآخرة بدلل السباق » 
إلا أنها بعمومها تفيد نفي السبيل مطلقاً » كنا تدل الآية الثانية على أنه تفسالى 
ينبي عن اتخاذ الببود والنصارى أولماء . ولآن الني صل الله عليه وسِل لما أراد 
مباجرة بأرض الحيشة أمر بأن يزوجها من هو أقرزب من عصدتها من المسلمين 
وهو خالد بن سعد بن العاص > فدل على أن الكفن مسقط لولاية التذويج » وناقل 
نما إلى القريب المسم » وإن كان أبعد في القرابة من الكافر . 

ولأن الميراث لما لم يثبت بينها لا تثيت الولاية لأنها سببه » فلا يزوج غسير 
المسل المسلمة » لآن الولاية إنما شرعت لطلب الحظ والنظر للزوجسة © ودفع 
العادية عنبا » واختلاف الديبن فائع من ذلك . 

ولكن لدس معنى هذا أن الكافر لا ولاية له أصلآ بمعنى أن كثره سلب 
منه ولابته . بل المرّاة أن الكفر سالب لولاية.الكافر على الثم » ؤعلييه فأصل 
الولاية بت له فهو أهل لولايم لترمكع عل ينا انان الككفر لا يتدج في الشفعا 
الباعثة على تحصيل النظر في حق المولى عليه »قال تعالى: دوالثين كفروا بعضهم 
أولياء بعش »' 58 

نر رال #سالل ساس ساسم اسار يا ئة لولاية على 
مسلم أما إذا كانت هناك شائبة بأن تولى الكتابي تزويج ابنته أو أخته من مس 
فهذه اختلف الأئة على الوجه الآفي :: 

قال الخحنفنة والمالكنة والشافضة وأبو الخطابمن الحنابلة بصحة العقذ _يؤكاك 
القاضي من الحنابلة إنه لا يزوجها إلا الخام اند ذال ليريش ورديروة 
نصراني عقد زواج مسلم . 


)١(‏ فتم القدير ب م ص وآاع., 


1 لآ نا 


ووجه قول الجهور : أن الكتابي حيث كان ولا للكتابية فل تزويحها بمن 
مسلباً كان أو غير المسل » ولهذا إذا كانت الكتابية امرأة وها ولي مناسب 
يحز أن يلمها غيره كا لو تزوجها ذمى . 

ووجه قول القاضفي الحنبلي : أن غير المسلم إذا تولى عقد زواج ابنته الكافرة 
| مسم > ثبتث له ولاية .تبعبة على المسلم » إذ في تلك الحال له حى مخاصة المسم 
طالبته يحقوق الزوجية ©» وفي هذا إثبات سبيل لكافر على مسلم » منع منه 
تارع الحكم . 

وكا كان الخلاف في المسألة السابقة : 

كان أيضا في ولاية المسلم على ابنته غير المسامة : 

فقال جمهور الأئمة : بعدم إثيات مثل هذه الولاية . كا أن عكسها ل يثيت دشدت١1١)‏ 
ل ابن وهب من المالكية : إن المسم يكون ولا لابتته 5 0 507 
المسلم ولا بزوجها من النصراني . ذلك لآن المسلم أفضل من غير المسلم فيئيت | 
الايئيت لغير المسلم » ولآن المسلم إذا عقد وقع العقد صحبحا غير فاسد » 
على ذلك اتفاقهم على أن السيد إذا كان مساما » تثبث له ولاية تزويج أمته 
أفرة من مسلم 5 

أما حجة المهور فهي حجتهم السابقة على ننؤلالر اوسن المسايرن وغيد 
مين » وإثماتها فيا إذا اتحد الدين . 


فان اعترض عليهم : أن قوله تعالى ووالمؤمنون وام منات بعسهمأوليء 
ن»منسوخة ة بقوله تمالى«وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» 
دالة على أن الرحم أولى برحمه من غير نظر للدين » وعلى هذا يكون المسلم 
أرحم ولا لغير المسلم ذى الرحم . 


, انحل لابن حزم س و اع 1 : » المنتقى على الموطأ ج م ص 0/ا؟‎ ) ١ 


سن ل لو سمه 


أجابوا : بأن الله تعالى إِنما أثبت الولاية بين ذوي الأرحام بشرط إيانهم 
وبأن نسخ المنطوق لا يازم مله نسخ فحواه . 

وقد رد الجمهور على دلمل ان وهب بأن الأفضلية أمر وراء ما قال » ولا 
دخل ها في الأحكام . ومسألة الاتفاق على أن السيد له ولاية التزويج فذلك 
نظراً لملكه رقبتبا » ولا حكذلك الآأخت أو البنت وبذا كان مذهب الجهور 
هو الراجح . 

مسألتان : 


الأولى : هل للحام المسلم أن يزوج المرأة غير المسامة ؟ 

تكاد كامة الفقهاء تكون متفقة على أن له ذلك » استناماً إلى أح تمتحقاقه ' 
هذه الريذية سكن بطري ار كالنسب » حتى يؤثر فيبا اختلإف الدبن 
ويكورن مانا لحا.» ولكنها استحقت بطريق الولاية العامة.الق نينا فها تقدم 
صمحة تبوتها من الملمين على غير ل د » وعلى ‏ 
دلك متى انعد م الولي المناسب للكافرة» زوآجها الحام المسلم وتولى عقد زواجها 
0 له أو الكفارا"؟ . 


الثانية : هل للسسيد المسلم ولاية على ملوكته غير المسسائة ؟ 
قد اختلف الفقهاء في حكمها . فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في ظاهر مذهيهم إلى القول بثبوتها '"' . 
وقال المزني وأبو القاسم الدارق وطائفة : إن إسلام السيد ينمه من تزويج 


. الحاوي الكير سي مه ان عابدين جب 7 ص ينا » المغثى لانن قدامة سم با مهم‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ب ؟ ص١‏ +» ٠‏ الذخيرة ج ؟ . 


ا ل 


ابنته » فمكون مانعا له من تزويج أمته » ولآن في تزونحه لما تغلساً لولايةالزواج 
فإن المرأة لا تزوج أمتها وإن ملكت عقود أكسابها . ش 


وقد نوقش هذا الدلمل بأنه لارابط بين ملك الأكساب وولاية الزواج 
واستدل الجبور لمذهبهم : بأن ولاية تزويج السبد أمته » ولاية لى تستحق موالاة 
النسب »© فلذا لا يؤثر فا اختلاف الدين لآنه كولاية المال فلم يمنعها كون السبد 
مسلما والأمة غير مسلفة كسائر الولايات . ولآن هذه الآمة محتاجة إلى التزويج 
إن م يستولدها سبدها > ولا ولي نا غيره . فكان السيد هو المرجع الوحيد 
لتزويحها فنتولى عقدها لذلك . 


ثانيأ : ولاية المال بين المسام وغير المسام : 

تثيت هذه الولاية إذا كان الولد صغيراً له مال » أو إذا كان الرجل معتوهاً 
أو جنونا أو سفباً لا هتدي إلى أمور المعاملات ؟؛ وذلك : بأن يقام على هؤلاء 
أولماء شرعبون برعون أمورهم > ويقومون بمصالحهم 3 فإن كان للصغير وأمثاله 

الذي للأء ليش يسمي مطااسس : هل يشترط في ولاينة المال أن يكون 
الولي أبا كان أو حَدَا أو قاض أو قمما اتحاد دينة مم دين من م في ولايتهم أم 
لا ؟ فنقول : | 

لا نزاع في ثبوت الولاية في المال عند اتحاد الدين فالمسلم يككون ولا للمسم » 
والكافر يكون ول الكافر . 


أما عند اختلافه فقد نقل الحنغية أنه 7 تثبت الولاية للسلطان المسلم أو 
لاسي ب 00 . أما غمرهما فلا. وقد 
نقلوا في مقام آخر أنه لا تنبت الولاية لغير المسلم على المسلم في المال كذا نقل 


دا #9 سس 


صاحب المبسوط ولكنه لم ينقل عن الأصحاب .. والقول المشهور في المذهب 
عدم ثبوت الولاية لأحدها على الآخر عند اختلاف الدين » فلا ولاية لأب غيو 
مسلم على أبن مسلم » ولاولاية لآب مسلم على ابن غير مسلم لانقطاع الولاية 
. بينها بالنص . و لهذا لا يثدت التوارث يينها. ومثل قول الحنفية قول الحنايلة!") 
أما المالكية فقالوا : إن ولي المال على المسلم لا يكون إلا مسلما فلا ولاية لأب 
غبر مسلم على ابن مسلب(" .. وأجاز الشافعية ذلك فقالوا ولاية المسلم على | 
الكافر في المال جائزة من باب أولى لآن المقصود في ولاية المال هي الأماثة وإنبا 
ف المسلمين أوفر من غيرهم! "5 ٠‏ ظ 


عمل انحا في الولاية عند اختلاف الدين : 


محري العمل في ولاية التزويج على أن لا ولابة عند اختلاف الدين » لأن 
باتحاد الدين تنفق وجبة النظر في تقدير المصلحةوهذا ما عليه المذهب الحنفي.أما 
ولابة مس وى جنا بم ول 
كان الولي هو القاضئ فإنه لا يشتر 


ء1١١١ فتاوى ابن تبمية بج : ص‎ ٠ ع١؟ فتح القدير جح ؟ ض‎ )١( 
. (؟) الؤرقاني على الموطأج هص ا9؟‎ 


(م) البدجيرمى ج ؟ ص )4١‏ » حاشية الجل ج » ص 5ع؟. 


ساق ء لأا د 


الفَصَبلٌالدكالث 


الولاية حين اختلاف الدين عند غير المسامين 


التشيريع اليهودي : 

م أجد نصا صريحا في جواز ولاية احالف للدين » إلا أنهم لما أجازو! لآب 
أن مختار للوصابة على أولاده أي إنسان كان > يعبد فيه الأهلية 0 بيهم شنونوم 
0 » وم يشتو يشترطوا فيه أن يكون من الملة كان ذلك دلي على أنهم 
م يشترطوا في الولي المولي من جبة الآب اتحاد الدين لودع 
1 اعدم العثور على نص فيه . 


التشريع المسيحي : 

نصت المادة التاسعة والثلاثون من الخلاصة القانونية على أن الولاية على 
القاصر للوالد لكونه هو الأحتق والأولى بها على ولده مالم يكن الوالد محجوراً 
عليه أو مفارقاً في الدين » أو متعذراً عليه القيام بواجبات الولاد . ثم تكون من 
بعده لمن يوليه الآب بنفسه قبل موته من المسيحيين » فإن ل يول فالولاء بعده 
الجد» وبعد الجد للأم يحيث يستوثق منبها آلا تتزوج ما دام الولاء لهاء ثم للآأخ 
ير ل ل ال 
يولى ممن ذكروا إلا الراشد الأمين المسحي . 


فإن م يكن سقط حقه في الولابة وتنتقل إلى غيره . 


مقارنة : اتفقت المسيحية مع الإسلام على منع ولاية احالف للدين علىالقصر 
وخالفت الببودية » فأجازت للسبوديأن يولي على أولاده من شاه جتى من غير 
الببود مق عرف فيهم الاهتداء لأمور المعاملات. وتدبير الشئون حكمة “وحفظ * 
الأموال بأمانة . وظاهر أن الإسلام في إذلك أخوط الشسرائع إذ غالبا ما تكون 
العداوة الدينية مانعة من الحرض على المصالح . ش 


سس ام لآ مب 


- 
ع 


قم 
جى ري ١‏ جر 
انس (دن ارو مسى 


21-7 مت بحيا ك0 111 . يخي يخرايكيا 


القسم الثاني 
العالاقة بين المسم وغير المسلم في الشبادة 
لما كانت الشهادة نوعاً من أنواع الولاية إذ هي تثدت للشاهد على المشبود عليه 


كالذي ايثبته الولي على المولىعليه »فقد رأيت أن أبينأثر اختلاف الدينفيالشبادة» 
وأوضي العلاقة بين المسلم وغير المسم فيها : 


ولما كان من المتفق عليه أن المسلم أهل للشهادة على مثله » كما أن غين المسلم 
أهل للشهادة على مثله . وعندما يختلف الدين بين الشاهد والمشهود علبه: يختاف 

الفصل الأول : شهادة المسم على غير المسم . 

الفصل الثاني : شهادة غير المسم على المسلم . 

الفصل الثالث : شهادة غير المسلم الكتابي على موليته في عقد زواجها عم ٠.‏ 


لالم لاسا 


َقَمَ 
جى يري ١‏ جَرَيَّ 
2 2 («روميى 


صم أهحيت ع ححدط 


النصَكلالآاوف 
شبادة لمم عل غير المسم 


شبادة السل على غير السلم . الاتفاق على 
قبوها . أدلة ذلك . شهادة غير المسم على المسلم 
. طلع الشافسة قبوفها . اختلاف النقل عن الحنفية 
تفصيل المالكية والحنابة . أدلة امانعين . أدلة 
المحيزين . مناقشة الادلة , الرأي الراجع . عمل 
المحاكم . التشريع عند غير السفين ٠‏ 


ك0 


لاخلاف ‏ فيا أعلم ‏ في قبول شهادة المسلم على غير المسلم كنا أن شهادة . 
المسلم على المسلم مقبولة للأدلة الآتية : 
دافا لو المسلم في المة فتثبت له الشهادة عليه لأنها . 
فرعها . 
- أت المسلم تقبل شهادته على المسلم ده أ حال منغ لعل بت 
شهادته على غير المسلم من باب أولى . ش 
ا لو ا ل ل 
. عليه في جميع الأحوال ‏ يقال : إن القياس متروك يسبب علو الإسلام ورفعة 
أهله 6 فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » . 


و.ب 0000 الملاقان-«م 56م 


فإن ر'دت هذه الآدلة . بأن العداوة الدينية التي بين المسلم والكافر مانعة 
من قبول الشهادة . 

كان الجواب : أن عداوة السلم لهي المسلم لماكانت يسبب برجسع إلى الله 
تعالى » كانت تذك العداوة غير معتير معتيرة في حقهم » وغير مانعة من قبول شْهادتهم 0 
لأن المشقرط في العداوة المانعة من قبول الشهادة كونها لغير. الله تعالى » و كيف 
تنكون مثل هذه العداوة في حتى السلم لها اعتبار » ودين الإملام مانع بشأنه من 
ارتكاب ععظور الكذب لت د في جانب المسلم مخلاف جانب 


غير لمم . 


ساو 


الفضث ل الشكايف 
شبادة غير المسل: على المسلم 


ا الشبادة| لهم سواء . 
كانت للمسلم أو عليه » في وصمة أواغيرها في سفر أو حضر 10 


وقال الحنفية : فالتارر مذهيهم أنها لا تقمل كالشافعية » ونقل صاحب 
الدر الحتار عن كتاب الأشاه أنه قد تقبل شهادة غير المسلم على المسلم تبعا أو 
ضرورة » كا لو.شهد ذميان على ذمى مو كله مسم »فإن الشهادة.تقبل على الو كيل 
قصداً» وعلى الموكل ضمنا وتبما . وأما الشهادة التي تكونبطريق الفمرورة فهي 
كشبادة ذمنين على ذمى أنه أوصى إلىذمى و أ حضر مساما عليه حق. للميت الذمى» 
فإن الشبادة في مثل ذلك على الإيصاء » فتَازم المدعي عليه مادم بأداء الحق 
الذي عليه لاميت لاموصى له *"" . 


وقال ا المالككة : لا تقبل اي 00 إلا ادة لطبيب الكافر فوبعض 


(1) الحاوي الكمير ج م ؟ 

(؟) البسوط ج ١5‏ ض ١١+‏ تببين الحقائق للزيلمي ج ؟ ص +؟١‏ » فتس- القدير ج + 
ص ١ ١ 1١‏ 

(؟) عبد الباقي ج ٠‏ ص م٠١‏ » الخرشي ج /ا ص 7١5‏ » الشرح الكبير ج ؛ ص ١١٠‏ 


هد 11 امه 


وذهب الحنابلة إلى أنه تحوز شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر 
إذا لم يكن غيره » ولا تجوز شهادته في غير ذلك.. وفي'رواية عندهم تجوز عند 
' كل ضرورة شهادة الكافر على المسلم ''2 . 
هذه هي المذاهب تفصيلا في المسألة. بالنظر فبها يمكن اختصارها في رأيين: 
الأول : عد م قبول نشهادة غير المسلم على المسلم : 


الثاني : قبول سهادة غير المسلم على المسلم ف دمض 6 لدت إذا 
كانت في السفر» ولم يجد الموصي المسلم مساب تشهده ٠‏ 


أدلة الما تعن 1 


١‏ - قوله تعالى ه وأشهدوا ذوى عدل منكم'"' »وقوله تعالى « واستشهدوا 
شهمدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرج ل وامرأتان بمن ترضون من 
الشهداء ''' »:دلت.الآبتان على اشتراط عدالة الشاهد » وكونه:من الرجال 
المسامين» المرضية شهادتهم » لآن من هذا تأنه فإنه في الغالب يتحرى الصدق 
المثدت للحى . واذا كان غير المسلم لااتتوافر فبه هذه السروط م يكن أهلا 
للشبادة على المتلم 29 . 


+ أن الل تعالى حم على:الكفار بالفسق ىك عَلتَهم , الظلم والكذب 
لإنكارم آناته عناداً مع علمهم يحقيقتها » وقال تعالى « أفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسقا لا ستوون *5) » وقال تعالى + والكافرون ثم الظالمون ''' » وقال تعالى 


"١ص الفنى ج ؟١ا ص ١م ء كشافالقناع ج ع ص ؟ه؟ » فتاريابن تيميةج غ‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق الاية : م‎ 

(؟) سووة السقرة الآبة : سوبا ؟ (4) الطرى المكمية ص لاه ١‏ 

(ه) سورة السحدة الآية : م١‏ (5).سووة البقرة الآية : غ ه.؟ 


- 


د وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظاهأ وعلوأ"' '» فلبذا لا تقبل شهادتهم وإذا 
كان المسمالفا سق الظام لا تقبل شهادته ؛ وتكونمردودة فأولىإذا كان الشاهد غير 
مسلم لآن الكاذب على الناس أدنى حالاً من الكاذب على الله . فقد قال تعالى 
فمن أظلم يمن كنب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه "' » 

+ - أن نقص الكفر أغلظ من نقص الرق “والرقمانعمن قبول الشهادة على 
المسم فيكو نف ص الكفر يأو لىبالملم “أما وحه كو نالكفر أغلظ فبو أن نقصالكفر 

؛ ب أن في قبول ثهادة غير المسلم على اللصال 3 ررنا] لتلاره. 

ه - أن في القول بقبول شهادة غير المسلمين إازام لقاضي المسلمين بأرنت 
يقضي بقتفى مبادتهم على المسلم » والمسلم لا يازم بقول غير المسلم »لآنه لا . 
ولاية لغير المسلم على الملم فلا يكون غير المسلم أهلا للشهادة على المسلم . 


أدلة المجيزين للشهادة : 

١‏ قوله تعالى « يا اما الذين آمنوا لي له الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم .اي آخران من غيرم *" »جبة الدلالة أن 
اير ني نوالا ##اوساؤني السالسكهعاسواسم للمؤمنين المصدرة به الآية » إذ 
الخطاب هم » فيكون الظذاهر من قوله تال أى الخران من غيم »عرو 
المسلمين وتقسيد الآية بالضرب في الأرض الذي هو السفر مفهم أن هذا الحكم 
حيث ل يكن هناك مسلم > لأنه لا موجب ذا الشرط إلا الشرورة الحاصلة في 
الفر» وحينئذ يكون معتى الآيه أن الله تعالى تخبرنا 3 الشبادة على الموصى إذا 


)١(‏ سورة الثمل الاية : ١‏ (؟) سورة الزمر الابة : »؟ 
(؟) سورة المائدة ١١5:‏ 
(؛) تبيين الحقائق ج دص ؛؟ه 


1ع لس 


حضر الموصى الموت تكون على يد عدلين من المسلمين إن كان في الحضر أو كان 
في السفر ووجد من يشهده من المسلمين » وأنه إذا كانت الوصية في السفر ولم 
يحد من يشهده من المؤمنين جاز له أن يشهد على وصيته من حضر » ولو كان من 
أهل الكفر وفي ذلك دلالة واصحة على صحة شهادة الكافر على المسلم لآنه 
لا معنى لصحة الإسباد إلا صحة الأداء» وهذا اعتاد على أن المراد من قوله تعالى 
« أو آخران من غيركم » م الكفار للآدلة الآتئة : 

| أن قوله :«أو آخران من غير إن أنتمضر بتم في الأرض ٠‏ دلي لعلى أن 
منشروطجواز الاستشهاد بالآخرين»أن يكون المستشهد في سفر» فلو كان هذان 
الشاهدان مسلمين لما كان الاستشهاد بها مشروطا بذلك » لأن الاستشهاذ بالمسلم 
جائز سفراً وحضراً "١‏ . 

ب - أن سياق الآية دليل على وجوب تحليف هذين الشاهدين بعد الصلاة 
وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يحب تحليفه في مثل دلك.فعلم من هذا 
أن الشاهدين المرادان ليسا هن المسلمين '"" . 

جح ها جاء في سب نزول هذه الآية فقد روى عبد الملك عن سعيد بن 
جمير عن أببة عن ابن عباس قال:: خرجرجل من بني سهمقيل إنه مارية مولى 
العاص بنوائل السهمي مع عَم الداري وعدى ؛فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلم فليا قدما بتركته فقدوا جاماً « كاسا فارسية ».من فضة مخوص بذهب 
فأحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه 
من تم الداري وعدى » فقام رجلان من أولياء السهمي » فحلفا بالله إن هذا لام 
السهمي » ولشهادتنا أحق من شهادتهما » وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين» فأخذا 


لل 


ع5١٠ أحكام القرآن للحصاص ج ؟*دص‎ )١( 
(؟) ته 1 النار ج لاص 6.؟؟ » كشاف القناع مج وص "ام"‎ 


علا سد 


السابق في قوله فقام رجلان من أولماء السهمي » وأولماؤه كانوا كفاراً. وثهدا 
أمام الرسول وقبل منهما شهادتها على المسلم ٠١‏ . 
ىك ما روىعنابن عباسرضوالله عنهها ‏ وهو حبر القرآن _أنه قرأ فيهذه 
الآية ه او آخرات من غيرم من اهل الكتاب » وهو لايقرؤها كذلك إلا سماع) ٠‏ 
من الرسول عليه السسلام '"' . ! 


؟ ل أن صحابة رول الله رضوان الله عليهم قبلوا تشهادة الكافر على المسلم 

في الوصية في السفر: فقد روى أبو عبيد في كتابه الناسخ والمدسوخ أن أن هسعود 
رضي به لل تابنا 000000 كاروى غيلان بن جامع عن عامر 
قال : .شهد رجلان من أهل دقوقا على وصية مسلم عندهم . وأن أهل الوصية 
أتوا بها.أيا موسى الأشعري فأحافها بالله بعد العصر ما اشترينا به من قللاً » ولا 
كتمنا شهادة اش إنا إذاً لمن الآثين » ثم قال أبو موسى هذه القضة ما.قضئ با 
منذ مات رسول الله إلى اليوم . 


ورواه أبو داود والداكقطنى عن اليأيعى هنا بوخمة آخر : أنرحلا حضرته 
الوفاة بدقوقاً ولم يحد أحداً ب السلمين] بشهده على وصمته “فأشهد رجلين من 
أهل الكتاب ».فقدما الكوفة فأتيا الأشعري « يعني أبا مومى » فأخيراه وقدما 
بتركته ووصصته » فقالالأشعري :هذا أمر ل يكن يعدو الذي كان في عبد 
رسول الله صلى الله علمة وسلم » فأحلفه] بعد العصر ما خانا ولا.كذبا ولا بدلا 
ولا كا ولاغيرا » وأنها لوصية الرجل وتركته فأمفى شهادته! » وحيث ثبت 
عمل الصحابة بذلك © ودل الحديث علمه:» كان الواجب المصير اليه والعمل 
بمقتضاه» فتقمل شهادة الكفار على المسلمين في الوصة في السفر . 
- أن في قبول شهادتهم رفقا بهم » وعملا بأصل مقرر شرعاً. هو : أن 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ١‏ ص ه224 (؟) تفسير الفخر الرازي ج * 
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هاب 


الضرورات تدم الحظورات .وما مثل قبول شهادة الكفار في وصية السفر عند 
تعذر وجود من يشهد من المسامين إلا كالتيمم عند فقد الماء وكالإفطار للعاجز 
عن الصوم في رمضان» وأكل المبتة عند الاضطرار . فإن الإنسان المسم إذا 
قربت منيته » وأحس بدنو أجله > وهو بعيد عن دياره غريب عن وطنه 
وأهله » غير واجد من يشهده على وصيته من المسلمين » لهو في أشد حاجة » 
وفي أقوى حالات الاضطرار » فبو عظيم الشبه بمن تقسدم ذكرهم من المضطرين 
فلذا أباح له الإسلام أن يشبد الكسافر على وصيته في تلك الحال الشديدة . لآن 
في منعذلكسد هذا البابعليه وتضيق السبيل أمامه»إيقاع له في العسن الشديد. 
كا أن فيه تضبيعا لمصالح قد تكون . فربما كانت في ذمته زكاة لم يخرجها » أو 
كفارات بريد أداءها »أو ديرن يود إيفاءها»أو ودائع يبغي أن تصل إلى أربابها . 
فإن لم يورص .هذا كله » ويشهد على وصيته من حوله ولو كانوا كفارا > لضاعت 
هذه الحقوق على مستحقمها . 

وإذا كانت شهادة النساء وحدهن مقبوله فا هو مختّص بالنساء وما هو من 
أحوافن كالبل والبكارة والولادة واستبلالٍ الصي الخروج من الحرج ورفم 
الضمى» وا كتفى بشهادة النساء عند النرورة» فكذلك يكتفى بشبادة الكفار 
في وصمة المسلم في السفر الضرورة:. 

مناقشة ادلة غير المجيزين 

نوقش الدليل الأول هم وهوآية « واستشهدوا شهيدين من رجالم » 
بأن الآيةواردة في الإشهاد الاختياري4وفي غير أداء الشهادة»فان الأمر باختيار 
أفضل الناس إعاناً وعدالة للإشهاد » غير مستازم عدم الاعتداد بشهادة من دونه 
في الفضل . ظ 

وبأن قوله تعالى « ممن ترضون من الشبداء » إِنَا قصد به الشارع التوسعة 
على الناس في الإشهاد » والمسلمون في حاجة سُديدة إلى هذه التوسعة . وهي في 
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هذا الاب تشقق بقبول شيادة الكفان © ]د أن كثير؟ عن العقود والمنارات 
والإقرارات قد تقع من بعض المسامين على مرأى ومسمع من غيره » فاو أهدرنا 
شهادتهم والحالة هذه لضاع على الناس الكثير من الحقوق . 

فان قبل » إن المسلمين إذا فقدوا عدالتهم #أرحن ذلك رد شهادمهم 
فيكون فقد الإعان من الكفار موجب] رد شهادتهم على المسلمين من باب أولى 
لتجروم على الكذب 4 وعدم تحر.هم الصدق وفقداتهم العدالة . 


أجيب : بأن الإيمان بالله وبشريعة منزلة من عنده يكفلان تحريم الكذب 
على أهلبا . وهذا حقق للمقصود الأصلى من الشهادة . وما لا شك فيه أن 
ذلك موجود في غير الإسلام مسن الملل . ودعوى أن غير المسلم لا يحكون 
' صادقا دعوى باطلة » فإن الواقم يكذيها والنقل وارد يخلافها » و كذا العقل 
و سير السلف » قال تعالى: « ومن قوم موسى ا ميدون باحق ونه يعداور:. 2 
فإن حملت هذة»الآية على ما قبل بعثة ندسنا » أو على من آمن..به»:فلا يمكن أن 
يبحمل قوله تعالى: «ومن قوم موسى أمة .دون بالحق وبه يعدلون»وقوله:« ومن 
أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إلنك » لآن الأخيرة دلت على علو 
قدهيم في الأمانة » والشهادة أكثر ما تعتمد عليها ٠‏ . 

وكذلك قبسلل رسول الله صلى الله علمه وسلم شهادتهم في آبة الرجم في 

التوراة ( فاو لم يكونوا صادقين لردها . 

وأيضاً دل العقل على أن الأصل في خير الإنسان الصدق وإن كان كافراً »فلا 
دعدل عن ذلك إلا عند وجود التبمة » وهذا مستازم لإثنات عدالة الكافر . 

ونوقش الدليل الثاني : بأن إخبار الله بفسقهم و كذبهم مرجعه إلى النظر في 
العقيدة » وهو غير مانع من عدالتهم وأمانتم وتصديقهم في المعاملات » إذ أن 
فسىق العقمدة غير مكن 4 لتبمة الكذب الذي هو مانع من قمول شهادتهم 
والدليل على ذلك وصف الله تعالى لهم في كتابه بالأمانة على القنطار يا سبق 
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بيانه » والشواهد الكثيرة المؤيدة لصدقبم وأمانتهم في معاملتهم » حتى لق 
اشتبهر البعض منهم يذلك » فيطمئن القلب إلى صدقه » وتسكن النفس إلىقوله. 

وإنما ردت شهادة الفاسق المسلم لأجل كذبه واتهامه بتعاطي المنتكرات .' 
أما الكافر فليس كذلك إذ أن منهم من يكون عدلا في دينه » صادق القول 
في قومه > فم يكن ثم مانع من قبول شبادته على المسلم » وإذا كان الله سبحانه 
أباح التعافل معهم » وأحل نساءهم وطعامهم » كان هذا مستلزما الرجوع إلى 
أخبارثم » وقبول شهادتهم كا جاز الاعتاد على تلك الأخبار فيا هو متعلق 
بالأعبان التي تحل وتحرم » فان كانت المجة في ذلك هي الحاجة الماسة ,فباب 
الشبادة أن حاكة وأا 0 000000 

ونوقش الدليل الثالث : فقيل فه إن العسد إف! منعت شهبادته لكونه لا 
.ولابة له على أحد . وهو مول عليه كالصى » ولا كذلك الككافر فإنه :أمل 
للولاية.في الجملة“فانها تثبت له ولاية على مثله فثبةت له أهلمة الشهادة»ونهذا كان 
أثر الرق في باب الشهادة أقوى من الكفر لاعتّاده على الؤلاية . 

ونوقش الدليل الرابمع : بأن القبول للشهادة تكرم . والكفر غير مانسع 
منه عند الضرورة والاحتبال على إيصال الحقوق لمستحقيها » وإِنما الممنوع أن 
يكرم الكافر لكفره أي.من حمث كونه كافراً لاامن حمث كونه شاهداً . 

وأخيرأ قيل في الدليل الخامس : إن القاضى لما كان مازما باتباع الحق 
حيث كان » يحب عليه القضاء متى ظهرت أمامه الحجة الصادقة» فلم يكنهناك 
ما يمنع من قبول شهادة الكافر على المسلم حتى لا تضيع الحقوق على ذويها . 


أما أدلة انجيز بن فنوقشت : 


1 أولا ا أن من غبركم » فد نسخت بقوله 
تعالى ه من ترضون من الشهداء » فتكدون خالية عن الدلالة على جواز قبول 


ان 


سهادتهم . لآن الكافر غبر مرضي الشهادة على على المسم » وآبة الدين الني ورد فيها 
ا ما نزل من القرآن 5ذانووى عن زيدرين أسل وخيرء مين 
الآمة . 
| ا المراد بقوله و ذوا عدل منس ». 
عشيرتة وقرابتي» لانهم أ جفظ وأبعد عن النسيان»بل المراد بقوله أو آخران 
من غبرء من غير قببلنم وعترتم » روى هذا عن الزهري» واستدل النحاس: 
بأن لفظ آخر لا بد أن يشترك معهالذي قبله في الصفة» حتى لا يسوغ أن يقول 
مررت يرجل كر ولثيم آنغر » فعلى وصف الائثنين بالعدالة » يتعين أن يكون 
الآغرات كذلك . 

واجيب عن هذا : 

بأن.دعوى النسخ غير صحبحة وباطلة لأنها لا تثيت بالاحقال» بل لا بيد من 
ثروت كوت الناسخ متراخيا عن المنسوخ على وجه بتعذن معه الهم » فإن المع 
أولى من إلغاء أحد الدليلين » ويؤيد ذلك ما صح عن عائشة وابن عباس وجمع 
من السلف: أن سورة المائد:ةمكمة» و كذا ما روى عن طريق صحيح عنجبير 
ابن نفيل قال ؛: « دخات على عائشة فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت:نعم» 
قالت : فإنها آخر سورة : أنزلت» نما وجدتم فيها من -لال فأحاوء»وما وجدتم 
فبها من حرام فحرهوه . 

وأما دعوى أن المراد بمن غيرك في الآبة من غير عشيرتم وقبيلتكم. فيرده 
أن الخطاب في أول الآية عام جيع المؤمنين فغيرهم لا يكون إلا من السكفار . 
ثم إن ساغ ذلك التفسير في الآية . فما ورد في سبب التزول يدل على خلافه » 
فإن الصحابى إذا حكى سبب النزول »كان ذلك في حك الحديث المرفوع اتفاقاً» 
وغبر خاف أنه لا يتفق مع ما ورد في قصة سبب النذول . 

وما مشّل به المدعي من استشهاد النحاس فقد اعترض عليه أبو حيان في . 


14م - 


تفسيره بأنه غير مطايق 4 قال أبو حيان مأ نصه « فلو قلت جاءثي رجل مسلم 

وآخر كافر صح» مخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسل» وكافر آخر » والآبةمن 

قببل الأول لا الثافي » لآن قوله أو آخر ان من جنس قوله اثنان » لأن كلامنهها 

و قال فرجلان اثنان » ورحلان آخران » وعلى ذلكُضعءفت 
للاقشة الواردة . 


: نوقشت الأية التي اتدل ما المنجيزون‎ 2 ٠ 
بأنها لا دلالة فيها على المطلوب » لآن المراد بالشهادة ل ارم لسك هي‎ 
الشهادة المتنازع فمها » إِعا هي أعان الموصي إلبه بالله تعالى للورثة‎ 


وقييا ال عن ذلك 0 ش” 

| أنه لو كان المراد بها ذلك لما امترط فببا عدد ولا إمترطت عدالة » 
ولما قبدت بالسفر » ولما طلب من الشاهد أن يتلفظ بقوله « لا نكم شهادة الله » 
ولماذكرت الأعان قسممة لا في قوله « أو ترد أعان بعد أعانهم » فإن قسم الشيء 
مغابر له . 

ب - أن:الآية أفادت تحليف الشاهدين بالله « لا نكتم شهادة الله » فلو كان 
المراد من الشهادة البمين لكان المعنى « يحلفان بالله ما نكتم اليمين » وهذا لا معنى 
له البتة فإن اليمين لا يكتم » فلا يقال للشخص « احلفك أنك لا تكتم حلفك» . 

ح - أن في حمل الشبادة في الآية على الممين مخالفة لما هو متعارف من الشهادة 
في أسلوب القرآن الكرم والسنة» وإلا لكانت الشهادة في قوله تعالى: « وأقيموا 
الشبادة لله » وقوله تعالى: «واستشبدوا شهيدين من رجالم» وقوله: ووأشيدوا 
ذوي عدل منىم » معناها البمين » ول يقل بذلك قائل . . 

د - أن الشهادة عطفت على ذوي العدل من الم منين» 5 شاهدان والموضئ 
إنما يحتاج الشهادة لا للأعان فلا بد من حمل الآية عليها . 


سا ءلإلوات 


فإن ادعى مدع قائلاً : نه لاغرابة في هذا امل فإنه سبحانه قد سمى أعان 
اللعان شهادة» في قوله «فشبادة أحدهم أربع شبادات بالل»4وفي قوله: «ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أزبع شهادات بالل » كان الجواب عليه :. بأنه تعالى نما 
سمى أعان الزوج في اللعان شهادة لآأنها قائمة مقام البينة » ولذلك كانت المرأة 
تر.جم حين نكولها عن اليمين» و كذا سميت أيان اللعان شهادة > لمقابلتها شبادة 
الزوج . ش 8 


واخيرا قيل في الآية التي استدل بها امجيزون : 

إن الآية تخالف القماس والأصول من نواحي متغددة هي : -١‏ أنها 'تضمنت ‏ 
شه 770087 ا 2 8 © لهك 
حبس الشاهدن والشاهد لا .حيس » <- وتضمنت تحليف إحدى البينتين أن 
شباد ا ا ل اا ا ا ا سيت عل شاكلة,اتلدعين 
لأتفسهم » واستحقاقهم بمجرد أئانهم . ه- وتضمنت القسامة في الأموال 
والحكىم بإعان المدعين.» وكل ذلك م يعرف أن أحداً قالاة 7" . 

وقد اجيب عن هذا كله بما يلي : . 

أما كون شبادة الكافر قداقبلت »© فالخصم لا ينفي قبولها » بل لقد قبل 
الحنفية شهادة الكافر على مثله » وجوز المالكية شهادة الطبيب اللكافر حيث لا 
يوجد طبيب مس غيره ظ ظ 

وأما حبس الشاهد » فليس المراد به وضعه في السجن ؟ توم المعترض © بل 
المقصود إمساكه للممين بعد صلاة العصر » ومثل ذلك : إذا قلت « فلان يصير 
للبمين » أي يمسك لها . وورد في الحديث مثله فقال عليه السلام « ولا تصبرعينه 
حمث تصير الأعان » . شْ 


)١(‏ كشاف القناع ج١‏ ص وه؟ ء تفسير الثار جلا ص و١‏ ؟ 


وب 


وأما تحليف الشاهدين : فانما هنم في الشهادة إذا كادت أصلية » أما في مثل 
مسألتنا فالشهادة ضرورية » فاتم! شهادة من كافر بدلا من شهادة مسلم وقد قبلت 
الشرورة » وم برد نص من كتاب أو سنة بنعها » فلم يكن ثم مانع من تحليف 
الشاهد » وقد حلف ابن عباس امرأة .شهدت برضاع عنده » وذهب إلى القول 
بذلك الإمام أحمد بن حتبل في أحد قوليه بل قال بعض السلف مجواز تحليف 
الشاهد المسلم حين برتاب الحام في شبادته : ١‏ 

أخا شبادة المدعين لأنفسهم » وامكم هي بمجرد دعواهم» فهذا ليس بضحيح» 
لأنه سبحانه جعل الآعان لهم عند ظبور اللوث مخيانة الوصيين »> ومن هنا شرع 
هما الحلف ثم الاستحقاق » كما شرع في القسامة لمدعي الدم أن يحلفوا ويستحقوا 
دم ولمهم »> وهذا لظهور اللوث »> فكانت الممين لقوتها » واللوث في الموضعين 
ظاهر . ولس ذلك في ياب الشهادة من المدعي لنفسه » بل من يبأب الحكم له 
بمميه القائم م: مقام الشهادة لقوة جائيه . 

وأها 7 - تفتمن القسامة في الأمرال وهي غير مشمروعة فيا فردود 3 
عور ومس الى الكقمليةة الدعوى بالمال . 

وقد قال الإمام مالك بالقشامة في الأموال فيا.لو أغار قسوم على بيت رجل 
وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم.> ول يشهدوا على معاينة مسا أخذوه » 
ولككن عم أنهم أغاروا ونهبوا '"' . 
وقيل في الدليل الثاني لامجيزين : 

بأن المسألة خلافية بين الصحابة فلا يعدو أن يكون المثقول هو عمل بعضهم 
0 يتفق الفقهاء على ححمة العمل بقول الصحابي» على أنالواقعة قضية عين تحتمل 

أن يكون لها تأويل آخر » ومع هذا الاحتّال سقط الاستدلال . 
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وأجبب عن هذا . بأنها لو كانت قضمة عين ا عمل الصحاية بها بعد الرسول 
ولماكات هناك معنى لقول أبي مومى الأشعري « هذه قضية ما مَمى هامتند 
مات رسول الله إلى البوم »“و كيف يقال إنها قضية عين مع قول ابن مسعود ببا؟ 


ونوقش الدليل الثالثك للمجيزين : 

بأن الرقق بالعبيد المسلنين الغدول أولى من الرقق بالكفار » وحمث ل نرقق 
بالأولين فلا نرفق بالآنخرين » لأس شرط الله قي الشهود الإسلام والحرية فلا 
وحه لتخصيص الكقار بالقبول في بعض الأحوال يى © [حك 
الشبادة في كلها . 

وجواب ذلك : أن الكفار ليسوا: كالرقبق « إِذ الأولين لهم ولاية في الجلة 
حت على أنفسهم » مخلاف العبيد فقد سلبت عنهم الولاية: أصلاً» قلا يتساويان في 
الشهادة ٠‏ | [#1015التهول حص ار 0 الشول فلا يلحق غيرثم بهم . 

هذا وقد تقل أبن 3 قم الجوزية :عن نليخه ابن تيقتة ما بلي : « وقول الإمام 
أحمد في قبول شهادتهم 0 للاضع هو ضرورة يقتضى التعليل قبوها في كل 
ضرورة سواء كانت في حضر أو سفر ع . ومنه يتبين أن ابن قيمية يرى قبول 
1 4ج 8 ذه 2 دور تخصيض بوصية اد 

وقد روى أبن تممية عن الإمام أحمد في ذلك روايتين : أحداهما بالجواز » 
وثانيها باتنع » وقال ابن قي الجوزية فا عن شيخه ‏ إن كل موضع ضرورة 

غير المنصوص عله في الآبة فيه روايتان لي ارد اعد : رواية بالجواز 

وأغري الت 

لكننا إذا نظرنا إلى أن الملة في قبول شهادة الكافر على المسل في وصية 
السفر هي عدم وجود مسلم يشهد كا هو.ظاهر من سيب النزول » ودّلك وصف 


لام 


ظاهر منضبط لم يككن ما ينم من تعدية الحم في حالة الحضر عند عدم وجود 
ضرورة تقرب من السفر . 

وأخيرا بقيت لنا كامة نوجه بها مذهب المالكية تقول كرادة الطريب 
الكافر في بعض العبوب . وكذا مذهب الحنفية الذين يقولون بقبولها في حالة 
الصرورة فنقول : 
إِنما قبلت عندهما للضمرورة إذ أن المسامين عادة لا يحضرون موت النصارى. 
والوصية تكون عنده غالبا » وكذلك فإن سبب شوت النسب هو”"الزواج 
والمسامون لا يحضرون عقود زواج النصارى »> فاو لم تقبل شهادة النصرافي على 
امس في إثبات الإيصاء الذي هو هبني على الزواج لأدى هذا إلى ضماغ الحقوق 
المتعلقة.بالإيصاء والنسب © فكأن قبول الشهادة إنما ثبت لدفع الحرج > واحتمالاً 
لإثنات المقوق . 


والراجح عندي : هو المذهب القائل بقبول شهادة الكافر على المسلم عند 
الشروية ١1‏ سق من عيحة دلئله ونه هو الذي يتناسب مع روح الشريعة . 
فلا يصعم أننتوضع العقبات في,طريقى التغامل في عصر كعصرنا هذا الدي امتزج 
المسامون بغيرهم امتزاحاً شديداً ف ا معاملات: والتحارات . 


هذا وإن من يرجم قلملاً إلى العصر الأول» ويتتبع ألووال المسلمينالاجّاعية. 
فيه» ليمكنه الوقوف على الدوافع التي حملت بعض فقباء المسلمين إلى القول بعدم 
قبول شهادة غير المسم على المسلم .فقذ كأنت من تلك بين الدواعي أمور ذات أ راك 
في الأحوال السياسية والاجتّاعية “ولعلباهي التي جعلت المكام والفقهاء يعرضون. 
عن الأخذ بشهادة غير المسلمين على المسلمين يا ان هناك أسابا أخرى أهبا : 

١‏ - تمسك المسلمين في. القرون الأول بعروة الحق . وقيامهم على منبياج 


لآ" د 


العدل وعدم الحاءاة » حاع لين لدس الشحص اعتاراً في شهادته » فلم يقباوا 
شهادة من عير مم عليهم . 

؟ - تلك الحال التي كانت عليه الآمم التي فتح المسلمون بلادهم » وأحيوا 
فمبا شمرعة الإسلام فإن فساد الأخلاق وضعف للوازع الديني كنا سائدين » حتى 
لقد قرر مؤرخو الفرنحة أن هذين الأمرين كنا من أمم الأساب المساعسدة على 
سرعة الفتعم الإسلامي : 0 ْ 

م ما جري علمه الفاتخون المسلمون من المنالفة في التوسعة على أهل الذمة 
في الأمور الددينية والمدنية التي تخصهم © فقد كانوا بسمحون لهم بالتحاء إلى 
رؤمائهم في أمورم الشخصية وغيرها» فنكان من المعقول ألا يشبدوهم على قضاياهم 
الخاصة.: وأن عنعهم التفاوت الذي:بينهم في الأحوال الدينية والأدبية من قبول 
شهادتهم على المسلمين لاعتقادهم عدم الثقة بتدينهم وعدالتهم . 

1 لي يور عا أَضِهليا يكونه 
« الأحكام العرقنة ».> .ونه يضح أن أشد الأحكام الإسلامنة التعلقة ‏ يغيرهم 
من يخالفرن دين الإساد, هي أقرب عدف ورجة من أسكقام غبرم من" بدعون 
ارق والحضارة . ٠‏ ا 

. هذه هي الأساب المضوية التي أدت إلى رفضن المسلمين يادة غترهم علييم, 
ومنها نتعرف أنها كانت .ظروفا خاصة «اروتوط اندر فى . ونلاحظ أن هذه 
الدوافع ضعفت حدتها في عصرنا هذا حتقى أخذت طرقبا إلى الزوال . فها ثم 
المسلمون وغير المشلمين يعيشون فيهدوء ووفاق. يسود بدتهم السلام والوئام» 
جتى صار عسيراً التباعد عنهم في المعاملة . ولهذا كان من اخمر للأمنة قبول 
شهادة الكفار عند الضرورة مع الحبطة والتبحري > وعدم الر كور إليها على 


وجهه تام : 


لح لد الملافان « م - ١٠١‏ » 


الفصَب ل الفكااثك 
شهادة الكافر على عقد زواج المسلم 


آراء الفنباء في ذلك . حمبورثم عل عيدم 
جرار ذلك . الحئفية قالوا محوازه . أدلة 
الفرد يتين . نقدها ٠‏ الرأي الر اد 
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. مما لا خلاف.فيه أن زواج المسلم بمسلمة » يشترط له إشهاد مسلمين ‏ أما 
إذا تزوج المسلم بذمية بهودية أو نصرانية .. فإن شهد مسلان على العقنسد صح 
ذلك . وأما ل لح ع الإشباد . 
ادا بنك اخة! أ ل عدم فرشل دي ما مان 

نمب أو ف وأ ومف م في لل ول مصحية الز وأ بشبافة 
الكتاببين » سواء كان دينها موافقاً لدين الزوجة أو مخالفاً ها . محتحين : 


اولا : بعموميات الكئاب الواردة في الزواج » مثل قوله تعالى « فانكحوا 
ما طاب لم من النماء » وقوله تعالل هواخل لم ما وراء ذلم ان تبتغوا 
د الو ا لطا تعالى أطلق الحل في الزواج 


اروم 


قضية أعجب منقضية قضاها معاوية الخ ما سبق في حديث مسروق» فبذا القول 
أيضا يدل على بطلان هذا المذهب لإخباره أنها قضية محدثة في الإسلام » وذلك 
يوجب أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الككافر > وأن 
معاوية لاوز أن يكون خلافه خلافاً مءتداً به علييم » ويؤيد ذلك قولداود 
ابن أبى هند أن عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول ١0‏ 5 

وقالوا فى الدليل الثاثي للمخالفين : 

إن أخذ أمواهم قبراً لا يوحِتٍ الإرث متهم » لآن المسلم لأ برث,الحربي » 
وإن كان له أن يغنم ماله » كا أن المسلم يرث الذمي على قولحم » ولا يمل له أذ 
ماله غنيمة » فلبذا لم يجز اعتبار أحدها بالآخر» كم أن الزواج غير معتيربالميراث 
فإن المسلم له أن يتزوج الحربية ولكنه لا يرئها » والعبد له أن يتزوج الحرة 
ولكنه لا يرثها » فلم يكن الآمر مطردأ . ولو كان كذلك لكان الكافر برث 
المسلم » لأن المسلم يتزوج من الكفار وليس بصحيح ؟ 

يقول ان الرفعة.في المطلب العالي ٠‏ والفرق بين الإرث:والنتكاح أن التوارث 
مبني على الموالاة والنصرة » ولا موالاة بين المسلم والكافر حال » والنكاح شرعاً 
سبب للتوالد والتناسل مع أن فيه ضربا من الإبعاد » لأنه يجمل الزوجة بعضاً 
لفضلاته » وكالمملو كة لحسها علنه » وذلك لا يثافنه الكفر بل يلق به» ولو كان 
الإرث مستحقاً بالنككاح لورث المسلممن الحربي ولجاز أن يتزوج المسلم بالحرسة» 
فحيث ل يحز دل على افتراقها . 

وقالوا في دليلهم الثالثإنه غير سلبهمن جبة: أن الإرثنوعولايةه لآنالوارث 
يخلف الموروث في ماله ماككا ويداً وتصرفا » ومع اختلاف الدين لاتثيت الولاية 
لأحدههما على الآخر » ألا ترى أنه لا تبقى الولاية بين من هاجر » وبين من ل يباجر 
حىّ كانت اطحرة فريضة . 


١٠ الحاوي الككمير للمارردي ج‎ 20 ١11 المغنى لابن قدامة ج ا ه‎ )١ 


- 


. والسبب الخاص كا لا يوجب الولاية للككافر على المسلم» لا يثبت للمسلم على 
الكافر » كا فيولاية التزويج يسبب الآرابة “وولاية التصرف ف المال4وبه افترقعن 
التوريث بالسبب العام » فإن الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية 
الشهادة والسلطنة » ولا تثبت للكافر على المسلم يحال فكذا التوريث . 

ثم إن الكافر خلاف المرتد لآن إرث للسلم منه يستند إلى حال إسلامه 
وبورث هله كسب إسلامه فقط ولا بورث كسب ردته » ولهذا لا يرث هو امم 
لأنه ل.يتحقق معنى الاستناد في جاننه “أو لااترث عقوبة له عبىردته كالقاتل . 

وإذا كانت أدلة القائلين بالميراث ضعيفة مردودة . وأدلة الجهور القاثلين 
بعدمه سليمة قوية ترجح قول المهور . 


لاا 


هذه أدلة الفريقين أرى ان قول المانعين أولى بالرجحان » لأن دليل الجيزر 
لشهادة الذميين أدلتيع مردودة “فان عمومات الكتاب المستدلين بها لم قبق ع!, 
عمومها بل خصصتها الأحاديث الواردة فياشتراط عدالة الشاهدين.ما أنها مقيد 
باشتراط أصل الشهادة والإسلام في زواج المسلمين . 

وكذلك حديث « لا نككاح إلا يشبود » مطلق . والمطلق حمل على المقدد 
الوارد في قوله عليه السلام ٠‏ لا تكاح إلا بولي ونثاهديعدل»» وكذلك دلملبم 
الثالث لا ينتبض ححة» لآن الشهادة في مثل .هذا المقام وردت على العقد .لا على 
ملك الاستمتاع كنا أسلفنا » وعلى تسلم ذلك فهو دليل معقول في مقابلة نص 
فلا يقبل . 


عمل المحاكم في شهادة غير المسلم على المسملم : 

لا تقبل محاكم الأحوال الشخصية شهادة غير المسلم على المسلم جرياً .على ما 
هو المشهور في.هذهب النفية . و كذا لا تقبل شهادة المسلم على غير المسلم» أما 
لحاكم الوطنية فلا تفرق بين مسلم وغيده » فتقبل شهادة كل منها على الآخرفلا 
تحعل للكفر أثراً في قمول الشهادة أو المطحل امن أنيا حعلت ماهو اي 
منه ماذعا من الشهادة كعدم أهلية الشاهد أو سكره "3 . 


١65 مرافعات والموموعة الجنائية لجددي عبد الملك ص‎ ١54 راجم المادة‎ )١( 


0 


الشبادة حبن اختلاف الدبن عند غير المسامين 


في التشريمع اليهودي : 

جاء في المادة « ١ه ٠١‏ ماه بأتي لا تقبل شهادة الوثني والمعروف: بمخالفة 
الدبن» ومرتكب المعاصي  »‏ كا جاء في المادة « 75٠‏ » لا تعويل على «شهادة 
الشهود إذا كان أحدم وثنيا ‏ وعلى هذا فالشريعة البهودية لا تحيز شهادة غير 
السبودي على جودي . ٠‏ 

في التشريع المسيتحي : 

ورد في المتألة.م.ه؟؟؛ » '"' في أسباب منع الشهادة ما نصه :ولا يشهد غير 
مؤمنعلى مؤمن » ومتتضاها ألا تقبل شهادة غير المسيحي على المسيحي . 


مقارنة : 

اتفقت الششرائم الثلاث على عدم قبول شهادة الخخالف للدين » اللهم إلا في 
الشريعة الإسلامية » فقد توسعت في هذا كا هو منباجها فأجازت شهادة غير 
المسلم على المسلم في وصية» السفر وفي بعض حالات الضرورة» وفيعذا الطريق 
تظهر الشريعة الإسلامية بأروع ضروب السياحة الإنسانية » وتدفع ضرورات 
شديدة عن الإنسان هو في أشد الحاجة إلى الخروج منها . 


)١(‏ المقارنات والمقابلات صاهه 
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حل اوري جلي 
جم دن روديب 


“ارا رايا 


الفسم الثالك 
لعلاقة بين المسلم وغير المسل في الميراث 
اثتمل هذا القسمعلى ثلاثة فصول 
الأول : إرث المسلم من غير المسلم » وغير المسلم من المسلم 


الثالث : الميراث عند ردة المورث 


ا د 


5-2 
علا 


رشع 
جل انجي ري 
سكس لادين (مرومسى 


ححنوت أه عت ملكو ددا بمابحديير 


الفصع ل الآو”هت 
التوارث بين المسلم وغير المسم 


الاتفاق على إرث المسم م الم دإرث 
غير المسلم من مثله » وعدم إرث غير الم من 
المسم , الاختلاف في إرث المسم من غير المسم 
أدلة المجيزين . أدلة المانعين . نقد الأدلة > 
وببان امذهب الراجح « 


ب 


اتفق الفقباء على أن المسلم يرث المسلم مالم يكن ثم مانع من إرثه كقتل أو 
وجود حاجت 4 ا اتفقوا على أن الكافر يرث الكافر على خلاف: فيا بينهم هل 
الكفر كله ملة واحدة أو ملل متعددة. وأيضا اتفقوا على أن غير المسلم لا يرث 
المسلم بالإجماع لقوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا » وف 
إثبات الميراث جعل للسبيل وهو حظور . 


واختلفوا في إرث المسام من غير المسام : 
فقال جمبور الصحابة والتابعين والفقباء إن المسلم لا يرث الكافر. واليه ذهب 
الحنفية والمالكمة والشافسة والحنابلة "١‏ . 


)١(‏ الغنى لابن قدامة ج ب ص ١١9‏ »ء نيل الأوطار ج + ص ++ ٠.‏ الحاوي لأماوردي 
١ .-‏ » المبسوط السرخسي 2 ماص نا 
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وقال معاذ بن جبل ومعاوية والناصي والإمامية و سعيك بن المسيب من 


التابعين والشعبي والنخعي وتمد بن الحنفية : إن الكافر لا برث المسلم .أما المسم 
فيرث الكافر الكتابي ل 


222000 
١-ماروى‏ نحرى بن يعمر قال : حدثني أبو الأسود أن «لاذاً عدئه أن 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قال « الإسلام بزيد ولا ينقص » ووحه الدلالة 
فبه :أن الإسلام لما كان سببا في زيادة أهلملتهعن غيرهم» اقتضى أن يرث المسلم 
ممن خالفه في الملة » دون أن يرثه أهل الملل الأخرى من المسامين» لآن المسلم إذا لم 
ا اا 0 أ هه “» لنقص إسلامه من 

حقه» وذلك لا بحوز . 
كا استدلوا حديث أخرجه أبو داود والحاكم 206 
يعلى عليّة » » وبا روى أنه عليه السلام قال « نرثهم ولا يرثوتا » . 


؟ - أن أموال امسر كين يجوز أن تصير إلى المسامين قبراً » فأولى أن تصير 
إلبهم إرثا » ولا يجوز أن تصير أموال المسامئن إلى المشر كين قبراً فلم يز أرن 
تصير المهم إرثاً » وأيضا كا حان للمسلم أن يتذوج الذمية © ول يجز الذمى أن 
يتزوج المسلمة “يكون الميراث كذلك» فبجوز للفسم أن يرث الذمى »2 ولابرث 
الذمى من المحم" ظ 

عت أه الارف عض رلبمت انام ارة ابيب المناش أ خرى بر 
إنه بالسبب العام يرث المسلم من الكافر» فإرى الذمي الذي لاوارث له في دار 
الإسلام يرثه المسلمون » ولا 0 بالسيب العام مال » فكذلك 
بالسيب القاص . والدلمل عليه أن المرتد يرثه اسم » الأيرث مرقد مسام 
حخال. . وا لرتد كافر فيعتين به غيره من الكفار . 


0ك 


6 أحكام القرآن للخصاص ح ” ص ١و١‏ » كشاف القناع ج ؟ ص .. 


ا 


ا ل 

١‏ - بقوله تعالى « والذين كفروا ب بعضهم اولياء بعض » فقد دلت الآية على 
أن الولاية منفية بين الكفار بية » فان كان المراد يتلك الولاية الإرث 
كان ذلك إشارة إلى منم التوارث بينها » فلا برث المسلم من الكافر > وإن 
كان المراد مطلق الولاية فقد عرف أن في الإرث معن الولاية » لآن الوارث 
يخلف المورث في ماله ومع اختلاف الدين لا تثبت هذه الولاية لأجدها على 
الآخر7" . 


« ح ما روى الماعة إلا مسلماً والنسائي عن أسامة بن زيد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال و لايرث الككافر من المسلم ولا المسلم من الكافر » وفي 
رواية قال يا رسول الله أننزل غداً في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيلمن 
رباع أو دور ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب »ول يرث جعفرولا على 
ثيئا لأنهها كانا مسلمين . أما عقيل وطالب فكانا كافرين 2 . 

ووجه الدلالة من الحديث الأول ظاهرة » ومن الثانى أن الآمر كان في صدر 
الإسلام على عدم توريث المسلم منالكك_افر » وإلا لورث جعفر وعلي» ولكنيها 
رما من الميراث لإسلامه! ما صرحت بذلكُ الرواية» وبقي هذا منغير تبديل . 

وما روك المد ار أو كاو ةو اينالاسة من ليث حاير عن ابن شعيب عن 
أببه عن -جده عن عبدالله بن جمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتوارث 
أهل ملتين سْتى » ووجه الدلالة أن الحديث يقرر أنالإرث منقطع بين أهلالملل 
الختلفة » ولا شك أن ملة الإسلام تخالف ملة الكفر فكان المبراث منقطعا بينها . 

فإن قبل : إن الحديث خبر واحد فلا يحتج به. أحيب : بأنه وإن كان خير 
واحد إلا أن الأمة تلقته بالقبول » واستعملوه في منع توريث المسلم من الكافر » 


+١ راجع المبسوط للمرخسي ج .م ص .م (؟) ثيل الأوطار للشوكاتي جد ص‎ )١( 


إل 


والكافر من المسلم فكان في حك المتواتر » والمتواتر حجة بالاتفاق . 
الأثارا لآتية ظ 

| هاروى الزهري أنه كاذلا يرث الكافر المسلم » ولا يرث المسلم الكافن 
في عيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعئان وعلى رضي 
الله عنهم » فلم) ولى معاوية رمه الله ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك يزيد 
ابن عبد الملك»فلا قام هشام بن عبد الملك أخن يسنة الخلفاء._فقد بين هذا الأثر 
الإجماع الأول الذي كان على 0 إرثالمسلم من الكافر »ثم أتدعه بسان ما حدث 
بعد ذلك4>ما يدل على أن ما حدث كانغالفا اا كان عليه الأمر أولاً» فلا يمتمد 
علمه : ٍ 
أنه أخيره إنما ورث أيا طالب عقيل وطالب “ول يرئه على » قال :فلذلك.تركنا 
نصييئنا من الشعب » وجه الدلالة أنه لما كان علياً وجعفر مسامين قبل موت أبي 
طالب » وكان طالب وعقيل على ملة أبي طالب انفرد الأخيران بيرائه » فكان 
رع توافت اله حرم علي وجعفر 

الل سناع يحبى بن سهيد عن سلبان بن يسار أن همد بن 

000 ث أخبره أن عمة ل مودي أو نصرانية توقيت » يل ن:الأسعث ذكر 
0 ادن التحد لا الختلف 77 

؛ -- أن الولاية قد انقطعت بين المسم والكافر » ولذلك لاعقل ببنها في 
الجنايات » وانعدمت النصرة بينها أيض] . ولا كان المراث»مبتاً على ما سبق 
اتتفى فما بيله] ١‏ . 


)١(‏ أحكام القركن للحصاص ج 55 ألو 


ا 


ولآن البعد الذي بين المسلم والذمي أعظم من البعد بين الذمي والحربي . 
والأخيران لا يتوارثان لبعد ما بينها فأولى ألا يتوارث الآولان. 


وقد ضعموا أدلة الخالفين فقالوا في دليلهم الأول : 

إن حديث « الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » نقول به ولككن الآارث قد امتنع 
بروايات أخرى » أما حديك « نرثهم ولا برثوا 6 فقد قيل إن المراد به ثم 
المرتدون جما بينالأخبار» وقال الشوكافي فبه.: لس من قول الني صلى الله علبه 
وسلم “ يا زعم في البحر بل هو من قول معاوية » كا روى ذلك ابن أبي شيبة ‏ 
ثم إن حديث « الإسلام بزيد ولا ينقص » محتمل لآن يكون معناء إن الإسلام 
يزيد بمنأسم من المشسر كين» ولا ينقص بالمرتدين» لأنهم قليلون كا يحتمل أن.ملكهم 
يزيد تا يفتح من الملاد . وهذا التأويل الذي سلكه المستدالون لا يقضي على النص 
والتوقئف . إذ القاعدة المعروفة « أن برد التأويل إلى المنلصوص» ومحمبل على 
موافقته دون مخالفته . و كذلك يحتمل الحديث أن الرسول بريد أن من أسلم ترك 
على إسلامه « ومن حرج عن الإسلام رد البه . | 

وإذا احتمل الحديث كل هذه الاحتالات فلا تثدت به حجة »> لأنه يكون 
مشكو كا فيه » وهو مفتقر في إثيات كمه إلى دلالة من غيره » فيسقط به 
الاحتحاج . ٠‏ 

وما يرد هذا الحديث ما روى ابن شهاب عن داودابن أبي مَند قال : قال 
مسروق « ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية قال : 
كان يورث المسلم من السهودي والنصراني» ولا يورث المبودي والنصرافي من المسلم 
قال : فقفى بها أهل الشام » قال داود : فاما قدم عمر بن عبد العزيز ردم إلى 
الأمر الأول . فهذا صريح في أن الأمر الأول كان على عككس ما عليه معاوية 
وهو متفق مع مذهب المبور . 

يقول الإمام الجصاص في تفسيره : وأماقول مسروق ما أحدث في الإسلام 
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من غير اشتراط ثيء إلا أن الشبادة صارت شرطا باتفاق من يعتد ياتفاقهم > 
وإسلام الشاهدين صار ترط في النككاح إذا كان بين المسلم والمسامة بالإجماع »> 
من ادعى شرطه في زواج المسلٍ بالذمية لا يسعفه الدليل'" . 

ثانيأ : بما روى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «لانكاح 
إلا بشبود »فإنه بظاهره لا يشترط لانعقاد النكاح إلا وحود شاهدين. وظاهر 
أن زواجالمسل بالكتابية إذا شهد عليه ذميان»زواج” وجد فيه الشرط» وتحقق 
فيه المطلوب للعقد » لآن الشهادة في اللنة عبارة عن البيان والإعلام » والكافر 
من أهل ذلك» إذ يتوقفان على العقل واللسان ‏ والعلم المشبود به وهي هوجودة 
فبه »:وهذا وإن كان عام في زواج المسامة وغيرها إلا أنه قام إجماع على تمر طمة 
إسلام الشهود » في زواج المسلم بمسامة » فببقى على عمومه فيا عدا ذلك . 

ثالئأ ه بأن شبادة الذميين ي مثل هذا الزواج شهادة على ذمية فتكو نمقبولة 
وليست شهادة على مسلم » وهذا لآن عقد الزواج موجب على الرجل مالاً هو 
المبر » وعلى المرأة.ملكا هو ملك الاستمتاع » وحمث كانت الشهادة واجبة في 
عقد الزواج يتعين صرفها إلى ثبوت هملك الاستمتاع » حيث لا شهادة تشترط في 
ازوم المال» كما عبد من تقريرات الشرع في غير موضع » فكانت شهادة ذميين على 
ذمبة وهي ضحبحة » لآن الكافر له شهادة على مثله . 


واستدل المانعون : 

اولاً : بقوله قعالى « واشهدوا ذوى عدل منكم » وجبة الدلالة فبها أنه 
سبحانه أمر بإشهاد المسلم العدل »© إذ الخطاب للسامين » ولما كار الكاقر غير 
مسلم فلا تقبل شهادته على مسلم لا في الزواج ولا في غيره . 

قد يقال: إن الآية واردة في الإهاد على الطلاق أو الرجعة» وليست واردة 


. البسوط للسرخسي جه صمء‎ )١( 


ان عد 


على الإشهاد في الزواج ».وأن الشهادة في الطلاق والرجعة وردت على سبيل 

فبجاب : بأن العبرة بعموماللفظ لا خصوص السبب» وإذا اعتبرت العدالة 
في حاله الخروج عن الزواج والرحعة 6 فلآن دعتدر ف حالهالد ول من باب ايل 
أما القول بأن الشبادة فيه! على سبيل الاستحباب والردج فلا يفيده » لأنه إذا 
اعتبرت العدالة في شهادة الاستحاب » فأولى أن تعتير في 0 الوونجورب . 
وسم قال ه لا نككام إلا'بولي وشافدي ع دل » وجبة دلالة الحديث أنه 0 
السلام نفى اغتبار النكئاح إذا خلا عن شهادة العدل » والكافر غير عدل » لآن 
الكفي أعظم الظلم وأفحشه © وإذالم يككن عدلاً لم يصح النككاح بشهاذته . 

وإدعاغ البغض أن الحدديث ف إسناده عند الله ن عرز وهو متروك 0 وأن 
طريق عائشة قد ضعفه ابن مغين» وأقره المسبقي على التضضدف ؛وعلى تسلم ثيوته 
حمل على الاستحناب » والندب توفيقا بين الأدلة : 


دعوى مردودة : بآن ابن حبان قال : إنه لم يصح في ذاكر الشاهدين عير 
هذا الحديث . وبأن الملعلى للمتحباب! إنما نُكون عند التعارض» ولا تعارض» 
لأنه مقيد وحديث الخصم مطا م ؛ والمطلى يحمل على المقيد هنا » كا هو مقرر في 
علم الأصول . 

ثالثأ : بأن هذه شهادة من كافرين على مسلم فلا تصح» كا إذا كان الزوجان 
مسلمين ‏ فإن رد ل ا ا 
وفي المقيس على كافرة ‏ أجيب : بعدم تسلم أن الشبادة واردة على ملك 
الاستمتاع حتى تكون على كافرة » بل هي واردة على العقد كا سبق بمانه نقاً. 
وعليه تتكون شهادة على العاقدين بدليل أنها إذا سمعا كلام الزوجة ولم سمعا 
كلام الزوج لم يصمح العقد عند الخحنفية . 


احا" ل 


الفضت ل الثكاف 
التوارث عندإسلام الوارث الكافر. بعد موت مورثه مساماً 


الاتفاق على حرمان الكافر من المراث إذا ‏ 
أسم بعد موت مورثه السلم وبعدقسمة التركة. 
الاختلاففي. اسلاءالوارث قبل قسمةتركةمورثه 
الكافرالمبور برونحرمانه » انحتيل وجماعة ' 
يقولون باللشاركة ,.أدلة الرأيين مع الترجبح . 


* 

اتفق الفقباء على أن الككافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم يحرم من 
المراث»إذا كان إسلامه قد حضل بعد قسمة التركة بين الورثة المسامين . 

أما إذا أسلم الكافن بعد مورثه وقبل قسمة التركة فالجمهور. وهم الأئة 
الثلاثة : الشافمي وأبو حضفة ومالك في رواية : على القول يحرمانه من الميراث 
وأنه لا ثيء له . 

وقال ابن حنبل وإسحق بن راهوية ومالك في رواية أنه يشارك الورثة 
في المبراث . 

استدل القائلون بالمشاركة بالسنة وهي : 


و 


١‏ عاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أسلم على شيء 
فيو له » . 

ب ب وما روى عن عروة وابن أبى ملمكة وابن عماس أن رسول الله صلى 
عليه وسلم قال : كل قسْم قبسم في الحاهلية هبى على ما 'قسم « وكل قسم 
أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام » وهو ظاهر الدلالة على أن الأمر متوقف 
على القسية فبمتبر التوارث وعدمه الها . 

99 2# 58 المنيري بقال إن 
إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني» و كانت على دينه» 
ع إن جدي أسلم وشهد مع البي صلى الل عليه وسلم حنينا » فتوفى فلبثت منة 
وكان ترك ميراثاء ثم إن أختي أسلمت فخاصتني في الميراث إلى عئان فحدثه 
عبدالل بن أرقم أن عبر قَضى : أن من أسلمعلىميراث قبل أن يقسم فله نصسيه» 
فقفى به عثان “فذهبت بذلك الأول #وشار كتني في هذا » . 

وهذه قَضة انتشرت وم تنكر فكان الحكم فببا. كامجمم عليه » والحكمة 
في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه > فدالت هذه الرواية على أن من أسلم 
قبل القسعة ورث 6 وبعدها لا ,رث» وكان ذلك في الجاهلية مة ولم ينسخه الإسلام 
فقي مل كان .عليه الأمر » وهو ضما طرأ عليه الملام قبلالقسمة» قم على حك 
الإسلام ولم يعتبر وقك ال موت , 


واستدل اكش الفقياء : 

» بقوله تعالى :« إن اصرق هلك ليس له ولد وله أخث فلبا نصفها ترك‎ - ١ 
وقوله تعالى ه ولكم نصف ما ترك أزواجكم ؛ فقد دلت الآدتان على أن. التركة‎ 
تكون-لاوارث ا ا اه‎ 
7 وبذلك لا يكون للفسمة أي أثر في استحقاق الممراث أو عدم استحقاقة‎ 
ْ > للملك . وحيث كان ذلك وجب ألا يزول ملك وارث بإسلام وارث آخر‎ 
- . ولو كان ذلك قبل القسمة » م لا بزول بمدها‎ 


مداه لا سدم 


وت أق تأغير القسية قير موهب لتوريك عن لشن بوارفء ها أن دا 
لايوجب سقوط إرت الوارث . وهذا لو ولد للمبت أخوة قبل القسمة للتركة م 
يورثوه . فكذا لو أسلموا لا يورثوه . 

وقد ردث أدلة القائلين بالمشاركة أن جميع رواياتهم ضعيفة محتملة غير 
ميتهم © ثم اقتسموا في جاهليتب» كان أمر القسمة على حسب ما عرفوا ودرجوا 
عليه »:ولو أسلموا قبلالقسمة اقتسموا على ما دعا إليه الاسلام وجاءبه فيالقسمة. 

كنا ردت من جهة الرواية ايضا بأن فبها جمد بن مسلم وهو ضعيف . 

أما:الرواية الثانبة فؤوله بأحد تأويلين: أحدهما أن من أسلم وله مال فبو له 
لا بزول عنه بإسلامه. وثانيها أن من أسلم قبل الموت رغبة في المبراث فهو له. 

وكذا الرواية الثالثة : غير سليمة أيضاً : فقد قبل إن هذه القسمة م تكن 
واقعة على تلدب نذا كلو الإسائم ملجحال اليم الؤازّدة به . إذ لم 
يكن ما ورد قبل الشرع أمر مستقر ثابت فعفى نهم عما اقتسموه» وحمل مالم 
يقسم من التركات على حم الإسلام . ونظمر هذا الربا فقد عفى الله عن المقبوض 
منه قبل وزود النبي » وحمل ماكان قبل ورود التحريم على العدم» وما لم يكن 
مقبوضا حمل على حك الشرع فأبظل» وأوجب رد رأس المال فيه . 

على أن مواريث الإسلام قد استقر حكيبها “فلا جوز ورود التمخ عليها 
فلا اعتبار بالقسمة ولا بعدمها » كما أن عةود الربالو وقعت بعد الإسلام بعدتحريم 
الربا واستقرار حكمه لا يختلف حك المقبوضمنها وغير المقبوض فيالبطلان!". 

وبعدل هذا العرض, للأدلة ودينمقدار درحتها قِ التوءوالضعب يظبر رححان 
فقول أكثر الفقباء بالحرمان من الممر اث مطلقا . 


كشاف القناع ب ؟ ص .18 الحلى لان حزم ج هو ص .م ّ 


لاسي « الملاقات » م ١١‏ 


النصب ل لثكالث 
أن الردة في الميراث 


الاتفاق على أن ردة الوارث يعد موت 


مورثه المسلم تحرمه من الميراث . ميراث السلم 
من تركه مورثه المرتد * الآراء فيه . الأدلة 


ونقدها . الرأي الراجح . 
# د 


ا ردة الوارث #مورثة الرتيية 

نقل الجمصاص اتفاق الفقباء على أن من ورث ميراتا مات قبل القسمة أن 
يكون نصييه في المراث اورثته * أنه لو ازتد لم يبطل ميرائه الذي استحقه » 
وأنه لا يكون عنزلة المرتد وقت الموت »2 أما تركته فتكون تركة مرتد . 

ذهب الشافمي وأبو ثور وان حشل ومالك وعلقمة وداود بن على إلى عدم 
إرث ورثته المسامين من تر كته » واختلفوا بعد ذلك فيا بينهم » فذهب الشافمي 
وأبو ثور وابن حتبل إلى أن جميم ماله يككون فيب لبيت مال المسامين . 

وقال مالك بقوهم أيضا إلا في حالة ما إذا قصد المورث المرتد سرهان 


ورثته من ماله فيرثونه في تلك الحالة عنده . 
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وقال داود بن على : إن ماله لورثته الدين ارتد إليهم » وقال علقمة إن ماله 
ينتقل إلى أهل الدين الذين ارتد إلمهم . 

وذهب الحنفية وعلي بن أي طالب وابن مسعود وسفيان الثوري إلى القول 
بإرث ورثته المسامين لثر كته » وهؤلاء فريقان: قالعلى وان مسعود والصاحبان 
من الحئفية 0 جع ماله الثزي كسيد في الإسلاء ركنا يلظ نكرن موررثا 
لورثته المسامين . 

وقالالإمام أبو حثيفة والثوري وغيرهما إنا يورث ما كسبه قبل ردته » 
أما ما كسمه بعد ردته فمكون فيئا . 


احتج القائلون بعدم ال مير ارثغ بدليلين : 

أولما » ما رواه البراء بن عازب قال : مر بي خالى أبو بردة» ومعه الراية. 
فقلت : إلى أبن تذهب فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسم إلى ربل 
نكم امرأة أببه أن أفتله وآتخذ ماله » : دلت الرواية على أن مال الموتد يكون 
فبئاً وليعس لورثته . 

وبا روك لدادة بن مرة ولاب أنتالق ملياث عليه وس بعث حطد 
معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه » ومخمس ماله » وهذا يدل 
على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالحاربة ولذلك أذ نه الس 3١‏ , 

وثانيها : أن المرتد كافر بردتّه » والمسم لا يرث الككافر لما سمق بمانه من 

الأحاديث . 


واحتج القائلون بالمعراث وثم الحنفة ومن وافقهم : 


لاشقييع طعي سس 


٠ ؟ ء الام س ص ؛ , الحلى لابن‎ ٠. ص‎ ١ الغني ح با ص غ؟١ ء المنتقى على الموطأ ب‎ )١( 
حزعس با صء المدرنة جم ص باو‎ 


سا 


أولا : بقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اشع 
فقد دلت الآية على أن صلة الع نايت الرتدرورك #التكروريييا ويدار 
ميرائهم منه . 

ثانيأ : بالروايات الواردة عن كثير من الصحابة المثيثة لتوريث المساسين من 
مورثهم المرتد » فقد روى زيد بن ثابت قال : بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى 
أهل الردة» أن اقسم أمواهم بين ورثتهم المسامين ‏ ومسااروي عن أبن مسعود 
و كثير من التابعين كسعيد بن المسيب» وما روي عن علي بن أبي طالب أنه أتى 
بالمستورزد المجلى وقد ارت د فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فضرب عنقه 
وسجمعل ميراثه لورثته من المسلمين ‏ وماروى ابن حزم من طريق المنهال عن 
معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن على بن أبي طالب “جمل 
ميراث المرتد لورثته من المسلمين > فإن هذه الروايات ناطقة بأن ورثة المرتد من 
المسلمين أحق بتركته دون غيرم “إذ كانوا برثوته في الصدر الأول0١/‏ , 

ثالثأ : بأن المرتد بردتهتنتقل أمواله عنه فلا بد أن تنتقل إلى ورثته 
كنا لو انتقل بالموت »تخصوصا وقد جاء نص المواريث عام فإن ظاهر قوله 
تعالى ٠‏ بوصيكم الله في أولادم » يقتضي توريث المسلم من المرتد إذ لم يفرق بين 
المست وبين المرتد ء 

ونقدت هذه الأدلة : 

أن حديث البراء بن عازب قيل فيه : إن الرسول. علية السلام ا 
فمل ذلك لأن كلا مثبيا كان ماربا بسبب استحلاله لآمر حظور شرعا » فكان 
ماله مغنوما » والدليل على ذلك أن الراية إِمَا تعقد للمحاربة لا لغيرها » وإذا 
كان مغنوما فلا حق لورثته والحالة هذه » لككونه صار فنثا . 

؟ - أن قياس المرتد على الكافر قياس مع الفارق 4 فإن ملك المرتد فيا 


)١(‏ أحكام القرآن للحماص ب ١ا‏ ص » شرح ممعائي الاثار الطساوي - ؟ عي نآ 


اسه 


كسبه قبل الردة كان صحيحاً فلم تمر غنيمته > إذ لا تغتم أموال المسلمين لصحة 
ملكبى لها » وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة للخاريته الله ورسوله » فككان 
كالحربي > وبذا يتبين أن مال المرتد غير :مال الكافر» و كيف يَكون مثلهوالمرتد 
غير مقر على ما انتقل إلبه » ولا يحل له القذوج سوام الذبيحة التي 
يذ كلها » ولا كذلك الكافر . 

مب أن دلمل الحلفية الأول ولك مردودة : أما, المناقشة 
فبي أن قوله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» يدل على أنالكفار لا 
لم 9ك 2 21 قل اللاي بن الرقه وورثته المسلمين 
ويترتب عليه عدم التوارث . 2 - 

وأما ردها : فبو أن المراد م نال الكافر الأصلي . والمرتد لا 
يسمى كافراً بل هو مرتد » فلا دلاله في الآية على المطاوب . 

4 أن دلبل الحنفية الثالث قد ضعف: بأن العموم في آنة المواريث قددخله 
التخصيص محديث أسافة بن زيد « لا يرث المسلم .من الكافر » 5لا خصص 
توريث الكافر من المسلم » وهو وإن كان من أحاديث الآحاد إلا أن الآأمة 
تلقته بالقبول» واستعملتهفي منعالتوارث بين الكافر والمسلم»فصارمتواتراً حكم).. 

وهذا التضعيف قد أجمبٍ عنه.: بأن حديث أشامةهلا يتوارث أهل ملتين» 
وحديث ١‏ لا يرث المسلم التكافر © قد أخيرًا أن المراد إسقاط -التوارث يمن 
أهل الملتين » وليست الردة بملة قائمة لأنه غير مقر علنها » وليس" محكوماً علية 
حك الملة التي انتقل إلمبا » فلم يتناول الحديث حل النزاع. 

وهنا حقبقة حدر التنبيه عليها هي : « أن أبا حشفة القائل بتوريث المسلم 
من تركة مورثه المرتد يحري مذههه على أن المرتد لا ينتقل ماله عن ملحكه 
مجرد الردة » بل يقول إن ملكه في المال .زول عنه بردته من غير أن ينتقل إلى 
أحد » فإذا قتل أو مات على ردته انتقل امال إلى الوارث > إذ أن هذا الوقت 
هو زمان تأكد ثباته على الردة » ولهذا كان إرث المسلم من المرتد مستنداً إلى 


د ووات 


حال إسلامه » وعلمه فلا برثمنه إلا ما كسسه حال إسلامه» وإرث هذا الأخير 
لايكون إرث مس من كافر » لأن ملكه قد زال عنه في أول زمان ردته » 
وإنما كون ميراث مسلم من كان مساما . 

وإن الناظر في أدلة الفريقين لمجد أن أدلة غير الحنفية مردودة وضعيفسة » 
أما أدلة الحنفية نما ورد عليها بجاب عنه» فبي سالمة قوية ولذا كان الدليل معبم 
فكان الراجح قوهم . 

عمل انحام في الميراث عند اختلاف الدين : 

نماك الأدة السادسة من انون الوار يك ديد الصاذر بقسائرك بالا سنة 
*4 على ألا توارث بين مسم وغير هسل . 

ومفاد هذء المادة : أن: المسم وغير المسل لا يتو ارئان بأي سبب من أسباب 
الإرث » فالزوج المسلم إذا كانت زوجته غير مسلمة لا يرثها إذا مساتت » ولا 
ترئه إذا مات © والقزيبان يكوري أحدهها مسلماً والآخرغير مسلم لايرث 
أحدهما الآخر » لا فرق في هذا بين أن يكون غير السلم كتابيا أو غير كتابي. 

وهذا الاختلاف ينع التوارث متى تحقق وحعوده وفت موت.-المورث ك لآنه 
. هو وقت الاستحقاق الارث» حت .لو مات المورث وفي ورثته غير مسلم فأسلم 
الوارث غير المسلم بعد موت همورثه ولو قبل قسمة التركة بين ورثه يممنع من 
الميراث» لآنه لما قام به المانع منالإرث وقت موت مورثه اعتبر معدوم) بالنسبة 
إلى الإرث 2 واستحق التركة سائر الذين ل يقم بهم مانع من الآرث وقت موت 
المورث »2 لأن الارث يستحق عموته . 


إرث المسام من المرتد : 
قد كانت لجنة الأحوال الشخصية قد نصت في المادة السادسة من مشروع 
القانون الجديد على حك المرتد في الإرث > وخصت ذلك بفقرة في المادة . 


-9)6 سم 


وذكرت في المذكرة التفسيرية أن المرتد لا يرث من غيره حتى لا يتوهم أنه يرث 
من غير المسلم © كا أنها أخذت بمذهب الشافعي في التسوية بين المرتد والمرتدة 
إذا مات أحدهما عن تركته . ش 

ولككن عند مناقشة القانون بلجنة الشئون التشريمية رأت اللحنة بأغلسة . 
أعضاعا حذف الفقرة الخاضة بإرث المرتد من المادة السادسة » على أن تتولى 
التوانين التي تحدد الممنى المقصود .هذه الكلمة ببان أسححكام المرتد كاملة . 

وبعدها كان الممل بأرجح الأقرال من هذهب أي حتيفة طبقا للمادة (١٠م7)‏ 
من لائحة الحا »م الشرعية'"' . 


؛”ا ل 


الفصت لال كراع 


الميراك حين يختلف الدين عند غير المسامين 


في التشريع اليبودي : 

يحرى الح على أن الوثني الذي يبتدي إلى المبودية يرث في أبيه وأقاربه 
الوئنمين.» أها المبودي المرئد الذي مرج عن دين الل فلا يرث في أبيه ولا أقاربه 
المبود نصت على ذلك الادة ( ««م )0 , 

وكذلك نصت المادة ( 445 ) على أن الوثني لا يرث في أبيه الذي يدي 
إلى المهودية 6 وعلى أن أموال من مات بلا وارث ومن تود وم يتبعه أولاده 
الوئنبون تعد أملاكه من المنافم العامة" . 

ومنه بتضح أن اختلاف الدبن مانم من موانم الممراث في الشسريعة. البهودية 
على معنى أنها تحرم اليبودي المنتقل .من اليهودية من.ميرائه »كا أن الذي يعتنق 
السهودية لا يرثه أولاده الوثنيون « غير اليهوديين » حتى إذا مات ولا وارث له 
كانت أمواله تابعة للأملاك العامة المنافع . 


في التشريع المسيحي : 
نصت المادة )١١5(‏ على أن « المسبحي لا برثه غير مسبحي » فلو أوصى 


. غ١ ء الأحكام الشرعية ص‎ ٠51 المقارنات والمقابلات ص‎ ):١ 


سا1 سم 


لشخص حال كونه مسيحياً ثم خرج بعد الوصية عن إعانه بل قيضه الميراث 
فلا يستحق شيئا مما أوصى له به قط» كما أنه إذا لم يوص له بشيء وتوفى المورث 
حال كون ذلك الشخص خارجاً عن المسبحمة » فليس له حق مزاحمة الورثة في 
ميراثهم مهما كان قريباً. أما إذا ثبت علىإعانه الأول باستقامة بحيث لم يككن صار 
توزيم التركة على الورثة استحق نصيبه معهم وإلا فلا" . 

وجاء أيضا في تشريعهم « لا .يرث ولو أوصى له المؤمن غبر المؤمن © ولو 
وصى له ثم خرج بعد الوضئَة من الإمان قبل أخذه المتراث فإن ثنت عوده إلى 
الإيمان المستقم استحق نصييه من المير اث »6 وإن عاد بع د قسمة الممراث إلى 
وام ف ل | 8 لا 
وإن م يكن كاهناً ولاوارث له مؤمنْ فسراثه لخزانة المملكة »' . ومن هذا 
يعلم أن اختلاف الدين له أثر كبير في الميراث نلخصه فما يلي : 0 

- تبطل الوصمة الصادرة من المسبحي إذا انتقل عن المسحمة قبل قيضها 

م - من انتقل إلى المسحية بعد فسخه التركة الخاصة بالمسبحي سقط حقه 
في الممراث ».وان انتقل قبل القسمة ورث.. ش 
يكن نسراثه لخزينة الدوله . 

مقارنة : 

و اتفقت الشرائع الثلاثة ة علىأن اختلاف الدين مانع من ياك ث فلا برث 


. الخلاصة القاثونية ص هم‎ )١( 
. "00١ (؟) المجموع الصفوى لابن العسال ص‎ 


- 744 - 


البودي إلا من مثله . والمسحي لا يرث إلا من مله . ولوسعت الشر ده 
الإسلامية فتوسعت في بعض الأقوال فورثت المسلم من غير المسلم . 


؟ - أن من انتقل من دين إلى آشر كان انتقاله سببا في حرمانه من الممراث 
إن هو سك واستمر على ردته » اتفقت على ذلك جميم الأديان . 


و3 س لا عبرة في الشريعة الإسلامية بالمذهب © فيرث الخحنفي من الشافمي » 
والحنبلي من المالكي و لكن الشسرائع روخاي الوذ » فلا يرث المهودي 
الرباني القرائي ‏ ولا القرائي من الريافي . وك ذلك تشترط المسيحية كون 
الوارث كاثوليحكيا إن كارن المورث كاثولتكا ؛ ولا برث غير الككاثولبيكي 


صن كاثو لكي ” 0 


)١(‏ تنقسم النصرانية إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الكاثوليكي رهو في إيطاليا وفرنسا ربعض 
بلاد ألمانيا » » والمذهب الازثوذ كسي وهر فق الروسيا ومالك الملقان» والمذهب الم ويكثر 
في انجلارا والمائيا » ٠‏ راجم القابلات والمقارناتن ص ١)؟‏ . 
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الفصد ل الآوف 


العلاقة بين المسل وغير المسلم عند الجناية على النفس عمداً 
الاتفاق علوت القصاصمن المسل أو الكافر 
إذا قتل مثله » الاتفاق على سقوط القصاص إذ 
قل المسلم حربياً » الاختلاف في القصاص من 
المسلم إذا قتل ذميا . آراء الآئمة , أدلة كل 
فريق » نقد أدلة كل قول . الموازنة بين الآدلة 
وتقيبمها . الرأي الراجح . 


1 


اتفق الفقباء على أن المسلم إذا جنى على مسلم.مثله في تفسه عمداً يجب عليه 
القصاص متى توفرت شرائطه. أها.إذا .جنى المسلمعلى غين المسلم في نفسه عمداً 
فإن كان حربياً سقط القصاص » لآن حرابته سبب ف إهدار دمه » ولآأنه لا 
السيررنة انعد ]ان © وتريص بعيافة النو ان © بونصية لقسه دي ) غل عن امن لذ 
ورسوله » كان قتله قربة يتقرب بها > وطاعة برجى الثواب علمها . 


أما إذا كان غير المسم الذي قتله المسام ذميأ فقد اختلف في وجو بالقصاص 
عند قتله عدا على الوحه الآقي : 


قال ابن حزم وجماعة بسقوط القصاص في العمد » وكذا الدية في الخطأ» 


اللان”#ة ب 


ولكن قالوا يؤدب المسم بالسجن حتى يتوب كفا لضرره '' . 

وذهب الحنفية والنخمي والشعبي إلى القول بوجوب القصاص > وهو قول 
ابن مسعود وابن أبي ليق عا 

وذهب الحنابلة والشافمي والثوري والأوزاغي إلى أنه لايحب القصاص 
علمه مطلقا » وإنما تحب عليه الديبة: مضاعفة. » وهو قول عطاء والحسن 
والزهري "" . 

وذهب مالك واللبث بن سعد إلى القول .بوجوب القصاص في حالة "ما إذا 
كان المشم قاتلا للكافر غملة بأن يأخذه إلى مكان فيضجعه ويذيحه ليأخذ منه 
ما معد.من المال » أما في غير لك فلا بقتص منه » وظاهر أن هذا في القتل 
العمد لا ني الخطأ . 


الادلة : 


استدل ابن حزم : بأن الآيات الواردة في القصاض لم تشتمل على قتل المسم 
للكافر إنما هي في قتل المسامين خاصة » ولم يرد فبها ذكر للذميين والمستأمنين » 
بل لقد حم الرسول صلوات الله عليه في ذلك > فقال « لا يقتل مسلم بكافر » 
وإذا كان الذمى كافر؟.». كان من الواضح أن لا قضاص ابقتله : 
وإنما تحب الدية لدم وجوب القصاص »> لأن الدية تابعة له في العمد » فتى 
سقط القصاص سقطت لقوله تعالى « فمن عفى له من أنخيه شيء فاتباع بالممروف 
وأداء إليه بإحسان » بعد قوله « كتب عليكم القصاص في القتلى 4 ووجسه 
الدلالة أنه لا مؤاخاة بين المسم والكافر فلا عفو فلا. قصاص . 


١؟م _المحل لان س.٠ دص 7اوع (»)الستدي س.راص وبع ء المسوط ج55 ص‎ ١ 
» ١١ج الحاري‎ ١» بدائم الصنائم ج با ص ام » (؟) الغتى لابن قدامة س ه ص ؤو:؟‎ 
,اكا١ه السبجير مي > + ص‎ 


ب هلا د 


بالبد “لقوله صلى الله عليه وس« منرأى منك منكراً فليغيره ببده»» وقولهتعالى 
بسجن القاتل منم له من الظل. > وتعاون على البر والتقوى » وإطلاقه عون 
للمسلم على الإثم والمدوان ٠.‏ ْ 

١‏ ت بما أخمرجه ”0 داود في 4س 0-5 5 521 الله بن 
يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال : « قتل رضول الله 
صل الله عليه وصلم بوم حنين مساها بكافر قتله غبله » وقال : أن" أولى أو أخق 
من و1 بذمته 10, 

ت با روى ابن حزم عن عبد الله بن حبيب الأندلمي عن جندب الهذلي 
قال : كتنب عمد الله بن عامر إلى عئان : أن رحلا من المسلمان عدا على 
دهقان فقتله على ماله » فككتب إلمه عتان أن اقتله »فإ هذا قثل' غبلة على 
الحرابة . 

وما روى أن حمر بن الخطاب رضي اشعنه يلغه أن رجلا مَنْ المسامين قتل 
رجلا نصرانيا غيلة من أهل اليرة فأمر بقتله : دلت الروائان على أن مر 
وعئان قتلا المسلم الذي قتل ذميا غبلة . معلله الرواية .الأولى ذلك » بأنه إنا 
كان لوقوعه غملة » فكان هذا نصا في المطلوب . 

م« أن القاتل غيلة صار بفعله محارباً مستحقا للقتل » إذ لو ترك بدون 
قتل إذا قتل لأصبح وحشا ضارياً معتاداً على ذلك » لأنه وثق من عدم القتل 
مستسهلاً دف الدية التي قد لا تساوي شيئا إزاء ما أخذ ونبهب من المقتول . 


# نصب الرادة على أحاديث البداية جح ع مم بن ف‎ ١ 


سان ق” مد 


واستدل الشافعي ومن معه على عدم القصا 
بالكتاب » والسنة » والآثار » والمعقول ‏ أما الكتاب . 

فأولاً : قوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاٌ » دلت 
هذه الآبة ( وإن كانت بلفظ الخبر إلا أنه أريد بها النبي لأن الخبر لايحوز أن 
نكون مخلاف مخيره ليمع 0 «(لن المسيل نكرة 
في سياق النفي فبعم كل سبيل » وحيث كان القصاص سبيلاً من السبل .يل هو 
أعظمها كان داخلاً في العموم المستفاد من النفي فينقي » ولا يحمل السبيل على 

عدم الحمجة والبرهان للكافر على المسلم لأنه لاعكن هذا المل» لأتاخاض 
واللفظعام »أو لأن هذا لال ماخ مروف 
من غيرها . 

اننا : قوله تعالى « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » فقد دلت 
الآية على التفرّقة.وعدم المساواة بين المؤمنين والكفار © والآينة وإن كانت 
فعلا منفيا لا تعم إلا أنه متضمن لنكرة وهيعامة بالاتفاق بعد النفي “إذ التقدير 
لا استواء بين هؤلاء وهؤلاء4ونفى التساوي بينها نع من تساوى نفوسها 
وتكافق دمائه)» لآن القصاص ببتني على الماثلة والتساوي » فلا يثتت بين المسلم 
والكافر 3 , 

وأما السنة . 

فيا أخرجه البخاري ع أبي جحيفة قال : قلت لعلي هل عند كم شيء من 
الوحي ليس في القرآن فقال : العقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر» 
ومعنى العقل «الديةو»ميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار 
المقتول”؟) 00 


١-الحاوي‏ الكبير جح ١١‏ . (؟)الستدي جح مراص هلا؟. 


لساكث/# د 


وما روى قتادة عنالحسن عن قبس قال ؛ انطلقت أنا والأشتر إلى علىابن 
أبي طالب رضوان الله عليه فقلنا له : هل عهد ليك رسول الله صلى الله عليه 
شيئا لم يعبده إلى الناس فقال : لا إلا ما في هذا الكتاب » وأخرج كتابا من 
قراب سسفه» فإذا فيه « المسامون تتكافؤ دماؤم “ومنيد على من سوام ©» 
ويسعى بذمتهم أدنام > ألا لا يقتل مسلم بكافر ولاذو عيد في عهده . 


وعق تقل ل لس اوولوالني س211 2 يليقع أل "ا لالإفتل منؤمن 
بكافر ولاذو عبد في عبده )» فد دلت هذه الروابات“الصحمحة في طرقها»عن 
رسول. الله أنه نبى عن قتل أي فرد .من أفراد المسامين بكافر أي كاف كان. 
وقوله بكافر في الحديث عام شامل لازمىوالحري والمستأمن»فتخصيصهيأحدهما 
خالفة..للفظ العام » ومعنى قوله « ولااذو عبد في عبدهءأنه يمتنم قل المعاهد 
ما دام ف عبده » مراعاة للوقاء بالعهود . 

وأما الآثار 
فيا روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن مالم عن أبيه 
أن مساها قتل رحلا من أهل الذمة عمداً » فدفم إلى عمّان بن عفان فلم يقتله به 
وغلّظ علية الديه كدية المسلم: دلت الرواية على أن عئان قد حم بعدم قتل 
المسلم بالذمى » و كان هذا بمحضر من الصحابة © وام ينكروا عليه » قال ابن 
حزم : إنه لم بصح عن أحد من الصعدابة شيء غير. .هذا ف ل "الى عن ممر 
أنه كتب في مثل هذا > أن يقاد به> ثم ألقه كتابا آخر قال فيه لا تقتلوه. 


وأما المعقول : فمن وجبين : 


الوجه الأول : قاله الشافمي في الأم « إن الله فرق بين المسامين والذمبين في 
أحكام الدنيا » ألا ترى أرن المسلم والكافر إذا حضيرا القتال أعظى المسلم 


سالاولا ب العلاقات « م١‏ » 


وقد أباح الله لمسلم التزوج يحرائر الكتاببات » وحرم على الكافر الإماء 
المسامات > ألا ترى أن الله أمر بأخذ المال من المسلم طبرة وتزكية » ومن الكافر 
صغاراً وذلة » فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع الكافر موضع العبودية للمسم 
فأنى يتساويان ؟ و كيف يقتص من المسلم بقتل الكافر مع أن المببح لدمه قاثم 
وهو كفره مورث للشببة في الحد»ونظيرهأن وطء الأختمن الرضاع لا يوجب 
الحد» لآن المبيح للوطء في الجملة يورث شببة ف الأخت من الرضاع إذا وطئها 
بملك السمين » فكانت الشبهة مسقطة للحد عن المالك. 


الوجه الثاثي : قياس الذمى على المستأمن يجامع الكفر في كل منهها» وحيث 
كان المسلم لا يقتل بالمستأمن و ليس مانعامته إلا الكفر »فلا يساغ التفرقة بينهوبين 
الذمى » إذ يجمعها وصف الكفر.» وم يفرق الرسول بينها . 


أما الكتاب : فأولا : قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 
فقد دلت الآية على أن حك الله في التورأة هو قتل النفس بالنفس > وهذا وإرتف 
كان شمرع من قبلنا إلا :أن بإقرار شرعناله » وقصه علينا يكون شرعاً لنا » 
والنفس في الآبة عنام يشعلى الل والذمى »© والحربي لولا حرابته لدخل في 
العموم إلا أنه مهدر دمه نظراً لخروجه عن الطاعة » وما يؤيد عموم الآية ما 
روى السخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال :دلا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الل إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس »والتارك لدينه المفارق للجماعة » فإن مقتضاه أن نفس المسلم 
لاتحل إلا إذا قتل نفس أي نفس كانت ما عدا الحارب '" . 


. منتقي الأخبار على الموطأ ج؟ صع؟؟؟‎ - ١ 


امه ب 


ثانيأ: قوله تعالى« كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العيد بالغيد 
والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه “ي* فاتباع :با معروف وأداء إليه 
باحسان » . 

وده الدلالة انيدان آثنت القضاض عل 525 7 
قتمل وآآلخر ؛ وات متلامل أ ال الذي لي النقل فيب القضاس 
على قاتله . | 

وثالثأ : قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » فإن تلك 
الحماة تتحقة تتحقق في قتل المسلم بالذمى» فلو لم يقتل به جلت العداوة الديننة أولماء 
اللتتول على الانتقا م منه عند سنوح الفرصة»وقد يتسبب عنهقتل الجماعة بالواحد» . 
كا أن في شرعية القصاص بيذئا ودينهم إعلام لهم بعدل الإسلام في حكمه 
بالمساواة في الإنسانية» وقد يكون داعبا إلى ميليم إلى الإسلام » والدشولفي 
حياضه » حق ولو لم يدخلو فبه فعلآً فإن فنه تأمين جانت المسلمين من شرمم » 
وكفا لأذاهم وخطرهم » وفي ذلك تقوية المساهين وتكثير لسوادهم . 

وأما السنة فهي : 

١‏ ما روي ابن أبي شيبة والدار قطني والطبرانيعنابن عباس رهضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال « العمد قود إلا أت يعفو ول 
المتتول » وجه الدلالة أن رسول الله قد حم في كل قتل عمد بالقود لا فرق بين 
قشل وآآخر » ومقتضى هذا العموم جريان القصاص بين المسلم واللكافر إذا كان 
القتل عمداً . 

؟ - ما أخرجه الدارقطني والبيبقي عن عبد الرحمن بن الميلاني مسنداً عن 
ابن حمر مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بعاهد وقال : أن 
أكرم من وفى بذمته » . 


د 6خ بآ سمه 


ب ما رواه عمران بن حصين وأبو هريرة ومعقل بن يسار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل مؤمن بكافر > ولا ذو عبد في عهده» “أي 
لايقئل مسلم بكافر حربي » ولهذا عطف ذا العهد وهو الذمى على المسلم فكان 
التقدبر : لايقتل مسلم بكافر » ولا ذو عبد في عبده بكافر حربي » لأرنف 
0 إذا و د “لياف الحربي» إذ هو لإيقيل به سام ولا 


واما الآثار فبي : 

١‏ -امالماء في مد امد واخرسة الطاراي أن كلا رضي ال عنطه أي 
برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فقامت عليه .البينة » فأمر :يقتله » 
فجاء أخوه » وقال إني قد عفوت . قال : فلعلهم هددوك أو قرعوك . قال :لا 
ولكن قتله لا برد علي أي > وعوضوا لي ورضيت قال : أنت أعلم » من كان 

فى ذمتنا فدمه كدامنا. “وديته كديننا » وهر ار الاليقسيد ادم قير المسلم 
الذمي كد م المسلم » ومقتضاه أن يقتص أحدها بالآخر . 


بح يوي الببرفي .الى فة مح يلير القانس آنا ونه بن لسن 
ا ١‏ د و د د ع كذ حم لك يي ا 
رجلا من أهل الحرة ؛فكتب فيه عمر بن الطاب أن يدفع إلى أولناء المقتول» 
فإن شاعوا قتلوا. » وإن شاءوا عفوا » فدفم الرجل إلى ولي المقتول رحلا يقال 
له حثين من أهل الحيرة فقئله . 1 

- ما رواه عبد الرزاق في مصنقه 55-7 إلى أمير 
الجزيرة في رجل مسلم فتل رجلا من أهل الذمة أن ادفعه إلى ولمه » فإن ماء 
قتله » وإن شاء عفا عنه فدفعه »> فضرب عنقه » وأنا أنظر إلمه » دلت هذه 
الروابة على حريان القصاص ١‏ بين المسلم والكافر. ش 

وأما المعقول فهو : 


0 كك 


-١‏ أن المسلم قد ساوى الذمى في حقن الدم وعصمته » فوجب أن يجري 
التقصاص بينه| كالمسامين » وإذا كانت يد المسم تقطع بسرقة مال الذمى » فأولى 
أن يقتص من نفس المسم لنفس الذمى . فها حرمة ال #ال بأغلظ من حرمة 
النفس . | 

ب - أن الكافر متى قتسل كافراً ثم أسم يقتص منه »2 ولم يكن إسلامه 
مانغا من تنفيذ القصاص »© فتكدلك يكون إسلام المسم ابتداء غير بانع من 
استيفاء القود » وأيضا لما جاز للكافر قتل المسم دفاعاً عن نفسه » كارن 
بنفسه واجبا لأنها في الحالين قتل مس بتكافر . 

نقد الأدلة في المسألة : 

أما دليل ابن حزم :فقد توجه عليه أن في عدم القصاص بين المسلم والكافر 
نقضا للعبود والمواششق التى أمر الله بالوفاء مها » والذمى أعطى الذمة والمبد 
ا عور ورج جه ١‏ إذا قتل 
لا يقئل قاتله م تكن ثه-فائدة في العبد » ول يتحقق المقضود من أمانه . 

وليس لابن حزم وجه في القول بأن وجوب الدية تبع لوجوب القود > إلا 
ربط أول الآية الواردة في القصاصبآ خرها » وليس هذا الربط بصحيح لأن 
أولما عام » وآخرها بخاص . وفي“مثل ذلك يقدم الخاص على العام ؟! هو مقرر 
في علم الأصول ‏ 

وأما ححجة الامام مالك فمناقشة . 

بأن حديث أبي داود عن الحضرمي قبل فيه إن ابن القطان قد ذكر هذا 
الحديث “وقال فيه عبد الله بنيعقوب» وعبد الله بن عبد العزيز » وهما مجبولان» 
وم أجد لما ذكر في الحديث على أن الحديث لو صح لما أثبت مطلوب الإم مالك 
ودر أناااراعي الس فقط لآنه ماي دان الرسول نه : ولم يبين أنه 


اعلا نب 


وعد اللاعتر الأرلبياء عو كولة إلبيم إن شاءوا عفوا واغذىا الدية 31 وإن 
شاءوا طالبوا بالقتل فلعلبم في هذه الحادثة لم يقبلوا إلا القصاص . 


وكذلك حديث ابن حزم الدال على أن عمر وعثان قتلا المسلم الذي قتل 
ذم غيلة » فيه : أن ابن حزم قال بعد روايته ما نصه : « رويناه عن رجال 
كثير بن من أبناء الصحابة » إلا أن كل ذلك من رواية عند الملك بن حبيب 
الأندلمي .وفي بعضها ابن الزناد » وهو ضعيف »> وفي بعضها مرسل ولا يصح 
منها شيء » . 2 1 

وأما أثر عمر ففه أن ذكر القتبل في الرواية لايدل على عدم سبقه بتخبير 
أولماء المقتول » ويدل على ذلك ما روى عن على أنه لما رفعت إلبه قضية قتل 
فيها مسلم ذمبا » وقامت عليه البينة أمر بقتله»وجاء أخوه فمفا إلى الذية فأقره 
على ذلك . على أن القضة لم يصرح فيها بأن القتل كان غيلة . 


أما الدلمل الثالث لمالك وهو المعقول :فالمشهور في مذهتالمالكية أن حم 
ا خارب مخالف هذا الحم » إذ أن مذهبه في الحاربة أن الإمام مخير بين القتل 
أو الصلب أو القطع أو النفي » وغَلى فرض أنهم قائلون بالترتيب فالخالفة لازمة 
أيضاء لآن من قال بالترتيب قال بعدم قتل الحارب إن قتل في حرابته من لا 
لايقتل به» إن قتله في غير الحرابة » وهم غير قائلين بقتل المسلم في غير الحرابة . 
همكذا قال ابن حزم . 


ولكن في هذا النقد الأخير نظر لأن مذهب مالك في الحارب إن قتل : إما 
القتل » والتخمير في القتل والصلب > وليس النفي أو القطع كا قال ابن حزم . 
أما إذا أخذ الحارب المال فلا تخبير في نفيه بل في القطم من خلاف » والقتل 
والصلب- أما إن أخاف فقط فالتخبير للإمام بين الجيع . 


أما أدلة الشافعي فمواطن الضعف فيها : 


2 


١‏ - أن قوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين » ورد فمبا 
عن السلف تأويلات كلها محتملة فيجب التحا م إلى قواعد الشسريعة لمعرفة ما هو 
أولى بالقبول وأجدر بالاعتمار . وإذ نفى الله السبيل في الآيه حقا » وكا نالسبيل 
محتملاآً لأن يكون في الآخرة فقط » كا روى عن على. وابن عباس بدليل عطفه 
على قوله تعالى : « فاش يحم بينهم يوم القيامة » ومحتمل لآ يكون في الدنيا ‏ 
ذهب إلبه السدى ولكنه خاص بالتام » وهو :الاستئصال » على معنى : لن يجمل 
الله الكافرين على المؤمنين سلطانا تاما فيتمكنوا منهم ويقضوا عليهم » »ويحتمل 
كذلك أن يكون السبيل عاما في الدننا والآخرة إلا ما خص بدلمل » كان هذا 
الآخير هو الراجح استناداً إلى أن الأصل في الكلام العموم إلا ما خصه الدليل» 
وقد قام الدليل على أن القصاص شارج عن الآية . 


ب,- أن قوله تعالى : « لايستوى أصحاب النار وأسحاب الجنة » لا يازم 
منها عدم الاستواء في العصمة » لأن مثل هذا الكلام لا عموم له » ألا:ترى إلى 
قوله : « لا ستوئ الأعمى والنصير » أن المتفى هو الاستواء في النصر والعمى 
لا في كل وصف » وهذا يجري القصاص بينها لاستوائما في العصمة » وأيضاً 
الآية جمولة على نفي المساواة في الآخرة في الثواب والعقاب © يؤيد ذلك قوله : 
د أصحاب الجنة هم الفائزون» فهو نمرك ف" الفين الأخروي, » وأيضا فكون 
الشخص صاحب حنة أو نار » أمر غير مدرك »بل هو موقوف على الخامة له 
والنباية » وإذ كان غير مدرك لا يدخل تحت حّ القاضني أنه من أهل الجنة فلا 
بقتل من هو من أهل النار "١‏ . 


ج- أن استدلال الشافعي بااسنة قبل فبه ؛ إن: الروايات مم صححتها 
وعدم الطعن في راو. من رواتها لا تصلح دليلآ » لأن المستدل أخذ في استدلالك 


١‏ دالسندي ج هردص هلا؟. 


2 


صدر الحديث وصرف النظر عن باقبة مع أن الآخر يراد الأؤل » وبيان ذلك 
أن الحديث مركب من جملتين » إحداها قوله : » لا يقتل مسلم بكافر » » 
والأخرى ١‏ ولا ذو عبد في عبده » والأولى معطوف عليه تأم» والثانية معطوف 
ناقص » ومثل هذا لا بد فمه من تقدير الجماة الثانبة حتى تكون مفيدة » لآن 
العطف للتشريك. وحيث إن العامل في الجملةالأولى هي الفعل المقيد بكافر يقدر 
في الثانية يحاله » وعليه يصن معنى الحديث : الاايقتل مسلم بكافر » ولا يقتل 
ذو عهد فيعهده بكافر» والذي تدعو إلىهذا التقدير: أنه لو ترك على حاله لصادم 
الإجماع > لآن ظاهره يفبد أن الذمي لا يقتل مطلقاً» وهو لا يتفق مع ما أجمعوا 
عليه من قتله بالذمي » ومن هذا الإجماع خص الكافر المقدر في الجملة الأولى > 
وعندئن:يصير التقدير الكلى الحديث «١‏ لا يقتل مسلم بكافر حربي » ولا يقتل 
ذو عبد في عهده بكافر حربي» ومفبومه عند القائلين به: أن يقتل المسلم بالذمي 
وهو مخالف المدعى المقصود إثياته''2. 


| لكن ورد عا ىالتقدير المذكور في الحديث هذه المناقضات نذكرها مقرونة 
الإجابة : ظ 


المناقضة الأولى : أنه لا حاجة إلى مثاالأنه«تسف ظاهر » والحديث في غى 
عنه » دل على ذلك ما ورد في سدبه من رواية الشافعي رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم خطب يوم الفتح يسبب القتبل الذي قثلته خزاعة » وكان 
له عبد > فقال : لو قتلت مسابماً بكافر لقتلته.به » وقال : « لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عبدق عهده» رواه أحمد وأبو داود. فأثار بقوله: ١‏ لا يقتل مسلبكافر» 
إلى تر كه الاقتصاص من الدزاعي بالمعاهد الذي قتله » وبقوله : ولا ذو عبد في 
عهده إلى النهي عن الإقدام على مثل ما فعله القاتل صاحب السبب فيكون قوله 


)١(‏ ثيل الارطار ب ص 8 مسلم الثبوت س ١‏ ص م ؟» الاسئوي ب ١‏ ص 5م ؛ »التحرير 
ساص؟"؟. ش 


و 


ولا ذو عبد في عبده كلاماً تامأ لا يحتاج إلى تقدير » مع أن التقدير غلاتف 
الأصل - قلا يصار إلمه إلا عند الفضرورة » ولا ضرورة . 


ذو عهد في عبده مطلقاً في حين أنه يقتل إذا. قتل مسلا أو ذمياً مثله » فلايد 
مذكور في المعطوف عليسه » والآخر غير مذ كور تجح تقدير الأول لقرينة 
المطنة/» والضرورة حاصلة غل 6 تال« ْ 
المناقضة الثانية: أن القول بأن المعطوف يقيد بكل ما قد به المحطوف عليه 
مخالف'لما عليه محققوا النحاة من أنه لا'يازم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
إلافي المي الذي لأجله وقع العطف »© وهو ههنا النهي عن القتل مطلقاً من 
غير تعرض لكونه قصاصاً أو غير قصاص . وحينئذ لا يازم من كورت الأوق 
في القصاص أن تكون الثانية فيه أيضا » حتى تحتاج إلى ذلك التقدير . 
وقد أجيب عنيا : أن الفرض أن العامل مقيد فلا بد من تقديره مقيداً لا . 
مطلقا » ثم لا يازم مثل هذا في قولنا>ضربت عليا يوم الجمعة وبكراً. لآن تقدير 
القند ع ا بيده يا في اديت الذي معنا » 
أما في غيره فلا . : ١‏ 
المناقضة الثالثة : أن الجمة الثانية من الحديث ل تذكر في كثير طرقه ؛ 
والصحمحة منه قاصرة على الأولى وذا يبعد التقدير المتقدم . 
وقد اجيب عنها : أن عدم ورود المملة الثانية في بعض الروايات لا ينفي 
الاستدلال بها» لأنها واردة في كثير من الطرق »> فقد رواها الإهام أحمد والنسائي 
ل الاقتصار على الملة الآولى . 
قضة الرابعة: : أن هذا التقدير بخرج الحديث عن الفائد :أصلاءلآن ا معنى 


وماس 


عليه » لايقتل مسم بكافر حربي قصاصاً » وغير متصور قتله به قصاصا حقى 
يفي »2 . 

وأجيب عنبها : بأن آيات القصاص العامة توم المدعي لولا ورود ما أفاد 
التخصيص» وذلك لأن المستأمن ربما أوهم أمانة عصمة دمه » فإذا ما قتله المسلم 
قتل به » فجاء الحديث مقرزاً نفي ذلك بقوله : لا يقتل المسل المستأمن. 


والدس ببعد أن تتكون القصة المروية في سبب التزول في مستأمن صاحب 
عبد مؤقت > والحديث غير مفيد شيئا من ذلك فيجب مله على ما سل جميعا 
بين الآدلة . 

هذا وقد نقل الحصاص في أحكام القرآن : أن أهل المغازي قالوا إن عبد 
الذمة كان بعد فتح مكة » والذي كان قبل ذلك عهود بين الرسول والمسر كين 
توقتت بمدة لاعلى أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحككيه . فكان قول الرسول 
صاوات الل عليه يوم الفتح > لا يقتل مسلم بكافر الحديث » منصرفا إلى الكفار 
المعاهدين إذ لم يكن حثذاك ذميين ينصرف الكلام إلييم . ظ 


ومما يدل على ذلك قول الرسول عليه السلام في عجز الحديث » ولا ذو عبد 
عبده كا قال تعالى « فأتمَوا إليبم عبدهم إلى مدتهم » وإذا صح هذا انقطمالنزاع . 

ولو سامنا أن الحديث عام وشامل لكل كافر » وأن المسلم يقتل به اذا 
يقولون في ذمي يقتل بئله » ثم يدخل الإسلام قبل أن يقنص منه ؟ هل يقولون 
بقتله أو بعدمه ؟. 


| لفد الو فل وهو غلا مذغييم خهناء ثم إن الانيسكن العم دعو 

سلب الإسلام عن القاتل » لأنه قد حصلت منه الشهادة ونطق بها » وصدق علمه 
الحديث . فهذا دليل واضح على أن الحديث قد خري من عمومه» وأما حماه على 
ما ذهب إلبه الشافعي فسالب لفائدته لآن المعاهد ببجرد عهده حرم .قتله فكان 


سام 0 


النبي عنه عبثا وكلام الرسول خال عنه ولا يككون إلا مفيداً . 


( د ) أن ال ثارالتي استدل بها الشافعي بأنها قيلفيها :تخالف ما قالهفي الدية 
وهو عدم تضعيفها» وعلى ذلك» فإما أن يقبل الشافعي الحديث كله ولم يفعل 
أو يتركه كله كما ذهب إلمه بعض الأئّة . 00 


أما الإمام أحمد الذي قال بتضعيف الدية فقوله معارض : بما روى عن علي 
وعمرنرضي الله عنها أنها أمرا بقثل مثل هذا» كما سيق في أدلةالحنفية » والصحة 
في كل منهها سواء لآن المجيع وارد في مصنف عبد الرزاق . | 

وأما قول ابن حزم إنه أصح ما روى في هذا الباب فنقول فيه : إن عدم 
أخذ اتن حزم بمقتضى الحديثين» ومخالفته فيا حيث يوجب الدية» دليل علىوهنه|» 
ولعله ترى أنهها من باب قول الصحابي ‏ وهو لا حجة فبه مم كتاب الله 
وسنة تزسوله» وليس بشيء لأنه ل بردفي كتابالله ولاسنة رسوك ما ينقيذلك. 


ونوقش معقول الشافعية الأول إشاقشة إلقرلية : 


إنه مع تسلم التفاوت في الأحكام بين المسانين والذميين لا يدعي أرن عقد 
الذمة موجب للتسوية بينها في كل شيء بل في عصمة النفس والمال - وهو بحل 
النذاع ‏ وقد يكون الم بأن يد المسلم تقطم بسرقة مال الذمي.دلبلعلىعصمة 
ماله » وليس هناك ما يوجب الفرق بين عصمة ماله ونفسه . لأن المال تابع ها 
بل هو أولى بالعصمة » لأن الإنسان هون عليه ماله » ولا تهون عليه نفسه » 
ويبذل كل نفيس وغال في صيانتها » ويفتديها بككل ما يلك . 


والقول بأن الكفر قائم - وهو المبيح للدم - غير مسلم» لأن المبيسهي 
حرابته لا كقره ا ل ال 
الكفر فبهم لعدم حرابتهم . 


- 


وقيل 4 في معذر فم الثاني: وهو قباس الذمي على المستأمن» بأنه قياس مع 
الفارق لأنه شتان ما بينها : فإن المستأمن أخذ عبداً مؤقتاً ل يدفم في نظيره 
شيئا » أما الذمي فقد أخذ العهد والمثاق المؤيدين المفيدين أمانه وأمان أولاده» 
وماله نظير ما يدفع من جزية . كا أن الذمي قد استفاد الأمان من إمام المسامين» 
أما المستأمن فلا يشتزعل أن يؤمن م الإمام بل يستقيدهة م أي قرد من أفراد 
المسامين . 'فأنى يتساويان ؟ والذمي تقطع ند المسلم بسيرقة ماله »> والمدتأمن قد 
أهدرت أمواله » فلا يقطع المسلم في سسرقتها . 


والا يقال: إن عبد الذمي موقت أبضاً ينتبي بنقض العبد» لأن المسلم كذلك 
معصوع الدم ما دام مسا » فإذا ارتد أصبيح دمه مباحاً . فالمستأمن والذمي كل 
منها كافر» إلا أن الذميعصمته استفيدت منمعيشته بينالمسامين في دا رالإسلام » 
والعصمة كما تككون بالإسلام تككون بالدار » والدار قائمة في حقه . 


نقد أدلة الحنضة » والرد على النقد ؛: 


أولا - نوقشت آية « وكتبنا عليهم فبها ان النفس بالنفس » بأنها ببنت حم 
القصاص في التوراة » وهي لدست شسرعا لنا » والآية نزلت في التهود وكانوا ملة 
وإجدة » ليس فيهم مَسَم وكافر » كما كانوا جمبعا أحراراً ليس فيهم أرقاء » فإن 
عقد الذمة والملك إنما أببح للنبي صلى الله عليه وسم من .بين سائنالأنبباء » فإن 
الامتصساد أصله من الغنائم » وهي لم تشرع لغير نبينا . وإذاا كان كذلك لت 
الآية عن الدلالة حيث يكون معناها : أن كل نفس من الببود تقابل بنفس 
منهم» ولبس فيها ما يدل على مقابلة نفس مسامة بنفسغير مسامة» بل هو منتف 
الوم . ظ 

فان قالوا إن المفهوم غير معتبر» قدل لهم إن الآية ساكتة عن ذلك» وحكمه 
مأخوذ من الحديث المتقدم ه لا يقتل مسم بكافر » وعلى فرض سمومبا فالحديث 


“0 0-- 


قد خصصها » ويدل على خصوصيتها بالمسامين آنخر الآية» وهو قوله « تمن تصدق 
به فبو كفارة له » ولا خلاف بين المتنازعين على أن صدقة الكافر الذي هو 
ولي للذمي الذي قتله المسم عمدا.عل من قتله لا تكون كفارة له © وحستئذ 

فالآية لا تثبت المدعي ظ 


والجواب عن هذه المناقشة : 
بأن الآية- وإن نزلت في حتق المبود ‏ إلا أن حكاية الله لها وإقرارة علمه 
جعلتها شرعا لناء والآية عامة قي اليبود فتكون عندةا كذلك » إذ العيرة بعموم 
االفظ » والحديث وإن سلم من المناقشات فبو خبر واحد لا يقوي على تخصيص 
الآية »على أنه يمكن حمل الحديث على نفس القصاص بين المسلم والكافر الحربي» 
وحمل الآبة على ما عدا ذلك جمعا بين الدلملين ما أمككن ٠.‏ 2 . 
والذي يدل على أن الآية تشريع إسلامي ؛ قول رسول الله عليه السلام في 
الربيم ا انككسرت ثنية جاريته إثر لطمة « كتاب الل القصاض » ولدس في 
كتاب الله إلا قوله « السن بالسن » ضفن الآية » حتى لو م يكن شرع ما قبلنا 
شرعاً لنا بمعحرد قص الله له علمنا بدون إنكار » لكان قول الرسول هذا نهاية 
المطاف . 00 ظ 
ْ ثاننأ ‏ أن استدلال الحنفية بقوله تعالى للحنفية : « كتب عليم القصاس في 
القتلى » غير مسلم » لآن الخطاب فيها للسامين فيكون دليَا على أن القتلى منهم 
وإلا تتفكك النظم . وعليه فلا ينبت القصاص بين المسلم والكافر . 
والجواب : أن الخطاب ‏ وإن كان في الآية للسامين - إلا أنه غير مخرج 
الكفار منها » لأن المخاطب بتنفيذ القصاص مم المسامون لا غيرهم » وإنما ينفذونه 
عليهم وعلى من هم حوزتهم » لا على منخرج عنهم » فالقتلى في الآية باق على مومه 
مرادا به الذين وقع القتل عليهم ممن كانوا تحت حسازة المسامين » وعلى ذلك فلا 
تفكيك في النظم . 
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وايضأ قيل فى هذه الآية : إن الله ربط آآخر الآية بأونها » وجعل ببانما 
عند تمامها فقال: «كت بعلي القصاص في القتلى الخر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى » . فإذا كان نقص العسد عن الحر بالرق - وهو أثر من قر الحكفر ‏ 
مانعاً من جريان القصاص بينها فأولى ألا يحرى القصاص بين الكافر الذي فيه 
أصل الكفر وبين المسلم . 

كلك قو لني ل للزرج اقل اير فر إشره أ زياس ذه من أعنيه 
ثيء » ذليل على أن التافر غير داخل ف أول الآية » إذ لامؤاخاة بين مسل 
وغير مسلم . ٠‏ 

وأجيب غن ذلك : بأتنا ل ندع العموع في الآية حى يازم منه ما ذحكر بل 
ذلك خاص بالمسامين»ثم لا يازم من خصوص هذا الأخير خصوص الأول وإلا ها 
صح أن يثبت حم خاص بعد إثبات حك عام » ولوجب أن يكون كل م الأول 
والآخر إما عام وإما خاصا . 

ثالثأ : أن استدلال الحنفية بقوله تعالى « ولك في القصاص حياة » مناقش 
بأن الآية أفادت أن في القصاص فائدة تمود عليهم فلا تككون سببسا في إجراء 
القصاص عليهم ‏ : 

والجواب عن ذلك: إن معنى الآية شرعية القضاض» لا إفادة قصاص علمهم 
أو لهم » كما أنها تضمنت حكمة القصاص . 

رابعأ : أن الآية الأخيرة » وهي قوله تعالى « ومن قتل مظلوما .. الآية » 

مناقشة بأن الله جعل لولى المقتول سلطاناً على قاتله من غير فصل بين قتيل مسلم 
وقتشل كافر » لأن الساطان يشل القود وغيره . 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن السبيل المراد في الآية حتمل لنفيه فيالآخرة 


سء لل ل 


ويرشح هذا قوله تعالى في آخرها « فالله يحم بينهم يوم القيامة » وسع الاحّال 
لاكت ييا الاستدلال . 


خامسا : أن السنة التي استدل بها المنفية ورد عليها ما يلي : 

أن الدار قطني قال في حديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
مسارا بعاهد » إنه مرسل لا يئيت به حجسة »2 وأن البيلاني ضعيف لا يقوم به 
حجة إذا وصل الحديث » فككيف إذا أرسل » وقال القرطي إنه منقطع لا تقوم 
به ححة > وقال أبو عبيدين:سلام : هذا حديث لبس عسند ولا حمل إماماً تسفك 
به دماء المسلمين وتكل فيه بغير هذا . وقال فيه الشافعي: بلغني أن عبد الرحمن 
السبلاني روى أن عمرو بن أممة الضمري قتل كافراً كأن له عبد إلى مدة » وكان 
المقتول رسولاً فقتله رسول الل » وهذا خطأ » فإن عرو بن أمية الضمري عاش 
بعد النبي عليه السلام دهرا طويلا » وحمرو بن أمبة قتسل رجلين وداهما الني 
وقال له : قتلت رحلين هما عهد لآديئهما . ١‏ 


وعلى فرض صحة الخذيث فهو منسوخ بحديث القتح السابق ١‏ لا يقتل . 
مسلم بكافر » يقول الشوكاني١':‏ وقد أنجاب الشافمي في الآم عن حذيث البيلافي 
المذكور بأنه كان في قصة المستأمن الذي قتله جمرو بن أمبة الضمري »© فاو ثبت 
كان منسوخا . لأن حديث ٠‏ لاتقتل مسلم بكافر » من خطبة الرسول يوم 
الفنح» كنا في رواية عمرو بن شعرب »وقصة عمرو بن أممة متقدمة على ذلك بزمان» 
وقال الماوردي في الحاوي الكبير : على أنه يجوز أن يسكون القاتل أسلم بعد 
قتله » فقتل الذي به » وإذا احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج . 


' واجيب عن ذلك : أن الحديث - وإن كان مرسلاً من طريق الببللائي ‏ 
إلا أنه قد تقوى بما روى عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود من قتل المسلم 


)١(‏ نيل الاوطار 


حدر ا اد 


بالذمى . قال في نب الراية » قال في التنقيح : وعبد الرحمن بن الببلاني وثقه 

سادسأ : قبل في استدلال الحنفية بالآثار : إن الأثر الأول وهو المروىعن 
على في إسناده حسن بن ميمون » وهو متكلم فيه بالتضعيف وعدم الممرفة » 
وأن فيه أبا الجنوب الآأسدي ضعفه الدارقطني » وقالوا أيضا فيه : إنه قول 
صحابي . وقد روى حديث لا يقتل مسلم بكافر » والخجة في روايته . رقال 
الشافمي فيها ما دل أن علياً يروي عن الني صلى الله عليه وسلم شيئا يقول 

ا 00 : لعل عمر 
ابن عبد العزيز. وصله من طريق ضعيف . 
الصحبحة اي اك مد ا بقار م203 اوعير 1 للرليل 
المثبت الخالي من الشك » مع .أنه لم يطعن أحد في أثر عمر بن عبد العزير » وهو 
صريح في الموضوع . 

رن ل[ يد لا إتقتلوه » فذلك راجع إلى أمر في 
القاتل » هو كونه من فرسان المسلمين » نأراد الإبقاء فح لام قم ينفذ 
فبه القصاص لذلك . 

سابعا : أن معقول الحنفية قد ضعف : فقيل لهم في قماس الكافر على 
المسام : إننا غنم هذا القياس.فإن دم المسام محقون بسبب الإسلام » ولايسترق 
يسبب إسلامه » بخلاف الكافر فإنه لس كذلك . 

وأجاب الحنفية : بأنه إذ! ثبت -قن الدم في الاثنين فلا عبرة بالسبب . 
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فان قيل لهم : قولكم حرمة النفس أغلظ من حرمة الال لا يصمح من 
وجهين : ٠‏ 

احدهما : أن القطع فِ اليه حت لله تعالى وغيق جائز العفو عنه »فحاز أن 
دعل وبعال اكرات 17 يستسق في مال السام ا ا 


ثانييا : أنه للا جاز قظع المسلم سسرقة ل 
أن يقطم في مال الذمى ولا يقتل به ٠. 20٠٠‏ 

والجواب عن ذلك : أنه إذا ثبت أن عصمة المال تابعة لعصمة النفين كانت 
عصمة المال لازما » وعصمة النفس مازوما » وتساوى اللوازم موجية لتساوي 
الملذومات » وإلا خرج اللازم عن أن يكون لازم؟ » والمازوم عن أن يككورنف 
مازوما. 


وأما أن قطع اليد أقل خطرا ٠‏ من فتل قتل النفس ولا يازم من ثبوت الأدنى 
إثبات الأعلى . 


فجوابه : أن العضو تاسع للنفس »© فإذا أببح.قطع العض في شيء حقفير 
وهو المال ‏ فكيف لاايباح قتسل. النفس؟ ألم يكن كافنا أن يغرم المسلم 
مقداراً من المال نظير ذلك المال المسروق ويحفظ له ذلك العضو عن الإهدار ؟ 
فاللازم أحد أمرين : إما أن تتساوى النفس والأطراف في الحرمة أو الإهدار 
عند الجناية علىالذمى» ولكن لا وجه للتفرقة بينها فوجب التساوي . 


اما قوهم: إنه لو قتل كافر مثله ثم أسلم لم يكن إسلامه مانم منالاستيفاء. 


فجوابه : إن القود حد » والحدود تعتبر حال الوجوب ولا تعتير بما بعده . 
لأن امجنون لو قتل حال جنونه ثم عقل لم يحب عليه القود بعد ما سقط . .ولو 


5-0-3 الملاقات «م-هم١»‏ 


أنه كان عاقلا وقت القتل ثم حجن لوجب القود عليه . 


الترجيح في المسألة : 

هذه أدلة المذاهب في المسألة وما ورد علمها من تقد وتضع.ف إذا ما تأملناها 
يتبين لنا أنه لم يبق للجمهور من الآدلة دليل سلم من الرد إلا حديث 0 لايقتل 
مسلم يكافر » ومع عدم منازعتنا في صحة الحديث » وميلنا إلى أنه أقوى 
الأدلة لوالا لكلا عارضه م#3كتابي الله » فَإننا نحد_أنفسطاتتن أمرن : لما أن نترك 
كتاب ةن ددر اننا 2 "كس << ١‏ إمانتات|اتاجهلات» 
وإما أن نوفق بين الحديثين وتجمع بينها ما أمكن » دمحمل الكديث على غير 
7 ا تمي ع الآيات الا 


وقد يكاونهذا هو ما دفع الحنفية إلى ارتكاب طريق التقديراتوالتأويلات 
في الحديث على النحو السايق » في حين أن قواعدهم ليست محاجة إلى مثسل هذا 
كله » لآن خين:الواحد عندم لا يعارض صريح الكتاب . 

وها سبق من كلام وارديين طقف ##" إن قماضومبم فهو من باب التنزل. 
وهي طريقة من طرق إلزا م الخصوم د د آراء المعارضين 
وأدلتهم » بأن برد عليهم بقواعدهم . 

أما إذا استعرضنا أدلة الحافة فإننا نجدهاقوية صالمة منالرد “جاب عما'ورد 
عليها » ما يحدون إلى ترجمح مذهبهم في قتل المسلم بالذمى .“فإنه ما رضى بدفع 
الجزية عن يد وهو صاغر إلا لقاء أمانه على نفسه وماله » ومايتمتم به من 
عهد ودمة.. وإلا فأي فائدة يحنمها لو كان دمه مهذوراً ؟ ولا يخفى أن في عدم 
القول بالقصاص فتح الطريق من أراد التشفي من الذمبين » وتحريض على سفك 
دمائم بغير حى » ومساعدة على نشر الفساد في الآرض © وتقويض لدعائم 
استقرار المجتمع . ثم إذا لم يكن في القول بالقصاص سوى الإثبات بطريق عملي 
لسماحة الإسلام وعدله بين بي الإنسان في جمبع العصور والآزمان لكفيذلك. 


نتد+/119 مت 


أل تفضا #6الشكايفب 
علاقة المسل بغير المسل عند اللجنايةعلى النفس خطأ 


قتل المسلم للذمى خطأ . آراء الفقياء . 
أدلة كل رأي . نقدها . الرأي الراجح . دية 


ا 


إذا جنى الحر المسلم على نفس الذمى خطأ » فقد-تعددت آراء الفقباء إزاء 
وجوب ألدية وعدم وجوبها : 

فذهب ابن حزم والظاهرية إلى القول:بعدم و.جوبها » لما سبق :بيانه من الأدلة 
في الفصل السابق »> وذهب جمهور الفقهاء إلى اقول بوجوب الدية » لككنهم 
اختلفوا في مقدار الواتتب على مذاهب ثلاثة : 

أولاً : أنها كدية امسلل سواء بسواء . قال بهذا الرأي الحنفية وزيد بن علي 
والثوري وابن حنبل إن كان القتل عمداً . 

ثانيأ : أنها ثلث دية المسلم في العمد والخطأ » وهو مذهب أبىي ثور وإسحق 

ثالث : أنها نصف دية المسلم » قال يذلك مالك وابن حنبل > إن كان القتل 


هلالا سم 


خطأ . وعن أحمد أنها ثلث الدية التي للمسلم » لكنه رجم عن هذا القول'" . 


احتج القائل بوجوب ثلث دية المسم : 

١‏ - بعمومات الكتاب الواردة في نفي المساواة بين المسامين والكفار من 
مثل قوله تعالى« لا يمتتوى لأصععاب الها رو أسصعفاب الجنة » وقوله تعالى «أفمن 
كان مؤمئأ بن كان فاسقأ لا يستوون » فقد دلت الآيتان على عدم المساواة بين 
المسلم والكافر » فلا تعكون ديتجا سواء » كيف .وقد بوزدت الأحاديث النبوية 
ببيان مقدارها » وأنها ثلث الدية التي لمسم . 

ب با ووى اين المنذر أن الني.صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن 
حزم :«.وفي النفس للؤمنة ٠مائة‏ من الإبل » . وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل 
الإيمان ششرطاً في كال الدية فلا تكمل عند عدمه » و كذا مارواه عمسادة بن 
الصامت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قضى أن دية المبودي والنصراني 
أربعة لاف درحم » هبي المقدار بالثلث » فيكون نصا في المطلوب . 

وها روى البخاري عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « المسلون تتكافاً دماؤهم » وجه الدلالة أنه غليه السلام حم بنأن دم المسم 
مفتكافيء معندم المسل.مثله». ومفهوعه أن دم نغين المسل غير متكافيء.مع .دم المسل» 
وبازم هذا أن تكونتدية'الكافر غير متساوية بضم.دية المسلم © وقد مجاء ذلكفها 
أخرجه بن جريح قال: أخبرني عمرو بن شميب أرن الني صل الله عليه 
وسم فرض على كل مسا فتن :زجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم » © فقد 
أفاد هذا أنه عليه السلام قدر دية الكافر بثلث دية المسلم التي مقدار هما اثنتا 
عشرة 7لاف درهم يق 5 ش 

> المفني لابن قدلمة ج ه ص 0ؤه‎ » ٠١ الحاوي الككبير ج‎ ٠ النخيرة ج ه ص ++؟‎ )١( 
٠ . 3١١ كثاف القتاع ج ع ص‎ 


6 السندى ج١٠ ١‏ ص 5ن » ذهصب الرابة ج ع عن م 


شط 


با روى الشاقفمي عن عمر بن الخطاب أنه قفى في المبودي والتصراني 
بأربعة آلاف درهم» وفي الجومي كاماثة » ورواه كذلكعبد الرراق فيمصنفه عن 
الثوري عن أبي المقدام عن سميد بن المسيب »© وأيضا روى الشافعي عن سعيد 
امن المسدب قال : « قفى عَمان في دية المبودي والنصراني بأربعة لان 
درهه7" 1 

؛ ‏ بالمعقول من وجهين . 

١‏ أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثه » والدية تنقص بالأدني فتنقهى. 
بالأعلى أولى . 

ب أنْه لما أثر أغلظ الكفر وهو الردة في إسقاط جميع الدية وجب أن 
يؤثر أخفه في تخفيف الدية » لأن بعض الملة مؤثر في أحكامها'"' . 

واستدل المالكية والحساباة القائلون بوجوب نصفيودية- المسم- 


أولا : با روى مد بن اسح عن عمرو بن شعمب عن أببه عن جده أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « دية المعأهد نصف دية المسلم » رواه أبو داود 
وحسته > وقال أحمد إنه ليس في الأخبار أصح من هذا" . 


ثانيأ ٠‏ أن النقض نوعان : أفزئة »و كر فلا أوحب:نقص الأنوثة إسقاط 
نصف الدية» وهو أقل من نقص الكفر لآنه لا بمنم.القصاص» والكقر يسقطه » 
كان الكفر أولى بالتأثير في نقص النصف . 


واستدل الفائلون بكال الدية وهم الحنفية : 


)١(‏ نصب الرايةاك رص بوادم. 
(؟) السوط ح ١؟‏ ص وم . 
(») الغني لان قدامة ح و ص م؟ه . 


سه / 7 ]1 انك 


أولاً بالكتاب : 


وهو بقوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يأقتل مؤمنأ إلا خطأ ومن قتل مؤمنأ 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا - إلى أن قال 
سبحانه « فإن كان من قوم بينم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة » وحه الدلالة أن الله تعالى أوجب إذا كان المقتول من أهل الذمة قتلاً 
خطأ دية مسامة إلى أهله 6 والدية مم لمقدار معلوم من المال يدفع بدلاً من نفس 
الحر لا بزيد ولا ينقص »2 وقد كانت الديات معروفة بين اناس قبل الإسلام » 
وعلنه قالدية في هذه الطأنلة راجعة إلى ما قبلها في قل المّمن خطأ » وحيث كان 
الواجب في قتل المؤمن خطأ دية كاماة » تجهب كذلك دية كاملة في قتل الذمى » 
لأنها لو لم تكن كذلك لكان اللفظ جملا مفتقراً إلى بيان» ولا يجوز تأخير البيان 


عن وقت الحاحة١''‏ , 


فان قيل لهم: إن دعوى كون المراد. بالآبة هو يبان جم المقتول إذا كان من 
قوم بينهم وبين المسامين عبد وذمة غير صحمح » إذ يحتمل أن يكون المراد بها 
يبان حم المقتول المومن > إذا كان بين قوم بدنهم وبين المسامين ممثاق »> وحمنئذ 
يكون سبخانه اكتفى يذ كر الإيان في القتنلين الأولمين عن إعاذته بي الثالث . 


أجابوا : بأت الله تعالى ذكر في أول الخطاب م المؤمن إذا قتل خطأ > 
وهو بعمومه يقتضي سائر المؤمنين إلا ما خصه الدليل . وبذلك ل يكن من 
الجائز إعادة ذكره ثانب] مم ثمول أول الآية له ولغيره . وإذن يكون المراد 
نوع آتمر لاف الآولبين هم :المماهدون والذمبون » وأيضاً عدم تقسد الله تعالى 
هذا النوع بالإيمان غير مجيز لتخصيصه بالمؤمنين دون غيرهم > ثم إطلاق القول 
بأن المقتول من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهداً مثلبم . ألا ترى إلى قول 


. أحكام القرآن اللحضاص ب ؟ ص مم + الستدى جح وروص ب بام‎ )١( 
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. القائل إن هذا الرجل من أهل الذمة يفمد أنه ذمى» فظاهر قول الله تعالى دوإن 
دن من قوم بينم وبينهم ميثاق » موجب لآن يكون المقتول معاهداً مثلهم 
ألا ترى أنه لما أراد سبحانه ببانحك المؤمن إذا كان من ذوي أنساب المسر كين 
قال : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمهئلة » فقسده 
بالإمان » فلو أطلقه لكان يفهم منه أنه كافر مثلهم “ولو .تان كا ادعوا فيمناقشتهم 
لا كانت الدية مسامة إلى أهلة لآن أهل الكفار لاابرثونه77" . 

بأن قول الله تعالى «فدية مسامة إلى.أهله» لا يدل على أن دية المعاهد مثّل دية 
المسلم »فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل » ثم لل يخرجها ذلك عن أن 
تكون دية » فإطلاقيا لا يمنع من اختلاف مقاديرها» لأن الدية إدم 1 يؤدي قلملاً 
كان أو كارا . ا 

واجيب عن" هذه المناقشة من وجهين : 

الأول : أن الله تعالى إنما ذكر الرجل في الآبة « ومن قتل مؤمنا خطأ » ثم 
قال « فان كان من قوم بينم و بينهم ميثاق » فلما اقتهى في دكره لمسل كال 
الدية فكذلك دية المعاهد تكون كاملة » لتساويها في اللفظ مع وجود التعارف 
عندهم في مقدار الدية . 

الثاني : أن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية» وإِمما يتناوها الاسم مقبدا» 
ألا ترى أن دية المرأة على التصف من دية الرجل > وإطلاق إسم الدية إنما بقع 
على المتعارف المعتاد؟) وهوكاها 3 

ثانيأ - استدلوا بالسنة وهي : 


(1) مفاتيح الفيب للفخر الرازي + ١‏ ص 55+ . 
(؟) أحتكام القرآن للبحصاص عا ص2 6؟ا. 


عسي باه 


ما أخرجه أبو داود في المراسل عن سعيد بن المسيب قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « دية كل ذي عبد في عبدء ألف ديئار » 

ب .وها رواه التومذي عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس 
أن الني صلى الله علمه. وسلم ودى العامريين بدية المسامين » وكان لما عبد من 
رسولاالنش "١‏ 

جح وما أخرجه الدازقطني في سنته في الحدود عن أبي كرز قال سمعت 
نافماً عن ابن عمر عن الني صل الله عله وسلم أنه ودي ذمما دية مسلو 7 

د ما أخرجه ابن عدي في الكامل عن بركة الحلي عن الوليد عن 
الأؤزاعي عن يبي بن أبي سامة عن أبيهريرة أرن الدية كانت على عبد زسول 
الله وأبي بكز وعمر وعؤان وعلى دية المسلم والببودي والنصراني على النصف فاما 
انتخلف عمر دن عبد الغزيز رده إلى القضاء الأول "١‏ 

هاما أخرجه عمد في الآثار قال : أخبرة أبو حنيفة أخبرنا اليثم بن أبي 
اليثم أن الني صلى الل عليه وس وأبا بكر وعمر وعفان..قال: إن دية المماهد دية 
الحر المسلم”؟! . 

فقد دلت هذه الروايات الخخس على تساوي دية الدهى والمماهد لديه المسلم . 

ولكن هذه الروايات.مناقشة مايل : ظ 

أن الحديث الأول :.الشافمي قفد أعل بالوقف في مسنده .> على سعيد بن 
المسيب فقال أخيرنا جمد بن الحسين حدثنا سفيان ن حسين عن الزهري عن سعيد 
ان المسيب قال : دية كل معاهد في عبده ألف دينار « وفي رواية موقوفة على 
سعيد أيضا كأن عقل الذمى مثل عقل المسل في زمن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ السندي ب ورصه دوع ١»‏ الترمذي ب ١‏ ص روا. 
(؟) الستدي > ١١‏ صوو” ., 
(؟) نصب الراية ج :ا ص 55م 
(4) تفير الثار سح ه ص 2ه0"م. 


0 


وس وزمن أبي بحكر وعمر وزمن عثان حتى كان صدراً من إمارة مملوية فقلل : 
إن كان أهله أصموا فقد أصمب به بيت مال المسامين » النصف ولأهل النصف . 
أما الحديث الثاني : فقد قال فيه صاحب نصب الراية : إنه حديث غريب 
فبه لين » قال الترمذي في عللة الكبير قال البخاري هو مقارب الحديث 4وقال 
ابن عدي هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم » .ومن جبة المآن يختمل أن 
يكونا أساما بعد الجروح قبل موتها. فكفل الإسلام ديتهها » أو أن 'الرسول 
لما تقرع بتتحمل الدية عنه جاز أن يتبرع بالزيادة تألقا لقومها . 
ولها ادك اا ا 0 إية رشنا ]| الفبرقطنى 
وأبو كزز هذا متروك الحديث» ولم يروه عن نافع غيره » وأسممه عبد الملك بن 
عبد الملك الفوري 
000 


والحديث الخامس قد ضعف بأنه في المعاهد والذمى وغيره » لأن حقه أقوى 
نظراً لخضوءه تحت أحكام المسامين . 
ثالئأ ‏ استدل الحنفية بالآثار وهي . 


ماروي عيد الرازق في مصنفه أخير ابن جريح عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن مسعود قال : « دية المعاهد مثل دية المسم » وقال مثل ذلك على 
ابن أبى طالب . م 

ما روى الطبراني في معحمه والدارقطني في سننه عن ابن أبي شهاب الزهري 
أرت أبا بكر وعمر رضى الله عنها جعلان دية النبودي والنصراني المعاهدين, 
دية الحر المسلم » وأخرج ابن شيبة نحوه عن علقمة وبجامد. والشعبي 
والزهري والنخعي 5 ١‏ 


رمب 


وقد ضعفت هذه الآثار . بأن المروي عن ابن مسعود من طريقيه منقطعان 
وقد رد : بأنبهها وإن كانا منقطمين إلا أن كلا منهى) عضد الآخر . 


كا أن المروى عن الزهري قد وجه إلبه نقدان : أحدههما أن الشافمي 5 
بكونه مرسلا » وقد أجيب عن هذا النقد بأنه يازم الشافمي أن يعمل بثله لأنه 
أرسله من جبة أخرى ‏ كا رواه .أبو داود في مراسيكه عن ربيعة بن عبد الرحمن 
لاسيا وقد عملت به الصحابة مثل أبي بكر وعذان وابن مسعود وعلى بن أبي 

أما النقد الثاني : فهو أن سعيد بن المسيب يرى خلاف ذلك . 

وأجمب عنه : بأن نص القرآن يساعد رواية الزهري »> فإن الرواية الشاذة 
لا تقبل فما فبه فسخ الكتاب > ثم تأويله بأنه قضى بثلث الدية في سنة واحدة 
فظن الراوي أن:ذلك هو جميمم ما قضى به > وعند تعارض الآثار يثبت الزائد 


دون غيره للف 


؛ - واستدل الحنفية بالمعقول من وجبين : 

الوجه الأول : أن نقضان الدية اعتباراً لنقصان المالكمة» والكفر لا تأثير 
له فلهذا تستوى دية الكافر مع دية المسلم 2 أما دليل اعتسار الدية 
بالمالكية فلكونها تنصف بالأنوثة »لآن المرأة أهل لملك المال دون ملك الزواج » 
والجنين إنما نقصت ديته لأنه ليس بأهل لمالكية في الحال بل ثانى الأحوال » 
وكذا المملوك نقصت ديته لانعدام أهلية مالكية المال دالؤواج » بتمعدتها 
للمالكية » لآنها لإظبار خطر الحل وصيانته عن الإهدار » وهذا الخطر صار 
مبتذلا في الرقيق وما ماثل لابتذال صفة المالكية وصفة المملؤكية» وإذا كارن 


2 السوط جح دعاص 6م‎ )١( 
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الكفر لا تأثير له في المالكية ولا في نقصانها » ويكن له تأثير في نقصان الدية . 

وقد قبل في همذ المعقول : أن نقص الكفر فوق نقص الرق والأنوثة » 
والأخيران لها تأثير في نقصان المالكة “وجاءتقصان الديةتبعا»فأولى أن يكون 
الكفر كذلك . 

وأجيب عنه : بأن المرأة والعيد. نقصت ديتهما لا باعتبار نقصان المالكة 
فإن المرأة لااملك التكاج والرجل يعلكة > والعبد لايملك ال #ال والحر يعلكه 
بخلاف الكافر > فإنه لما ساوي المسل ني هذا المعنى ساواه في ب ذل النفس 
وهو الدية . ش 

الوجه الثاني : أن الدية وجبت باعتبار الإحراز » والكافر والمسلم: سواء 
في ذلك>لآن الإحراز بالداز » ولذلك استويا في ضمان قم الأموال المتلفة تحمث 
وجبت على متلفها إذا كانت لكافر مثل ما حب لمسم . وإذا كارن هذا ثابت 
في أموانهم كانت أنفسهم أولى بالفمان »ويككونان فيه سواء فنكونانفيبد لا وهي 

وقد يناقش هذا الوجه : بأنا غنم ارتباط الإحراز بالدية » فإن الإناث 
والذ كور المسامين في الإحراز سواء » ومع ذلك تختلف ,ديتها فتنصف دية 
الإناث دون دية الد كور : 

ولكن جوابه . أنه إنما تنصفت دية الإناث باعتبار نقصان المالكية فيهم 
أو لكونهم أتناع للذ كور في معنى الإحراز . فإن النصرة لا تقوم بالإناث 
بل بالرجال . 

وقد رد الحنفية على أدلة عخالفيهم : 

فقالوا في أدلة القائلين بثبوت ثلث الدية إنعمومات الكتاب قد دلت على 

نفى المساواة» ولكن في الآخرة لا في أحكام الدنيا يشهد يذلك سباق الآية » 
وكونه| تساويا في بعض أحكام الدثما ولا يحوز الخلف في خيره تعالى . 


م 


وقالوا في حديث « في النفس المؤمنة مائة في الإبل » وحديث « قضى أن 
دية الببودي والنصرافى أربعة آلاف » إن حديث من روى كال الدية أريد 
والآخذ بالزيادة أولى ‏ أو يحل على أنه قضى في السنة الأولىبثلث الدية» 
لأن الدية في الخطأ تنجّم على ثلاث سنين» أو يحمل على أن إبل الدية قومت 
بأربعة لاف درم » وعند تعارض الأخبار يكون ما ثبت بظاهرالكتاب “وما 
ورد به النقل المتواتر أولى من غيرة . 

وكذلك قالوا في حديث معقل بن يسار « المسمون تتكافاً دماوهم 2 
بعدم تسلم التكافؤ بين المسامين . فإن العبد المسل لا تكون ديته وهو مسلم مثل 
دية الحر نظراً لنقصانه ,الرق » ولا كذلك الذمى فإن ذمته وعبده سيب في 
مساواة دمه لدم المسلم» فتكون ديته كديه المسل»والمفهوم مول على غير الذميين 
وهم الحرببون والمستأمنون . والحديث المقدر لدية أهل الكتاب بالثلث م يصح 
لسقوط .ما فوق عمرو بن شعيب» فهو حديث معضل. 

وقالوا في الآثار : [:+ا معارضة للمرفوع » ولما أخرجه الزهري قال : 
كارن أبو بكر وعمر وعثان يحملون دية المبودي والنصرافي إذا كانوا معاهدين 
مشل دية المسم » وروى الطحاوي والجحاكم من طريق جعفر ين عبد الله بن 
الك أن رفاعة بن سمول المهودي قتل بالشام فجعل ديته ألف دينار » ولو صح 
هذا الأثر ما وجدنا لذلك مخرجاً إلا فهم حمر وغيره من الصحابة. أن ماكان 
على عبد رسول الله م يكن حا . وأنهم علموا منه أن الأمر في الدية اجتبهادي 
مداره التراضي ١١‏ 


وردوا على معقول القائلين بثلث الدية : 
بأن الدية إنما نقصت بصفة الأنوئة لكون النساء ناقصات في الدين. وتأثير 


)١(‏ نصب الراية ب ع ص .م ء تفسير المثار ج و ص ومم 


لاخلا سس 


عدم الدين فوق تأثير نقصانه » وأيضاً بأن شوت الحم في الأعلى لا يازم منه 
شوته في الأدنى . 

وقال الحنفية في أدلة المالكية والحنابلة القائلين بشبوت نصف دية المسلم . 

اديت ريدي ب فيه مقال معر رتت , 

وقالوا 559 هناك فرق بين الأنوثة والزق » ؛ دينع تأثير الكفر 
في إسقاط القصاص . | : 

ا ” ٠‏ ومدى ققنوتها 00 طرف لضع أن 
المالكنة «والحنابلة . 
وأماياق. أدلنيم من الكتاب والآثار الول شيم مويل سالمة' من الو 85 
الوازد علمها قدمنا. 

وهذا أرى أن الكافر حر حقون الدم على. التأبيد نظرأ لمهده وذمته 
فيجب أن تكون ديتة دية كاملة غير منقوصة كامسلم . نعم هو قد فسق بكفره 
إلا أن كفره لا تأثير له على ديته . وما يرجح ذلك » أن القغل مق كان موجياً 
للدية والكفارة توائل الكفارة في المسلم والكافر اتفاقاً #الوسنية أن يتائلا في 
الدية أيضاً . 


دية النمجوسي : 

إذا قتل المسلم محوسيأ خطأ قال جمهور الفقهاء أن ديته مامائة درهم . 

وقال الحنفية إنها تككون كدية المسم > وقال عمر بن عبد العزيز تحب دية 
كدية أهل الكتاب . أعني نصف الدية التي تكون للمسم > مستدلاً بقوله عليه 
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السلام » سنوابهم سنة أهل الكتاب » ففيه أمر بأن يعامل المحوس معاملة أهل 
الكتاب » ومن المعاملة أن تكون ديتهم كديتهم »وحيث كانت دية أهلالكتاب 
نصف دية المسم كانت دية المجومي على النصف كذلك . 

وهو دليل ضعيف > لأن الحديث ليس على عمومه بل هو في الجزية وحقن 
الدم خاصة > دل على ذلك عدم حل ذبائحبم » وحرمة نساُم فإن المساواة في 
ناحمة .لا يستازم التساوي في جميع التواحي . 

واستدل الحنفية : بأن المجومي آدمي معصوم الدم كالملم فتكون ديتهمثل 
لأنى!.في العصمة سواء» وإذا كان المجومي يستوى مع المسلم في المالكية والإحراز 
وجب أن يستوي معه في الدية لتبعنتها للا . 

وقد رد هذا الدليل بأن المحوسي ناقص فى ديته وأحكامه عن أهل الكتاب 
فاستتسم ذلك نقصانه في الدية كالمرأة . 

أما الجمهور فقد استدلوا : بم روى سعد بن المسدب أن عمر بن الخطاب 
عل دية الجوسي مامائة درهم » وبما روى الزهري مثل ذلك عن عمر وعمان 
وابن مسعود فكأن هدا منهم قولاً وقضاء 5 وقد انتشر بين الصحاية ع وم يلقل 
إنكار أحد منهم فكان إجماعا . 

واستدلوا ايضأ : بأنه للا نققصت رتية المحوسي عن أهل الكتاب في تحريم 
النساء والذبائح كان مناسبا أن ينقص حزاء نفسه وهي الدية عن:ذية الكتابي » 
لآن العبرة في الدية بنزلة المودّى قي الهيئة الإسلامية والجتمع الذي يعيش فيه 
والراجح مما سبق هو مذهب الجهور لقوة أدلتهم وسلامتها من الضعف . 
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النصَعل الشكالكت ‏ 


علاقة امسلل بغير المسل في جناية الأطراف 
مذهب النفية والمالكية وجوب القصاص . 


دون العكس . أدلة الرأيين . ونقدها والمذعب 


راعج 


بر 


إذا جنى المسلم على طرف من أطراف الكافر كيد أو عين عمداً » ققد 
اختلف الفقهاء في مم القصاص من المسلم كاختلافهم في جريان القصاص عند 
الحناية على النفس . فالحنفية قالوا : يحب القصاص يدشها » ونكذا المالكنة في 
رواية عندم » وذهب الجبور .من الشافعية. والحنابلة والمالكية في الرواية 
الصحصحة عندم إلى القول يجريارن القصاص من الكافر إذا حنى على المسلم 
دون عمكمي “ا , 


استدل الجمبور 4 
بأن كل من يحري بيني| القصاصفي النفس يحري بينها القصاص في الأطراف 


)١(‏ النخيرة ج ه ص ١١5‏ ء فتح القدير ج م صن ؟م؟ » الحاوي الكبير ج ١١‏ » الغني 


لابن قدامة ج م ض م" © البيجيرمي ج 4 ص +10ا. 


سس الاي سم 


سواء اتفقا في الدية كالحربمين المسامين » أو اختلفا كالرجل والمرأة » وكالعسد 
المتفاضلة في القدمة» ومن ل ير القصاص بينها في النفس ل يجر بينها فيالأطراف» 
وحيث إن المسلم والكافر مما لا يحرى القصاص بينهما في النفس فيا لو قتل المسلم 
الذمى » ويحرى في المكس فلا يحرى القصاص في الأطراف بينها في الأول » 
ومحري ف الثاني . 


وقدا ضلقف هذا الدليل.: .بن الأظراف ما باتك بها مسلكا الأموال » 
ولا مدخل للقصاص في الأموال » وعللى ذلك يقتص من الانى منها عند جناية 
أحدها على الآخر . 


واستدل الحنفية : 


١‏ ب بقوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » دلت الآية على 
تساوي.المسلم والكافر في النفس فرحب تساوها! في الأطراف أيضا » ولآنما 
تساويا في بدل الأطراف.في جناية الخطأ ‏ وهو الأرش: قسجب تساويها في 
القصاص في الأطراف . 


فان قيل : إن التساوي غير .مطرد -:ولنس على مومه وإلا لقتل المسلم 
بالمستأمن » ولقطعت, المد الكاملة بالناقصة » وليس كذلك . 

كان الجواب: هو أن التساوي حاصل في النفس > وهسو كا كفي المقصود » 
والنقض بالمستأمن باطل : لأن المستأمن إمالم يقتل به المسلم بالنظر إلىأنه أهل 
دار الحرب حكما فأخذ حكمهم . 

م - أن يد المسلم تقطع بالجناية في مال الكافر بالسرقة فتقطع بالجناية على 
يده أولى ‏ أما أن يقال : القياس على القطم في السرقةلا يصح لكون القطصع 
في السرقة حق الله » أما القصاص في الأطراف فهو حق العبد . فكان قباساً مع 
الفارق . تمردود : بأن حد السرقة ليس خالص حى الله بل قيه حق العس د 


1 


أيضا » وإلالما جاز التنازل فيه » إذ حى الل لا يصح فنه تنازل العبد . 


هذهأدلة الفريقين في المسألة يتبين منها : أن الاختلاف فيها مبني على الخلاف 
في القصاص عند الجناي_ة على النفس . فمن أثبت القصاص في النفس بين المسلم 
وغير المسلم أثبت القصاص في الأطراف » واعتيرٍ الأطراف بالنفس » ومن منع . 
القصاص بينهما في النفس منيع هبنا . وقد عرفنا في المسألة السابقة وجه 
رجحار:ى مذهبالحنفية» نما يحملنا ميل إلى رأهم أيضا في هذه المسألة الوثيقة 
الصلة يسابقتها . 


النصح ل الترابع 


علاقة المسلم بغير المسل في جناية إتلاف االمال 


جنابة المسلمعلى المالالمملوك لغيرااسم. حم 
المال المتقوم في الإسلام , الخلاف في امال غير 
التقوم في الاسلام . آراء الأئمة . أداة 
صخل رأي . مناتشة الأدلة . الرأي 
الراجح . 


ك 


إذا جنى مسل أو كفر على مال مسم : فإما أن يكون على سديل الغصب » 
أو على سبيل السرقة » فإن كان .على سبيل 'الغصب وحب على القاصب رد ما 
غصيه إن كان قائًا » وضْتانه إن كان هالكا» وإن كان على سبل السرقة فسبأتي 
كمه في المبحث القادم في علاقة المسم دغير المسم ف الخدود . 


أما إذا جنى المسلم على مال الكافر فإن كان المال متقوما في حت المسلم في 
الشريعة الإسلامية فالحك لا يختتلف عن جناية القصب والسرقة وسبأتي . 

أما إذا كان المال غير متقوم في شريعة الإسلام فإن كان خراً أو خازيراً 2 
فقد تعددت كلمة الفقهاء عند إتلاف المسل له » فذهب الحنفية والمالكية إلىالقول 
بالفمان » وذهيت الشافعسة والحتابلة إلى القول بعدم الفمان ووافقهم أبو حنيفة 


ميو ل 


في إتلاف الخنزير دون إتلاف الجر" . 

أولا : ها روى جابر.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « ألا إن الله 
ورسوله حرم بيع الخ والميتة.والخنزير والأصنام » رواه البخاري ومسل" . 

وبا روي عنه عله السلام قوله: وحرمت الخر لعينهاءوقوله 0 إن الله سسحانه 
جوم الختزير وثمنه . والكلب وثّنه » وفىي لإلاآية عن زيد بن أبي حبدب عن عطاء 
عن جاير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة« إن الله تعالى ورسوله 
حرم بيع الخمر وبيع الختازير وبيع الأصنام وبيع الميتة » دلت هذه الروايات 
مجتمعة على حرمة الخر والخنزير » وعلى أنها حرمتها معللة كون عينها بحرمة » 
وإذا كانت عبنه! محرمة خرجت عن أن تكون مالآ» لآن المال ما يكون منتفعا 
به حقيقة » ويكون الانتفاع به مباحا شرعا على الإطلاق » وهما ليسا كذلك . 
وإذا لم يكونامالاً.فلا ضمان بإتلافهها » لأن المضمون لا بد .وأن يتكون مالا" . 

ثانيأ : أن الخر والخنزير لما سقط تقوهها في حمق المسم سقط تقومه) في 
حتى الذمى » لآنهم أتباعلنا في الأحكام “ويقول الرسول عليهالسلام:« فإذا قباوا 
عقد الذمة فأعاموهم أن .لمم ما لامسامين وغلءهم مااغلى المدامين »!4 . 


ولآن عقد الذمة خلف عن الإسلام فيئبت به ماايثنت بالإسلام » لآرنف 


١+4 تبيين الحقائق للزيلمي ج ه ص‎ ١ 4 الذخيرة ج ه ٠1؟ ء البدائع ج ا ض ؟‎ )١( 

(؟) الغني لابن قدامه ج ه ص ؟ » » كشاف القناع ج ؟ ص ٠‏ غم » الحاري الكبير 
لغارردي ج 5 . 

(>) السنن الكبرى للبيبقى جح و ص ه .؟ ء الحاري الكبير ج و . 


(4:) اللمسوط للسرخسي جح ١١1ص‏ ؟١٠‏ » الدخيرة س ماص .٠٠.؟‏ 5 


وهلا 


الخلف يقوم مقا الأصل» وإذا كانت هذه الأشياء ليست مال في حت المسامين » 
ولا تضمن عند إتلافها على المسم لا تضمن بإتلافيها على الكافر لون 


ثالث : أن الذمى كالمسم في عدم القطع في سرقتها فيساويه في ضمانها له » 
ولا لو كانت مالاً معصوم؟ ا أررقت عليهم عند إظبارها قياساً على سائر 
الأموال - واعتقاد الذمى وها من كونهيعتقد الكفر » والإسلام لا ينزل إلى 
الكفر »> ويدل على ذلك أنهم يعتقدون العبد المرتد مالا » ولا يضمن بالإتلاف 
من المسلم للذمى » ولا من الذمى لامسلم ».وك ذا المصحف والشحوم ليس يمال 
في اعتقادهم » ومع هذا نضمتها لهم ويضمنئوها لنا » على أنا لو قلنا بشمانها على 
المسلم يضمن المثل » ولمالم يضمنهابالثل ل تكن مضمونة . وغذا يضمنها الذمى 
للذمى مثلها » فلا تكون من ذوات القم فلا تضمن بالقيمة عند الإتلاف : 

أدلة القائلين بالضمان * 

الدليل الأول.:.أن الخمر مال متقوم في حسى الذميين»لما وى أن سمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي مومى الأشعري» وقيل إلى سمرة بنجندب 
في خمور أهل الذمة وقد سأله ماذا تفعل بهم عند مرورم بالعاشر؟ «أن ولوهمبيعها 
وشذوا المشر امن أثمانها » وجهالدلالة أن عمر جعلبا مالا متقوما في حقهم إذ 
أن قوله هذا يصير ها أثانا“ويصحح العقد عليها» فإن أخذ العشر مئها دلي لعلى 
حل مُنها وكونها متمولة » إذ لو حرمت أمانها لحرم عشيرها » ثم:إن أمر الإهام 
العادل بالبيع لماءيدل على إن المببع متمول» كنا أن تسمية ما يقابلها ثمنا»وهو لا 
يكون إلا في الببع الصحمح عند الإطلاق دليل على ذلك » لأنه لا يصح البيم 
إلا في متمول » وإذا كانت مالاً وجب شمانها كسائر أمواله.'" . 


. الخاري الكبير جه‎ ١ ٠١+ السوط ج ردص‎ )١( 


وات 


الطعن الأول : أن قول عمر : ؛ولوهم يبعها وخذوا العشسرمنأمانها» محتمل 
لأحد احتالين : أحدهما أن معناه ولوهم ما تولوه من بيعها » ولا تعترضوا عليهم 
فيا استباحوه عنها . ومعق خذوا العشر .سن أثانها أي من أموالهم »وإن غالطت 
أثمانها » بدليل ما أجمع علية من بطلان منها . 

ثانيهما : أنه مول على المصير الذي يصير خمراً » لإجماعنا وإياهم على إباحة 
ببعها عصيراً » وأجاب اللحنفية : بأن هذا التفسير لا يتفق مع الإضافة في قوله 
ولو هم ببعها وخذوا منهم عثسر أثمانها . ولو كانت عصيراً لما كانت هناك حاجسة 
إلى تولمتهم بيعبا . 

7 : أن المروى عن عمر حمول على أنه أراد ألا يتعرض هم 
يقد كوا و 9 د 0 80001 لاما الدابطارا مشكمنا 
« وشروه بشمن بخس ».. 

وجوابه : أن حمل الأثر على ذلك لا يسقط الفمان » فإن الحك بالملك لهم 
دليل تقومه فيضمن عند إثلافه . 

الدليل الثاني : أن عقد الذمة مقيد إقرارمم على شرها والتصرف فها » 
فسقوط ضمانها يترتب عليه نقض أمانهم » وحمل الناس على إراقة حمور:الذميين بغير 
1 » وني ذلك تعدي عليهم ونبب لأموالهم المضمونة بعقد النمة » فلبذا 

يمتنع إتلافها . فإذا الل 0 احتراماً لعقد الذمة » 0 
أشربتهم وأمواليم . 

وقد وردت مناقشتان على هذا الدليل نوردهما » وجواب الحنفية عليها . 

المناقشة الأولى : أن الخر والخنزير لما لم يحز أن تشغل ذمة المسم بثمنها في 
البيع ونحوه لاايجحوز أن تشغل ذمته بفمانها وقيمتهها عند الإتلاف » ثم إنا 


اس 


لا نسم أنها معصومة “بل متى أظبرت حل إراقتها .على أن عقد الذمة لو عصمبا 
لا يازم منه د تقومبافإن نساء أهسل الحرب وصبيانهم معصومون ولكتهم غير 


في 


وأجاب الحنفية عن ذلك : بأن نفى الفمان بالغصب والإتلاف يفضي إلى 
التعرض لأن المسلم:إذا عل أنه إذا أتلف أو غصب خمسر ذمى أو ختزيره 
لا يؤاخخذ 1 ل ال وفي هذا.تعرض لهم » 
التزمنا عدم مباشرته يعقد الدمة » على أننا لو سامنا أن الخر غير متقومة في 
الخال فهي بعرضية أن تصير متقومة في ثاني الأحوال» وذلكبالتخلل أو:التخليل 
ووجوب الضمان بالغصب والإتلاف يعتمد مالية امحل المغصوب وتقومه في 
اللجلة » ولا يتوقف على كونه كذلك في الحال » ألا ترى أن المبر وما.لا منفعة 
له حالا مضمون بالغصب والإتلاف »> فكذلك الخر والختزير . 


المتاقشة الثانية : 


وهي واردة على كونهم اعتقدوا تقومها : وحاصلها . أن اعتقادم التقوم 
غير مازم لضانها على المسم » فإرى المجوسي لو مات عن ابنتين إحداهما امرأته 
لاتستحق بالزوحمة ثيئا من المبراث مع اعد تقادم صحة هذا الزواج » ومقتدى 
طحنةه أنه ان يحب توريثها عند الخلو من الموانع » ولم يوجد في ديانتهم ماعلم 
ا سجرن 
لحي سا يس 

هذه أدلة الرأيين بالنظر فيها نرى أن أدلة الحنفمة القائلين بالضان عند إتلاف 


, الغي لابن قدامة ج م ص "عع‎ )١( 


4ه ب 


خم الذمي أو خنزيره قدا سامت نما ورد عليها » أما أدلة القائلين بعدم الضمارتن 
فقد نوقش الدليل الأول هم : وهو الأحاديث : بأن هذه الروايات التي تمسكوا 
بها إنما حرمت الثمن » والثمن في الشرع ما نشأ عن عقد » وما وجب عند 
الإتلاف هي قبمة لا من >لآنها ما وجبت عن تعدي .فلا تحرم لكون الحديث 
م يتناولها . ولما وضح من التفرقة بين الثمن والقممة شسرغا » .ألا ترى أن قيمة أم 
الولد حلال وتمنها حرام ؛ وأن القبمة في قيفة ضيْد الحرم على الحم حلال ون 
حرام ».وأن ب لجوسية حرام وهر بضهها لاف سلا » ول هذ يس 
هم الدليل الأول . 


و كذا الدليل الثاني لم يسلم أيضا»لأنه مردود بالفرق بين المسلم والكافر . 
فإن المتتلم لا براها مالا » أما الكافر فبي مال عنده > وهذا كان متمكنا من 
شريها والتصرف فنها » ومعنى هذا أن يختلفا في ضانها » فتكون متقومة فيحق 
الذمي + ومتقومة في حق المسلم » فلذا تضمن للكافر بالإتلاف دون المسلم » ثم 
كونها غير مال عند المسلم 6 لا يسقط تقومها في حى النمي» لأن الإملام لكماله 
لاتقر معه مفسدة » ولا كذلك عقد الذمة » فإنه لنقصه تثدت معه المفاسد » 
فلبذا وجد الفارق بينها . 


وأما الدليل الثالث فلم يسلم أيضا من الرد . 

ذلك أن الذمي متمكن من شرب الخر والتصرف فبها وفي الخنزير » بخلاف 
المسلم . فلهذا خالفه في الضمان . ثم إن كونها معصومة ممنوع » لآن من المقرر 
شرعا أنه: لو كانت لهم قافلة فيها خمر » قمر بها قطاع الطريق وأرادوا نهها 
وجب على الإمام حمايتها » والدفاع عنها وهذا دلبل عصمتها . 

واعتقاد المسادين منتقض بالحد » ولآن اعتقادم التثليث والصاحبسة والولد 
كفر » وقد حم الإسلام بإقرارهم على اعتقادهم »؛ أما عدم ضمان العبد المرتد 
فكونه لا يقر على دينه . ولآنه أباح دم نفسه بالردة فصار كا لو أباحنا الذمي 


00 0- 


ماله أو خمره » فإنه سقط خمانه » أما المصحف فبم يعدونه مالا حسنا فصيحا 
يستحسنونه > ويعامونه أولادهم كا يعامونهم الشعر الحسن . 

والمسلم إنما وجبت عليه القيمة دون المثل لأنه لما لم يتمكن من قلكها لحرمتها 
لم يتمكن من بذل المثل > كا لو قتل رجل آخر بآلة اللواط » فان القصاص 
الواجب أن يكون بالمثل » ومع ذلك عدل إلى غيره 'للضرورة » ومثله إتلاف 
المكملات عند جهالة كيلبا يكون انها بالقيمة وإن كانت مثلية . 

هذا والراجح عندي هو المذهب القائل بفمان إتلاف الخر والخنزير عملا 
بقوله عليه السلام « فإذا قبلوا عقد الذمة فأعاموهم أن شم ما للسامين وعلييم 
وخنزيره» فيازم أن يككون للذمي ضانما ل ا الحديث» وقد ورد في 
أثر مروي عن عمر نقلهأبو عبيد في الأموالأنه كتب إلى عماله: أن اقتلوا خنازير 
أهل الذمة » واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية » وكل ذلك دلبل على مالمة 
الخنازير وتقومها في حقهم فتضمن كسائر أمواهم . 


0 


5-7 
عل 


ارش 
جى ترج جلي 
(شكس ١م‏ زو مسى 


121.01 ات بماك 10 ] , بيابياييا 


الفْصَع ل الأوف 
عاذقة 0 بعير المسلم في 1د 


ع8 شرن عل الكاقن ' 
الاتفاق عل وجوب حد السرقة عليه بسركته . 
مال مسم . اختلافهم في وجوبه على المستأمن ٠‏ 
اه 0 نكامالا الذمي . 


حد الشرب : 

تفق الفقهاء على عدم وجوب حد الششرب على غين المسلم إذا شرب خمراً 
لكونها حلالٍ في حقه» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. وحيث دآنوا سريها فلا 
حد عليهم إذا شريوها . 

حد السرقة : 

فبه مسألتان . الأولى : سرقة غير المسلم من المسلم . والثانية : سعرقة المسلم 
من غير المسلم - أما سرقة غير المسم من المسلم : فإن كان ذمي] وجب عليه حسد 
السرقة اتفاقا لأنه بعقد الذمة صار ملتزم] لأحكام الإسلام» فيثيت له ما للمسامين 


لاوم ا 


ويجب عليه ما يحب علبهم 4والمسل إذا سرق أقم عليه الحد “سواء كا-ّالمسروق 
مال مسلمأو ذمى» فكذلك الذمى إذا سرق "١‏ . 


أما إذا كان السارق مستأمنا وسرق من مال المسلم نصاباً »فقد تعددت 
الأقوال في إقامة الحد عليه : فذعب المالكية والحتابلة » وأبو حنيفة وعمد من 
الحنضة إلى القول بعدم إقامتةعليه ١"'وقال‏ أبو يوسفمن الحنفية يقامعليهالحد» 
وللشافعية أقوال ثلاثة : أوها حخد كالذمى » وثانيها لا محد كقول الأكثرين » 
وثالئها يحد إن كان قد رطت إقامة الحدود عليه في أمانه » وإلا لا يحد . 


أحتج القائلون بعدم الحد : 

أولا » بقوله تعالى : « وان أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى 
مأمنه » وفي إقامة الخد علبه تفويت للتبليغ الواجب » فلا يقام غليه لأنه غير 
جائز استيفاء حى الله تعالى على وجه يكون فيه تفوت ماهو حق له ' . 

ثانيأ ه إن المستأمن غير ملتزم لشيء من حقوق الله » وإنما دخل دارن 
للتجارة والمعاملة ثم يعود إلى وطنه من غير منع له من العود إلى دار ال حرب » 
فاو كان ملتزم؟ لشيء من حقوق الله لكان هذا مانعاً له من الرجوع كالذمى . 

ثالث : إن المستأمن بسرقته مال مسم أو ذمى توفرزت في فعله شبهة الأخذ 

على اعتقاد الإباحة »وهي شببة مسقطة الحد لكونه لم يلتزم العلم بأحكام الإسلام . 


١-مفتى‏ امحتاج ج غ صاوة)/ا١ا‏ . 

؟دالخحطان سج داه عغو؟ » الغثي لابن قدامة س .دص ةب؟» © قت القدير جح ع ص 
٠١4‏ » المبسوط ب ه ص هب ١‏ ء الوجيز » سج ؟ ص ١!‏ »ء المطلب العالي لابن الرفعة جو »١‏ 
كثاف القناع جح ؛ ص وه . ْ 

+ المبسوط للمرخسي ج و صوده . 


سامهلوب 


بأن المستأمن كالذمى مدة بقائه في دارا فيكون ملتزما لأحكامنا فيا يرجع 
إلى المعاملات » ألا ترى أنه يقام عليه القصاص وحد القذف » ويمنم من 
التعاملبالرب! “ويحبر على بيع العبد المسلم والمصح ف إذا اشتراه كاتجير ذلك الذمى. 


وهذا دليل ضعيف مردود : بنع التزام المستأمن شيئا من حقوق الله تعالى 
و كذامنع قباس السرقة على حد القذف والقتل العمد لوجود الفرق » فإرنب 
القصاص وحد القذف من حقوق. الله تعالى » والمستأمن قد التزم حقوق العباد في 
المعائلات» فبقام عليه ما يترتب على أسبابها » يخلاف حدالسرقة فإنه لما كان 
الغالت فيه حق الله لم يلزم المستأمن به »لكون صاح بالق ماتماً لنا من 
استيفائه عند إعطائه الآمان » ومسألة الأجبار على بيع العبد المسلم من حقوق 
العباد “لآن فبه استخدامكافر لمسلم > وهو إذلال وإهانة » وكذا الاستشفاف 
بالمصحف هو و #بر جتن عبريع لنسانا علي السلام 
« إلامن أربى فليس يننا وبينهم عبد » . ش 


والراجح عندي بعد رد دلبل القائلين بوجوب الحد هو القول بعدم وجوبه 
إلا أنه بسرقته مصير ناقض] لأمائه فنتعرض لنفسه وماله» إذ أنه متى اطمأن إلى 
عدم مؤاخذته فإنه يعبث. في أموال المسامين.فساداً.. وفي .ذلك تعريض لأموال 
المسامين للضياع » وسبيل إلى تحريض القوي منهم على أكل مال الضعيف»وإما 
يكون إبلاغه المأمن واجبا عند عدم مبارته فعلاآً من ثأنه ينقض أمانه 
كالسرقة » على أن دخوله دار الإسلام للتحارة مازمله اتباع الأمانة »فإذا فوتها 
فات عليه |5" 


سرقة المسام من غير المسم 
إن مرق مسم من ذمى فلا خلاففي أنه يقطعويقام عليه حد السرقة لعصمة 


48 ب 


ماله بعقد الذمةلاً ن ماله مثل مال المسلم . 

أما إن سرق المسام مال المستأمن فقد اختلف الأمة »“فذهب الحنابلةوالمالكية 
إلىأنه يقطع بسرقة ماله» أما الحنفية فقالوا قباس يقطع . واستحسانا لا يقطع 
وقال الشافعي لا يقطع ' . 

أما وجه القاثاين بالقطع فهو أن المسلم بسرقه مال المستأمن » قد تعدى على 
مال معصوم من حرز مثلة 6 فيجب أن يقطع .به » لآن الحربي استفاد العصمة 
بالآمان فصار كالذمى » والذمى يقطع المسلم اذا سرق ماله . 

ووجه القائلين بعدم القطع : أنه سرق مالاً فبه شبهة الإباحة » لآن الحربي 
المستأفن من أهل دار الحرب حكما » لكنه دخسل دار الإسلام لبقضي بعض 
حوائجه ثم يعود من قريب» فككونه من أهلدار الحرب يورث شبهة الإباحة في 
ماله © و لهذا لا بقتص من المؤمن به نظراً لشببة الإباحة في دمه »2 ولأنه كان 
مباحا وإمما ثبتت له العصمة بعارض الأمان الذي هو على شرف_الزوال » فمند 
الزوال يظبر أن العصمة لم تككن » وهذا بناء على الأضل المعهود المقرر ‏ : أن 
كل عارض على أصل إذا زال يلح بالعدم » وعليه تجعل العصمة كأنها لمتكن» 
بخلاف الذمى >لآنه من أهل دار الإسلام»وقد استفاد العصمةبأمان مؤيد» فكان 
معصوم الدم والمال عصمة ليس فتها شببة الإباحة ل وإذ تبن قوة "دليل وجه 
الاستحسان وهو عدم القطع كان هو الراجح . 


حد الزنى : 

يشتمل على مسألتين ١‏ زنى المسم بغير مسامة ‏ ؟- زنى غير المسلم 

0 ص ةا ؟ » مفئى المحتاج ج‎ ٠١ بدائثم الصنائم ج باع الا ء المغلى لابن قدامه ج‎ - ١ 
1 . م ولا؟‎ 


داه ه# لد 


أما الأول : فالمسلم إذا زنى بذمية 9 حرسة منعاضة في دار الحربفلا 
خلاف في وجوب حد الزنى عليه أما إذا زنى المسلم في دار الحرب > وكان 
تدكايا اناف عنانة أن ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فعند الحنفية والحناباة 
والمالكة لاايحد إن أقر بزناه . وذهب الشافمية إلى إقامة اليد عليه عند 
إقراره ١١‏ وحجتهم : أن المسلم ملتذم لأحكام الإمازم عد ارارص أسكامه 
وجوب الحد على الزاني من غير اعتبار للمكان . 

واختج القائلون بعدم الحد : بقوله صلى الله عليه وسلم « لا.تقام الحدود 
في دار الحرب » وبأن وجوب الحد لا.يراد لعينه بل للاستيفاء » وق د انعدم 
المستوفى لآنه لا يملك إقامة الحد على نفسه » لعدم ولاية الإمام على من في دار 
طريل. 

والذي يرجح هو القول يعذم الحد . لآن دليل القائلين بإقامته ضعئف لأن 
الإمام:نلا لم تكن له ولاية على من في دار الحرب لبقم عليه الحد امتنع 'الوجوب 
لانعدام المستوفى »2 وإذا لم يحب عليه حين بأشر السبب لا يحب بعد ذلك > وإن 
خرج إلى دار الإسلام . ش 


أما الثانية ‏ زنى غير المسام بمسامة 

ذإن كان الزاني ذميأ فلا خلاف في وجوب الحد عليه » 0 لتزامه أسكاء 
الإسلام أما إذا كان مستأمناً » فإن كان الزنى في دار الإسلام بم لمة أو بذمية 
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك وحمد بنالحسن: لا يقام علته حد الزنى . وقال 
م بوسف نحد .وقالالشافعي 60 إن زنى ساقي اله طريقات قبل “كالسرقة » 

احتببالقائلو: ن بعدم المد 0 ال مز تزف سقيقة ا الكون نهتخاطبا 

١-فتح‏ القدير ج ؛ ص ١٠64‏ الخحطاب ج 5 ص 5:4؟. 


؟ - المفتى لابن قدامه ص ١لا‏ ؟ بدائم الصنائم ج راض عم . 


موث اس 


بحرمات الشريعة على القول الصحيح > وإن ل يكن مخاطيا بالشرائع على أصلناء 
ومقتضى كونه مخاطبا أن يقام عليه الحد » غاية الأمر :أنه قد منع ذلك الطاب 
وجوب إبلاغ المستأمن داره من غير تعرض له» ولأنه بالزنى قد اسئوجب القتل» 
لكونه يعتبر ناقضا لأمانه وعبده 4 والقتل لا نحب معه حد سواه . 


واحتج القائلون بإقامة الحد : بأن المستأمن لما دبخل دار الإسلام ققد 
التزم أحكامه همداة إقامته فيها فصار كالدمى والدمى إدا زنى يقام علد الجد- 
وأيضا بالقباس على حد القذف “فإنه يقام على المستأمن كما يقام على الذمنى» لأنه 
لافرق بينها “إلا أن الذمى ملتزم لأحكام الإسلام طول حباته > والمستأمن 


ملتزم ها إلى أجل 
واحتج القائلون بالتفصيل 


بأن إقامة الجد عله إن شرط ذلك في عبده »كان ذ لك معاملة لهمقتضى ما التزمه 
من صانة للفروج. »> ولأنه إذا أقدم على التزام عدم فعله.فيعبدة »فقد عرض 
نفسه انتبحة نقض العبد وهو القتل فستحقه . 

ووجه عدم إقامة الحد عليه شرط أو لم يشرط هو : أن حد الزنى حق من 
حقوق الله تعالى » وهو لا يتعلق بطلب العبد بخلاف القطم في السرقة لأنه 
يتعلق بحق الآدمي من وجه» وأما حد الزنى فمحض حق.الله تعالى وهو يسقط 
بالشبة» فلا يقام ٠“‏ عليه الحد . 

هذه أدلة الآراء في المسألة . بالنظر فيها نحد أن دامل القائلين بالحد قد ابتتى 
على التزام المستأمن للأحكام . ولكنه غير مسلم 4لآن المستأمن إنما دخل دار 
الإسلام لقضاء عأرن» لا للمقاء والإقامة على سسل_التوطنو الاستقرار »يل لاحل 
أن يعاملنا ونعامله في مهمة تحارية أو استفادة عامية . ثم يعود إلى وطنه » فلا 


١-المغنى‏ لابن قدامة ج خراص هب ؟ - بدائم الصنائع ج بااض +" , 


سسأ ل ىت“ د 


يكون دخوله دار الإسلام مازما له بالحقوق - كما أن القياس على حد القذف 
غير مسلم أيضا للفارق 4لآن المستأمن حين طلب الأمان من المسامينصار ملتزما 
من جبته عدم إيذاهم » وعدم التعرض لهم في عرض أو مال » ومن تلك الجهة 

رمم السام لق سه بالادامة هو فطواب 0 ٠‏ فإذا سي 
يترجح هذا الرأعي تاغل ابد . 

حد القذف * ش 0 

فيه.مسألتان . الأولى : قذف المسلم لغير المسلم . والثانية : قذف غير 
المسلم للمسلم . 

أمااقذف المسلم غير المسلم : فلا أعلم خلافا بين الفقهاء في أن المسلم 
لا يقام عَلبه حد القذف مق قذف كافراً لككن برى الحنفية تعزير الإمام له . 

وحجة الأمة:.:..قوله تعالى « انالذين يرمون انجصنات .الغافلات المومنات 
الآية » : وحه الدلالة أن المحصنات معناها الحرائر » والغافلات معناها المفائف 
عن الزنى » فكانت دليلاً على أن الإعان والعفة عن الزنى شرط وجوب الحد 
على القاذف »:وحيث إن الكافر غير متوفر فنه شرط الإمان' لا يخد قاذفه » 
كيف والكافر ليس بصن >لقوله عليه السلام « من أشرك بالل قليس بمحصن » 
فلم يتوفر فيه الشرط اللمشروط لإقامة الحد . ْ 

قذف الكافر للمسام 

إن كان القاذف للمسلم ذميا وجب عليه الحد كاملا بقذفه له عند النفية 
والمالكية - ونقل عن الحنابلة روايتان . أحدها . أن ينقض عبده بذلك لآن 
المسلم حصن يلحقه العار بقذف الذمى له » والقاذف الذمى مازم بأحكام 
الإسلام فيقام عليه ما يقام على المسلمين . 


سا ا 


أما المستأمن الذي دخل دار الاسلام بأمان إذا قذف مسالا فقد قال 
المالكية والهنابلة يقامعليه الحد» وبه قال أبو حششفة.أخيراً وهو ظاهر الرواية في 
المذهب الحنفي » وقال الشافعية وأبو حنيفة أولاً لا يقام عليه الحد . 

وحجة منقال بعدم الخد : أن الغالب في هذا الحق هو حى اشتعالى » 
والمستأمن غير ملتزم لحقوق الله » عليه فليس للإمام ولاية الاستنفاء لعدم التزامه 
شيئا من أحكام الإسلام مدة أمانه . 

وححة القائل بوجوبه : إن حد القذف فيه معنى حتى العبد »وهو ملتزم 
لحقوق العباد 8 (١‏ طمع في ألا يؤذى فكان هدآأ ضرورة التزاماً. منةه عدم 
الإبذاء» ثم هو بقذفه المسامين قد استخف بهم » وما أعطى الأمان علىذلك فيقام 
عله زتجراً وصمانة لأعراض المسامين »كا أقم عليه حد السرقة 'صيابة 
لأموالهم . 0 

وقد ترد هذه الحجة بنع 0 المستأمن هد الإسلام» فسترجم القول 
بعدم إقامة الخد عليه . 


داو د 


قم 
جى ري ١‏ اقرىئّ 
ويك 2 (دروميى 


باه قت نحو و حدم 


دولا 


علاقة اسان د ف الكل 


دشتمل هذا الباب على الفصول الآ تمة : 

١‏ - ذبيَة غير.المسم بالنسية للمسم 

و ذبمحة الكتابي على اسم غير اسم الله تعالى 

+ - ذبيحة غير المسلم للكنيسة والبيعة 

؛ - أكل المسل من ذببحة الكتابي امحرمة عليه شرعاً 
ه- ذسحة من كأن أحد أبويه كتابيا ٠‏ 
ذيمحة الموسي بالنسية للمسمم 


الملاقات « م - ٠١‏ » 


#81 #8 » .١29- <7 


حل ادوج جلي 
ا لس" 


لاخ ات بحاتة ان ان _ بواريايير 


عد 


قم 
جى ضري ١‏ جل ئّ 
(شكس «جين (ازومسسى 


07ت 21 1ت بات ١١2‏ ] . بماييادييد 


القصّ ل الأورف 
ذييحة الكافر بالنسبة لأس 
حكم ذ ببحة املسم للمسم'وغير السم لغير للم 


حكم ذبيحة الوثني ‏ . كم ذببحة 
الكتابي . خلاف الشيعة . أدلتهم . الرد 


عليها . أدلة اللمبور ٠‏ 


غير المسلم إما أن يتكون كتابب) أو وثنيا » فإن كان وثنيا .'فذبيحته 
حرام اتفاق] 4لقولة تعالى « ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه » فإن الوثني 
لا نكر على ذبمحته سوى الإله الذي بزحمه من دون الله . 

وإن كان كتابيا فذببحته حلال للمسلم عند جمبور الفقهاء > حتى لقد تقل 
البعض الإجماع على ذلك . ولكني عثرت على قول.منسوب الشبعة بجرمة ذبيحة 
الكتابى 27 . 


١ ...‏ - بقوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وجه الدلالة أن 
الطعام يشمل اللحم وغيره »كذا فسره أهل اللغة كالجوهري. وغيره “أما حمله في 
الآية على الخبوب .والفوادكه ونحوها مما لا يحتاج إلى تذكية فتدفعه الإضافة 


١‏ - وسالة في الذبائح للنبباني مخطوطة بدار الكتب المصرية - وجاء في كتاب ب الختصر النافم 
« وفي ذبيحة الكتابي روايتان أشهرهما النم ص 59١‏ .| 


بيد لاوا ب 


إلى أهل الكتاب » إذ حبوب جميع الكفار كتابيين ووثتبين وفواكهم حلال ‏ 
ولو حمل على الحبوب ونحوها لخلا تخصيى أهل الكتاب بالذكر “في كلام 
رب العزة عن الفائدة »تعالى سبحانهعن ذلك» فالآية قاطعة يحواز أكلذبائحهم 
.خصوصا وأنها واردة في بيان حم الصيد والذيائح » فحملها عليها أولى » ولآن 
مطلق اسم الطعام يقع على الذبائح كي يقم على غيرها لأنه اسه لما يتطمم » 
والذبائح مما يتطعم فيدخل تخت إطلاق اسم الطعام فيحل لنا أكلبا 3١‏ 
" ب بما روى أن النبي عليه السلام أكل من الطعام الذي قدمته له اليهودية 
وهو دلبل الحل » ولا فرق بين المبود والنصارى 
ا باأن الكتابي صاحب ملة توحيد دعوى “إد أنه يدعى ذلك »فيتحقق فيه 
18 اق وي 
0 ونه + الدلالة أن أهل اك الله 0 على لحن 
فتكون تحرمة الأكل بنص الكتاب » وعلى فرض 3" السرودي أو النصراني 
تافظل بأسم الله تعالى عند الذدح “فاته دقصد الإله الذي لعتقده ودعظمه “وددعى 
أنه أبو المسيحأو عزير “فوجود هذا اللفظ في الحققة منه كعدمه » وتأويل 
قوله « مالم يذكر اسم الله عليه »بالميتة ظاهر البعد » وأبعد منة“تأويه بما 
ذكر عليه اسم غير الله . ْ 
٠‏ تنبا : .بروايات رووها عن أُمْتبومنها: مارؤوى جمفر الصادق أنه قال 
عند جرياة ذكر أغل الكناب : « لا تأكلوا ذبائحهم » واستدلوا بإجماع 
جمهورم على ترم ذبائحهم » وقد عدوا إجماعهم هو الإجماع المعتير كما هنو 
معروف في أصوطم . 
١‏ بدائم الصنائم جه صده١.‏ 


5 


ولكن دليلبم الأول قد ضعف من طريقين . 

الأول ٠‏ أن الموصول في قوله تعالى « ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
الآية » مول على الممتة ‏ روى ذلك عن ابن عباس » وبدل عليه قوله تعالى في 
هذه الآبة دوإن الشاطين لبوحون إلى أولاءم هم ليجادلوم » فقد روىفيتفسيرها 
0000 بقولون السلمين إن تزعوت أن تعبدون الل نما قتل ال 
اق أن تأكلوه ما قتلتم أنتم » - ووجه التأبيد : . أنهم أرادوا با قتل الله ما 
ما 101 الموصول في صدر الآيةعلى ذلك أيضا» لتتقارب 
أجزاء الكلام ويخرج عن التناقض . 

الثاني : أن الضلة مؤولة بما ذكر اسم غير الله عليه » ويدل له قوله «وإنه 
لفسى »وقد وصف الله الفسى با ذكر اسم غير الله عليهدحيث قال : قللا أجد 
فيها أوحى إلى محرما على طاعم نطعمه .. الآية »فوصف الفسى بما أهل.لغير الله 
به في هذه الآبة قرينة ظاهرة على أن المراد به في تلك الآبة هذا الممنى لا غير 
يقول الإمام الشافمي م فأول الآبة وإن كان عاما حسب الصدفة "إلا أن آخرها 
لل ححصلت فبه هذه الفبوه الثلانة ة علما أن المراد من ذلك العموم هو هذا 
الخصوص » * بل لقد حمل الشافمية قوله تعالى « ولا تأحكلوا مما لم يذكر اسم ٠‏ 
الله علمه » على الكراهة التنزيهنة جعا بين الأدلة » . 

ومما تقدم يظهر رجحان مذهب المبور 


فى“ ا 


النضئلالشعا٠فب‏ 
ذبيحة الكتابي على اسم غير اسم الله تعالى 


حكم ما إذا علم أنه سمى غير الله .. الآراء 
في ذلك . أدلتها . نقدها 3 الترجيح 


ما تقدم حم ,ذبيحة الككتابي إذا عل أنه سمي علمها اسم الله تعالى أو لم يعم 
شيء > أما إذا علم أنه “مي على الذببحة غير اسم الله بأن ذبح النصرافي علىاسم 
المسيح أو اليهودي على اسم العزير» وسمع ذلك منه) » فحكم هذه الذبيحةبالنسبة 
للمسلم مختلف فيه.. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية إلى القول بعدم 
حلها وتحريمب! . وذهت ابن الممسيب من التابعين واللبث وأشهب من المالكية 
ورواية عن أحمد إلى حلبا»ونقل فيالمدونة قول لمالك بكراهتها من غير تحرم' ١‏ 
لكم » وجه الدلالة أن الآية أفادت حل كل طمام لأهل الكتاب » ومن طعامهم 
ذبائحهم “وقد علم أنهم سيقولون عليها مثل المسيح وعزير »قال عطاء : كل 'ذبيحة 
النصراني وإن قال باسم المسبح لآن الل تعالى قد أباح ذبائحهم . 

)١(‏ الغنى لان قدامة جح ١١‏ ص :5ه ؛ البحر أنحيط < ١‏ ص 5:88 كشاف القناع جح ص 
وعره بدائع الصنائم ب ه ص 45 > تسيل الحقائق لازبلعي جح ه ص لام 
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واستدل القائل بحرمة ذبيحهم : 

١‏ - بقوله تعالى « ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه » وقوله « وما أهل 
لغير الله به » وحه الدلالة أن الكتابي إذا ذيح على اسم المسبح أو عزير فقد 
أهل على ذيبحته باسم غير اسم الله فتكون محرمة ال اك 
دبمحة ة ثأنها ذلك . ٠ 1 ., ٠‏ 

ولا يضير لالد ين اج الاب عل مرضي نالل با يقؤلون » 
لأنه ليس في الآيتين السابقتين ما يدل على خرمة ما ذنحوا على المسبح أو عزير » . 
لأن إباحة طعامهم معقودة بشسريطة ألا .هلوا لغير الل » إذ كان الواحب : علمنا 
العمل بمجموع الآيتين . فكأنه تعالى قال : وطعام الذين أوار الكتاب جل لك 
مالم هلوا به لغير الله . 

فان اعترض على هذا الجواب : 

بأن النصراني إذا سمى الله فَإنما بريد به المسبح كنا تقدم ؛.وإذا كانت إرادته 
كذلك وم عنم منصحة ذببحته» ومع ذلك هو مبل به به لغير الل » فنشبغي أن 
يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسيح . 

كان الجواب : أنه لا يجب .ذلك » لأ كلفنا جع الظاهر © إذ الإهلال هو 
إظهار القول : فإذا أظهر اسم غير الله لم تحل ذببحته لقوله تعالى: « وما أهل 
لغير الل به » وإذا أظهر اسم الل فغير جائز لنا مله على اسم المسح عنده » لآن 
حم الآسماء أن تكون عمولة على حقائقها » ولا تحمل على مالا يقع الاسم عليه 
عندنا ولا يستحقه » ومع ذلك فليس يمتنع أن تكون العبادة علينا في اعتبار 
إظهار الاسم دون الضمير . إلا أن من أظهر القول بالتوحمد وتصديق الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان شكية حك المسلمين مع جواز اعتقاده التشسه المضاد 
التوحمد »و كذلك قال علي هالسلام:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقبا وحسابهم على الله » وقد 


روما 


أعامه الث تعالى أن في القوم منافقين يمتقدون خلاف ما يظبرون »و ليحرم بجرى 
0 أحكام الدنيا حم سائر المسلمين 
على ما ظهر من أمورهم » دون ما يبطنونقي صدورم . 

؟ - هنا روى عطاء بن السائب عن زادان ومدسرة أن علا قال : إدا #معتم 
اليهود والنصارى بهلون: لغير الله فلا تأكلوا » ومعنى أهل يكذا صاح » فيكون 
لمعنى : وما صبح في ذببحته لغير الله فحرام أكله . 

فان قال قائل : إن اشتعالى قد أباح ام » وقد علم ما يقولون فلا 
حجة فيه . 
أجبنا : بأن اله قد أحللنا م يراتور 
أفنأ كله ؟ فإن قلتم لا لأن الخنزير محرم نقول لكم والله تعالى حرم ما أهل لغير 
الله به كنا حرم الختزير سواء بسواء فلا فرق . 

والذي نرجحه.. : أن ذبيحة النصراني واليهودي ووم ذنحها مبلا 
عليها لغير الله لا تحل للمسلم إن كان لايأ كل منها لكونه قربانا » وإن كانوا 
يأ كلون. مها فبي من طعامهم فتحل» لآن الله أطلى طعامهم وأحله وهو يعلم 
ما يقولون رج وإمادت » لحل يها ا ا بالطعام 
لمكي الي حيجن بع ا ترب فم 
لا يأكلونه . 


لس 


الفصب ل لثتاللث 


ذبسحة الكتابي السعة والكنسة 


آراء الائمة . قول بالتحرمم . قول بالحل . قول 
بالكراهة . الدليل لكل . نقده . الترجيح 


اختلف الفقهاء في حم ذببحة الكتابي اعبده بالنسبة لسم على ثلاثة أقوال 

الأول : تحريها وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد ‏ الثاني: كراهتها نه 
قال جمهور الآئة :.منهم النخعي وحماد وإسحق ومالك في.رواية ابن القاسم 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية ‏ الثالث : حلبا وبه قال مالك في رواي' 
أشبب ومكخول وجبير بن نفيل 3١‏ . 

استدل القائلون بالتحرم :.يأن هذا الذبح الكنيسة ونحوها نوع تعظم متنزل 
منزلة السجود الذي هو أمر مخصوص الله تعالى المستحق للعبادة وخده » ولما 
كان ذلك فعلاً محظوراً محرما حرم ما ترتب عليه وهو الأكل . 

ورد : بأن الذبح للكنيسة عمول على التبرك بها »فلا يكون كالسجود “لأنه 
عمادة لغير الله . والفرق بين التبرك والعبادة واضح . 

واستدل القائلون بالحل : بعموم قوله تعالى« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » من غير تخصيص © وحيث كان ما دنحوا لكنائسهم من طعامهم لأنهم 


١١ه الحطان جع ص و١ » » كشاف القتاع ب ع ص ه؟١ » المحلى لابن حرم ص‎ )١( 


ل 


بأكلونه حل كفيره من الذبائح » وأيضا لآن الله أحل طعامهم » وهو عام بما 

واعترض على هذا الدلمل بأن الآية غير باقبة على عمومها » وإلا لحل الخازير 
وما أهل لغير الله به . وليس كذلك . أو نقول إن الآية هحمولة على ما ذحوه من 
غير تعظم لغير الله . 

واستدل القائلون بالكراهة بأن مثل هذه الذبيحة لما اعتباران وجبتان . 
جبة حرمة بالنظر إلى كونها مما أهل به لغير الله فصارت فسقا » وجبة حل 
نظراً لعدم تناول الآية الحرمة لما » إذ هي ليست مما ذحوا لآ لهتهم وه مما 
يأكلون » وحيث كانت كذلك وتردد فبها الممنيان » ناسبالقول بالكراهة التي 
هي وسط بين الحل والحرمة . 

والذي يظهر لي أن الذببجة الكنيسة لا تكون حرام إلا إذا قصد بيبا 
التقرب والعبادة ؛ فإن أريد بها التبرك أو عهم التعظم حلت مع الكراهية 
ا قدمنا .' 


قت 


الفصَبْ لال كرابع 
أكل المسل من ذبيحة الكتابي الخرمة عليه شرعاً 


آراء الأئمة ب أدلة عدم الحل * 
أدلة الحل»نقد أدلة عدءالحل ‏ التر جسح 


حكى القرآت الكريم تحريم بعض الحيوانات » وبعض أجزاء الذبيحة على 
طائفة من أهل الكتاب » فقال تعالى و وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقر والغتم حرمنا عليهم شحومها إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم » والمراد بتكل ذي ظفر كا فسره قتادة ( الإبل والنعم والبطوما 
لس عشقوق الأصابم ) . 

وقد اشتلف الفقباء في تم أكل امس 0200000 المحرمة عليه» 
فقال الخهور من الفقهاء أبي حشغة والشافمي أحمد بأنها تحل للمسم مطلقا] > 
وقال مجاهد والضحاك و سوب وابنالقاسم”١'‏ من المالكية: يحل لنا ما أحل هم 
من ذبائحبم » وعلى ذلك تكون الشحوم محرمة أيضا على المسلم » 
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وقال مالك وابن وهب وابن عبدالحكم من المالكبة يكره للسامين أكل ما 
حرم عليهم . 

استدل القائلون بعدم الحل بدليلين: 

الأول : قوله تعالى « وطعام الدين أوتوا الكتاب حل لكم » وجه الدلالة أن 
أن اش تعالى إِمما أباح للمسلمين ما كان طماما لأهفل الكتاب > وما كان حرم 
عليهم ليس من طعامهم فلا يحل للمسلمين . 


الثاني : أن الشحم جزء من البهبمة غير مباح لذايحها » فلا يكون مباحاً 
لغيره » وأيضاً لاما زكاة يعتقد مباشرها تحرم بعضها وتحليل بعضها فوجب أن 
يستباح منها ما يعتقد تحلمله دون ما يعتقد تحرعه » كالمسم يعتقداستباحة اللحم 
دون الدم » وححيث كانت الذ كاة مفتقرة إلى النبة والقصد » وما حرم عليهم لا 
تصح ثنتهم له » فلا يستماح بالذكاة عندهم » فلا يحل لنا أكل . 


واستدل المحللون . بالمنقول والمعقول : 
أما المنقول فارواءه الصحمحان عن عبدالل بن مغفل قال : أصبت جرابا من 
شحم يوم خيبر قال فالتزمته » وقلت لا أعطي النوم أحداً من هذا شيئاً » قال : 
فالتفت فإذا رسول الله مبتسماء» واللفظ اسلم - وجه الدلالة أن تسمه عليه 
السلام إنما كان لما رأىمن شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضنهبه » 
ومع هذا لم يأمره الرسول بشيء » فلو كان حرام لنهاه الرسول عن استعاله » 
وطرحه وعدم أكله . 


وبما جاء في الخبر المشهور عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن 
هودية أهدت ارسول الله شاة مسمومة فأكل منها » وهيحرم عليه السلام شيثاً منها 
لا شحم بطنها ولاغيره » فقد دل الخبر على حل الشحوم إذ لو كان كذلك لما 


الكاس 


أقدم الرسول على الأكل منها مع حرمتها . 


وأما المعقول : فبو أنها ذكاة أحلت اللحم » وطبرت الجلد بالدبغ» فأباحت 
الشحم قماساً على ذ كأة المسم . هذا وقد رفع الله سبحانه تحر م الشحم بالإسلام > 
فاعتقادم لا يو > لأنه اعتقاد فاسد . 


وقد ردوا دشلي القائلين يعدم الحل 
فقالوا في الآية: إنها حجة على الحل إلا عدمه» فإن معنى الطعام في الآيتشامل 


للذبائح لا ما يأكلون » فإنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم ومع ذلك لا يحل لنا 
سي من ذلك كذ! فسره العاماء . 


يقول الألوسي في تفسير قوله تعالى:«وطهامالذيناوتو|الكتاب حل لكم» إنمعنى 
الآية :أن انظروا إلى ما أحل لك في شريعتك فإن أطعموه فكلوه » ولا تنظروا 
إلى ما كان حرم علتهم » فإن لوم الإبل ونخوها كانت تحرمة علمهم ثم نسخ 
ذلك في شريعتنا » فالآية بيان لنا لا لهم » اهارا ان يا ان عونا عيض 
هو حلال لم قد أحل ل ا 0 أطعمونا خنزيراً ونحوه وقالوا 
هو حلال في شيريعتنا » وقد أباخ الله لم طعامنا » كذيتاهم » وقلنا إن الطعام 
الذي يحل لم هو الذي يحل لنا لا غيره » فحاصل المعنى علي ج) لعإذا دن 
الطعام الذي أحللته لك . 


وقالوا هم في الدامل الثاني : إن ما ذ كر منتقض بما ذيحه الغاصب فإنه حرام 
على ذاحه .لكان غصمه حلال لغيره>لأنه ذبيحة مسلم استوفت شمرائط الذبحفتتحقق 
حرمته على الذابح وحله لغيره » ولآثه لو كان يحرم علينا إذا ذيحوه لأنفسهم من 
أصل دينهم بتحريهم لحرم علينا إذا ذيحوه لنا » ولو كان يحرم علينا بسبب أنه 
ليس من طعامهم . وَإما أحل لنا طعامهم وكأن الجلال لنا ما استحاوه لكارف 
يازمنا أن تأكل ما استحلوه من ا حرمات. علينا » وما عدوه لهم طعاماً » إذ هو 


ب ١1م‏ 


أما الممتة والخنزير فإنما كانا بحرمين علينا» لأنحرمتها لذاتها لا لأجل معنى 
يتعلق بالتذكية > أو با يذدكر عليها . 

والراجح هو قول اللحبور القائلين,الحل لقوة أدلتهم وضعف أدلة الحرمن لآنه 
إذا تقر رأن ذبائحبم حلال فا حرم عليهم منهايكو نالسكوتعنه في شرعنا عن 
تجرعه علينا على أصل إباحته كا هي القاعدة : 


الشاا ا 


ذبسحة الذي أحد أبويه كتابي 


هذهب الحنفية حل ذسحته للمسام 8 المالكية بقولون 
باطل إذا كان الاب هو الكتابي .. الشافعية 
يفصلون» الحنابة يحرمون. دليل كل وأي: الترجبح- 


ٍ 


إذا كان الذابصغيرا وكان أحد أبويه كتابيا» فهك دّبيحته كحم ذبيسةالكتابي 
الكمير وقد قدمئاه فما سبق . ش 

ع إذا كان أحد أبويه من تحل ذسحته بأن كان كتاسا» والآخر يمن لا تحل 
بأن كان مجوسياً أو وثنيا فقد اختلف الفقهاء في حل ذببحته. للمسلم وعدم حلبا 
فقال الحنفية : تحل ذببحته سواء كان الكتابي هو الأب أو الآم كنا لو كان أحد 
أبويه فساما والاخر مجوسما!"" ٠‏ 

وقال مالك : تحل ذببحته للسبلم إذا كان الأب هو الكتابي . أما إذا كانت 
الآم هي الكتابية أو كان الأب ميحوسياً فلا تحل ٠.‏ 

وقال الشافسة : إذا كان أبوه مجوسسا وأمه كتابية فلا تحل »م قال 


١‏ تبيين الحقائق ج ه مه 07م ٠‏ بدائع الصنائع ج ه ص "؛:. 
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المالكية » أما إذا كان الآب كتابيا والأم مجوسية ففي إباحة ذبيحته قولارن 
أحدهما الحل والآخر عدمه"" . 


استدل الحنفة مذهبهم : 


بأن الولد يتبمع خير ون ف الذي 5 قُْ النبسهة ديئه أيضاً . وإذا كان 
الكتابي أشرف منالمجوسي » كان الولدالذيبين كتابي ومجوسيه» أو بين مجوسي 
وكتاببة كتاببا فتكوت ذببحتة حلال للمسلم » لعدم الفرق في الدليل بين ما إذا 
كنت اكبلا 17 6000[ ” 


ورد هذا الدليل : بأن هذا يوجب تغليب الإباحة على الحظر وهو تمنوع . 
واستدل الشافعي ومالك علىعد,الحل فيا إذا كان الأب كتابيا: بأن الولد يلحق 
في النسب بالآب فيبيح في الذبيحة ما ينسب إليه » فإن كان الأب مجوسياتحرم 
كتاببا مثله . ظ ظ 


ولأن الإسلام لا يشرك الشرك » والشرك يشرك الشرك »> ومعنى هذا أن 
. الإسلام والشرك لا يحتمعان » .وترتفع الشرك متى ورجد.الإسلام لقول. الله تعالى 
« بل نقذف بالحق على الباطلقيدمققه فإذا هو زاهى»4.ولقول الي صلى الله عليه 
وس « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه »فإذا كان أحدأبويه مانا والآخر مشر كأقدم 
حم الإملام على حم الشرك» وفي مسألتنا يجتمع الششركان لأنها بأطلان» فلم برتفع 
حك أحدهما بالآخر» و إذا لم يرتفع يجب أن يغلب الحاظر منها على المببح فيككون 
الولد مجوسياً فلا تحل ذبمحته . 


»١5 ص ه؟ ء الحاوى الكبير ج‎ ١١ تفسير القرطبي ب + س ؟” + الششرح الكبير ب‎ - ١ 
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سد ولاس سساء 


واستدل ا محرمون : بأنه اذا كان أحد أبوي الصغير كتابياً والآخر مجوساً 
فقد تنازع فيه جهتان » جبة حل وجبة حظر» فبغلب جانب الحظر لكونه 
خوط . 

والذي يبدو ليأن الخلافني هذا البحث راجع إلى الخلاف في البحث السابق 
في تبمبة الأولاد في الدين» فاما كان مذهب الشافعية والمالكمة قائاعلى أن الولديكون 
مجوسيا قالوا بعدم الحل . ولما كان الحنفضة يرون أن الولد يتبع الكتابي في دينه 
قالوا بالحل . 


ا - ( العلاتات م »١‏ ) 


التَصَبَّلالسَادٍس 
ذبيحة الجوشي ةلسل 


الجبور على تحريم ذديحة المجوسي على المسلم 
أو ثور وابن حرم وجماعة يقولون محلها : دليل 


72-30 بي 


أكثر أهل العم على تحر ذببحة المجوسي على المسلم. وخالف أبو ثور وقتادة 
فقالا حل ذبيحته 2١‏ مستدلين . ء' 


١‏ - بقوله عليه السلام « سنوا بهم سئة أه لالكتاب» فيعاملوا معاملتهم “وما 
كانت ذببحة الكتاببين حلالاً » لأنها من طعامهم تكون ذبيحة المجوسي كذلك. 


؟ - أن الجوس يقرون على الِرّية كأهل الكتاب فساووم في ذبائحم . 
ما روى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن رحسل ريض أمر 
يذبح أجزأء . 
)١(‏ المغني لابن قدامة ب ١.١‏ ص م» الممل لابن حزم ب وا ص 5ه4 » بدائع الصنائم 
ب ه ص ٠غ‏ ء فتم القدير ب هم ص 4ه تفسير القرطيب + ص 5 ١.‏ *ء با؟ ؟ء الحاوري جة١ء‏ 
تببين الحقائق ب م ص 9 ؟ ء الخطاب س م ص با١؟‏ . 


لالس 


و احتج الجميور على التخريم : 


يت 0 » فإن 20 
كأهل الأوثان . 


 :‏ ما روى أحمد بإسناذه عن قيس بن السكن الأسدي قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»: إنيى نزلتم بفارس من النبط» فإذا اشتريتم ما فإن كان 
من بودي أو نصراني فكلوا » وإن كان ذببيحة مجوسي فلا تأكلوا » . 

وما روى من قوله صلى الله عليه وسلم في الجوس :«سنوا بهم سنة أمل 
ده 0 0 0خ ا 

م سما وقع من إجماع الصحابة والتابعين من غير مخالف في عصرم ولا من 
بعدم إلا ما روي عَنَ سعيد » مع أنه روى عنه أخرى خلافها . 

؛ - أن المجوسي ليس بصاحب ملة توحيد فانعدمت فيه هذه الصفة اعتقاداً 
ودعوي» فلا تحل ذببحته لفقد شرط الذابح» وهو أن يككون صاحب ملة توحيد 
اعتقاداً كالمسم أو دعوئ كالكتابي : 


ا لك لو 1 


والراجح هو مذهب الحرمين لآن أدلة ال حالين مردودة . 


99 ب 


ولا 1 كلى ذبائحهم » فلا دلالة في الحديث الختصر» لأن هذه الرواية فيها زيادة 
مفسدة للتحرم . 

وأما إقرارم بالجزية فقد ر'ه" بأن الجزية نما أخذت منبم بالنصحقنا لدمامم 
وهي ضرورة »> ولا ضرورة في حل ذبائحهم » على أن النصص الوارد بأخذ الجزية 
منهم وارد بتحرم دبائحهم . فقد روى أبن حزم و كتب رسول الله إلى مجوس 
هجر يدعوم إلى الإسلام فن أسلم قبل منه » ومن يسم ضربت عليه الجزية ولا 
تؤكل لمم ذبيحة ولا تنكم منهم امرأة ». 

والذيروى عن سعيد بن المسسبقول مالف للاجماع فلا عبرة به.قال إبراهم 
الحربي خرق أبو نور الإجماع » وقال أحمد : هنا قوم لا يرون بذبائح الجومن باس 
ما أعحب هذا !١‏ يعرض بأبي ثور > وقال أحمد : ولا أعلم أحداً قال يخلافه إلا 
أن يكون صاحب بدعة. 


وإذ ردت أدلة امخللين جميعها ثبين قوة مذهب الجمهور:: 


س لإل ل 


0-1 
ع 


- 
جر دوجي دقري 
جوع دج جروويب 
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مام الكتاب 
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21 :ات بماك 10 , بيابياييا 


الحاقة 
فب قف غير المسامين من المسامين في العصور الأخيرة 


عقدت في نهاية هذا الكتاب فصلا أخير لأبين فيه صورة من الصور الموضحة 
مواقف غير المسامين من المسامين» يعد بعد أن بينت مواقف الشريعةالإسلامية منهم . 
وفي هذا العرض ل مسن م سن حي مأساة الأندلس فأقول : 

لقد فترت في عصر الفقباء | اي / 5 
للإسلام » والتي كاتت.تطبع كل أعمال المسامين بالنسبة إلى غيرهم تطابع النزاهة 
والسماحة » فإن المتصفح لكتب الفقه الإسلامي خاصة كتب المتأخرين منهم 
لبجد بين ثناياها صوراً وأساليب لعاملة الذميين » تختلف كثيراً عن الصور 
والأساليب التي كانت في صدر الإملام . 

نم اد #بامايتي لسا بلاس شدلا وبما انطوت عليه من معاني 
الاستهانة » وعدم الاكتراث يثأ: نهم » هذه الصور قد وضعت الدميين في مركز 
اجتّاعي خاص » فأشمرهم بالفار نكي رين الطقاك الإسلامية التي تدين بدين 
الدولة > وتتجنس يمجنسيتها . من ذلك منعهممن النشبه بالسين في لباسهم » ومن 
التزبى بهمئاتهم » ومن التقلب بألقاء بهم والتكني يكنام . كا منعوهم من نقش 
خوات تبمهم بالعربية » ومن ر كوب الخيل وامتطاء السروج » ومن حمل السلاح 
لحي و ب 0 
عن المسامين » وجز نواصيهم »© وعدم تسريح شعورهم 2 وختمهم في رقابوم 
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بالرصاص »2 وتعظم المسامين في الطرقات والجالس > وغير ذلك من الأشياء التي 
تشعر بروح الذلة والمهوان . 

ولكي نعرف :اك تماماونحك علىمبلغ ما فيهذه الروحمن إسراف»كيحدر بنا أن 
نتعرف أسباب نشأتها . حتى تتبين لنا الظروف والعوامل التي أسماطت بالفقهاء 
المتأخرين»التي أدت بهم إلى هذه المعاملة » والأسباب التي دعتهم إلى ذلك . كل 
هذا لكي نحم حك عادلا علبها » ونتعرف هل كان تجديرة بأن تبعث في نفوس 
الفقهاة ما بعثت © وتحملهم على ارتكاب هذه الأوضاع » وإصدار تلك الأحكام 
القاسبة ؟ أم أنهم كانوا في خطهم ومسلكهم من المتطرفين المتشددين ؟ 

إن البحث الحر لبرشدن إلى أن هذه الصور السابقة لم تظبر بوضمبنا » وعلى 
ما هي.علبه من الوضوح والقوة » ول تبد بطابع الشدة في الأحكام التي وضعت 
لمماملة أهل الذمة إلا في الككتب التي ألفت حوالي القرن الماشير الطجري » 
والقرون التي بعده » فإن المادة الوفيرة النى تجدها ني مثل كتاب ابن عابدين من 
كتب الحنفية » وابن سجر من الشافعية » والمقنم .من الحنابلة كانت في 
وقت اشتد فيه الصراع 4 وبان على أشده بين الإسلام والمسبحبة »> والذي يرجع 
بده إلى أوائل القرن الخامس الحجري . والذي بلغ أوجه في القرنين السابع 
والسادس» والذي اننبى أخيراً بمأساةالمسامين في الأندلس .> ومأساة الحروب 
الصلمبية التي شب أوارها بين الدول الإسلامية في الششرق > وول أورويا 
السيحية قي الغرب:. 

ولكي نككشف النقاب جبداعن تلك الصورنمرض نبذة عن مأساةالأندلس 
فيسنة ٠١6١م‏ >لقدأصدر فرديناند وإيزابلا أمراً ملكيا خلاصته « إنهلما كان الل 
قد اختارهما لتطبير مملكة غرناطه من الكفرة » فإنه يحظر وجود المسامين فيها. 
فإذا كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرم» خوفا من أن يتأخر 
تنصيرهم» أو بأولئك الذين نصروا لثلا يفسد إمانهم » ويعاقب الخالفون بالموت 
ومصادرة الأموال » . 
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وفي سنة 4اب١‏ م أصدر البابأ في روما مرسوماً يحث فنه قضاة الديران على 
الميادرة بتنصير المسلمين 2 وأن يخرجوا من يأبى النصرانية منهم من أسبانيا » 
وأن تكرن عقوبة المخالفين الرق مدى الحياة متى انقضت المدة التي تمندم لهم 
وم ينتصروا. 

ثم طلب البابأ في مرسوم آخر أن تقلب كل مساجد المسلمين كنائس . 


وف سنة ١97‏ م صدر أمر ملكي يأمر المسلمين أن يضعوا على قبعساتهم 
ثارة زرقاء »وأن يسلموا كل أسلحتهم . ولا يحرزوا منبا شيئاً» ومن أحمرز 
السلاح عوقب بالجاد > وأن يسجدوا في الشوارع متى مر كبير الأحبار © وألا 
يقيموا شعائرهم » وأن يغلقوا مساجدهم ٠‏ 

يهذاه الوسائل القاسية م يب في الاندلس مسل » أو من يستطبع الجهر بأنه 
مسلم » وتنصر العرب الماقون هناك جميعاً » وقاموا بالطقوس والأوضاع التي 
فرضتها النصرانية في الكنائس والمعايد . 

حت بلغ الآمر بالملوك أن محوا يالقوة القاهر: كل آثار الإسلام » وما ينصل 
بمظاهره فيتلكالبلاه التي طالما عاشت في ظله» وازدهرتبين ربوع تعاليمه أجيالاً 
طويلة » على أن فككرة استئصال المساهين الى كانت تتسطر على عقول الأسبان 
في هذا الحين » جعاتهع لا يطمثنوة[لَ العرب حق المتنصرين منهم » فكانوا دام 
يضعونهم موضع الشككوك وآلريب » آغسذين بنواصبهم .»2 مراقبين هم مراقبة 
دققة » مضيقين علمهم السبل » ما نعيهم من كل ما من شأنه أن يتصل بالدين 
الإسلامي » أو العروبة بسبب . 

وزيادة في التنكمل أنشأوا في غرئاطة ديواناالتحقيق» حاكمة من يتهم بالزيغ 
أو يعرف بالتذمر» أو بمخالفة الأوامر “أو من ينبستعليه أنه أتى عمل من الأعمال 
يبعث الشك في قلبه » أو يزعزع عقيدته . 


وقد كانت أساليب الحا كمة أمام هذا الديران قاسية ومزعجة ؛ حتى لقد 


لإ 


ابتدع لإعدام احالف الحارق التي كانت تقام في ساحات المدينة » وتلقي فيهبا 


الحم والدين . 


فإذا ما ثار المسامون على هذا المسف وتلك الإهانات » وهاجت شواطرثم 
لنلك الوحشة » ساموم النكال» وأذاقوهم الوبال في غنير هوادة ولا شفقة . 
وطاردوهم في كل مكان أعنك مطاردة في غير رحمة » ووثبت عليهم عصابات 
النصرانبة التمسةافاًة © فيوم الما( 200 © (أوقصوا عليهم التعذيب 
والتشزيد » وانتزعوا منهم أطفاهم » وألة لقوا بهم في الكتائس والمدارس 
لبنشئوم على النصرانية . 

وقدكان كلها سم دافعا لآلافالمسلمين إلى الهجرة من الاندلس إلى إفريقية. 
ومن بقي في تلك البلاد أضطر إل افتداء نفسه»وأولاده فاعتئق النصرانية »ورضى 
الدخول فبها © وكانت الأوامر والمراسم الملككية تصدر غلالذلكتباعا » في غير 
انقطاع» لتبرر هذه الأعمال “وتنظم سياسة انقراض المسلمين . 

يقول «يوسف كوندى » أحد مؤرخي الفرنجة « فغدوا إزاء الإرهاب الذي 
يخضعهم لصولة مطاردهم »> ومااهمتهم إلا مسكين منكود »> وكانت مناظر 
الحارق في غرناطة وقرطبة وأشسلية» وأثين النفوسالتي تلتهمها النيران تباعا » 
ومناظر المطاردةوالنفي والتعذيب المستمر» قلأ نفوسهم رعماو تحخولدون إبدامم 
التذمر بالقول أو بالإشارة» إذ أنهم يمتبرون بذلك داعينإلى الثورة . » 

ويقول صاحب نفح الطيب » وبالجلة فإنهم « أي أهل غرناطة » تنصروا 
عن آخمرهم بادية وحاضرة » وامتنع قوم عن التنصر واعتزلوا النصارى 2 فلم 


ينفعهم ذلكوامتنعت قرى و أماكن كذلك»فجمع هم العدو لها المموع واستأصلهم 
عن آخرهم قتلا وسبيا . ثم بعد هذا كله كان هن أظبر التنصر من المسلمين يعيد 
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الله في خفية ويصل »© فشدد النصارى في البحث عنهم حتقى إتهم أحرقوا منهم 
صكثيراً . 

ويقول صاحب كتاب أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر » ثم بعد ذلك 
دعاهم ملك قشتاله إلى التنصر» وأكرهبم عليه وذلك في سنة 94> قدساوا في 
دينهم كرها » وصارت الأندلين كلها نصرانية » ولم يبق. من يقول. لا إله إلا الله 
جمد رسول الله إلا من يقوا في قلمه» وفي خفية من الناس > وجعلت التواقيس 
في صواكمبا مد الأذان © وق 20 ا جككز الطزال رالصلبان أبعد ذ كز اشثمتلاوة 
القرآن .. فك فيها من عين باكبة » وقلب.حزين » وك فيها منالضعفاء المعذورين 
م'يقدروا على المجرة واللحاق بإخوانهم المسامين » قلويهم تشتعل نار! » ودموعوم 
تسيل سيلا غزيراً » وينظرون إكى أولادهمم وبناتهميعندون الصلبان » ويسجدون 
للأوئان » ويأكلون الختزير 0 » ويشيربون الخمر التي هي أم الخبائث 
والمتكرات ؛ ولا يقدرون على منعهم “ أو نبعهم وزجرهم > ومن امننع عن دلك 
عوقب أنّد العقاب » ل بج » فا لها.مدن فجمعة ما أمرها » 
بور وي عار لس 4 

'حقا تلك صفحة سوداء قد لطخت جوانيها يخزى الأبد»تنطق يفواجع تدمي 
القلوب »© وبأهوال صارخة تتفتت منم_إ الأ كبله»» و تقدث إلى الأنقض حسرة 

لا تزايلها » وتكشفف عن حقيقة طائفة قد خرجت عن إنسانيتها » وتخلصت 

من الرحمة » وانقليث إلى مخلوقات ضارية » قد أضرمت صدورها غبظا على 
الإسلام والمسلمين » وحملتهم شهوة الاتتقام الوضيعة على ارتكاب أيشع صور 
التعذيب والتتكيل » مما لم سبق لووول نل نتن ف مر لناب عت 
الم.وانات الضارية » والوحوش المفترسة المحيفة . 

إن هذا كله لبنيء بأن مرتكي هذه الجرائم نضبتمن نفوسهم كل معاني 
الإباء » لقد كانو! يغدرون في يومبم بمن أمنوه في أمسهم © ممزقين يمحد السيف 
ما كتيوه بيد المين » ينةضِكُون كالصواعق على قوم وادعين فتمعنورن فيهم 
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فتلا ونب > وتعذياً وتمزيقاً » وتهرع جموعبم لمشاهدة فلات النار التي يروون 
بها ظمأهم “ويطفئون نظرها غلبل نفوسهم الشريرة برؤية الأجسام البديئة حين 
تصطلى في اللهب > ويسمعون أنين النفوس الطسة وزفراتها» وهي تنصاعدملتهبة 
مع ألسنة النيران »© تستشث تستغيث بالإنسان من ظم بني الإنسان . 

فهل يمكن لباحث منصف أن يعقد مقارنةبين ما ارتكبههؤلاء من الفظائع » 
والخخازي التي تنفطر منها القلوب“وتقشعر لما الأبدان» وتندى فا جبينالكرامة ؛ 
وتتمثل فيها أحجط صور الغدر . وبين ما ضربه المسلمون من أروع السراحة . 
وأمثل المعاملة با وضعوه من تشريعات هي آية فيالعدالة والوفاء » وما عاملوا 
به إهوانهم في الوطنمن الإخاء والنبل . لا شك إن من يحاولالمقارنة لنيستطيع 
إلى ذلك سبي .. | 

قد لنجد من يحاول الاعتذار عن تلك الأعمال التي صدرت من غير المسادين في 
الأندلس 6بآن النصارى بهالم يكونوا قد بلغوا من الحضارة والمدنية »ما يجعلهم 
يترفعون عن مثل هذه اللحازي 4 

ولكن ماذا يقول هذا المعتذر فيا ترتكبه دول متحفمرة في بلاد إسلامية 
تفي السمطرة علبها و إخضاغها تحت نفوذها»فيعصرناالحاضر “عض رالنور والمدنية 

عصر العم والعرفان 8 ماذا يدافع المدافمون عن أعمال يناف الجزائر « قبل 

تحريرها »؟ إنهم لن يمجدذوا حجة يتذرعونيها. إذن: لس الآمر أن مدنية وحضارة 
وإنما هو أمر تعصب قوت . 

لقد خلف هذا الصراع الطويل تلك النهاية التي انتتبى إليها . وكان لها أعمق 
الآثر » وأبقاها على وجه الزمن » وأثت في النفوس شيئا غير قليل هن روح 
التعصب الممقوت والتحيز الذي لم يقتصر على الأقراد والهيئات الخاصة “بل تعدى 
هذا النطاق فشمل الآمم و الجاعات العامة . 


وغنى عن الببان أن مظاهرالمناة الاجتاعية في كل أنة» تنأئر بالعوامل 


لست 


الختلفة . وتتلون بلون البيئة والمصر التى تعيش فيه “وك أن التموجاتالفكرية 
والإتابج العقلي أسرعقابلية للتأئر والتلون من سائرالظواهر الأخرى . على أنه 
لا يمكن أن يعبر هذا الإنتاج عن الحباة العقلية للأّمة في عصر من العصور ‏ 
تعبير صادقاً » ولا أن بوضع في سجل تاريخها الصحيح ما لم يتككيف بلون البيثة 
والعصر الذي نشأ فبه » ويظهر قيه واضحا طابع الأمة وشخصيتها المميزة » 
والفقه الإسلامي لين إلا نوعا من الإتتاج العقلي . ورا من ار الفكري اني 
مخضع لما يخضع له غيره وبيعان يترم يطول ودر اينيووالمانة ل ولسلرقابنة لا 
تتغير ولا تتبدل . ٠‏ 


لكان طبيعناً إذن ومقمولا “رهذه العوامل تحط بالمسلمين “أنتتغير الروح 
الإسلاضة بالنسبة لغير المسلمين لاد وتسير في اتجاه مضاد للاتجاه الذي 
سارت قنه أولا . ٠‏ 


إلاأنه على الرغم من كل ما سبق بقبث الروح الإسلامية هادئةورزينة . 
سودة كرية “وبي طابمها الندمل ملازم) لأهلها من بدءاللحظةالأولى لنشأتها الى 
آخر لحظة من لحظات اضطهاد أهلها “لقد سم الفقهاء كنا سمع المالم كل ما جرى 
لخو انهم المسلمين في المغرب والمشرق علي أبدي المتعصبين من غير المسلمين 
وجزعوا أشد الجرع على مصير الإنلام في الأندلس . واضطرمت تفوبهم غبطا 
مما فعلوا يهم » وهم في قفبضتهم وتحت . سيطرتهم .. 

إنالمسامينم يوجبوا إ كراههمعلى الإسلام,وقت أنفتحوا بلادهم .واستولوا على 
٠‏ أوطائهم ظافرين »ول يقوموا على تعذيبهم وتشريدم وتزيتهم ومصادرة أمواهم 

وانتزاع أولادهم ليلقنومتمالم الإسلام » لاإنهم ل يفعلوا شيثامنهذا “يل عاملوثم 
معاملة تفيض عدلا وإنصافاً. ويرا ووفاء» فقد أكرم المسلمونأهل الذمة “مراعاة 
للعبد . واعتبرومم إخوانا لهم » وناهوا بالمساواة العامة بين أبناء الرشر كافة » 
إن المسامين كانوا أعف و أ كرممن أن يفماوابمخالفهم فيالعقيدة كنا فعلواهم »فترفعوا 
عن أن يلطخوا تاريخهم بتاك الحازي ‏ فم يظبر لثورة الفقهاء أثر إلا في التشدد 


سا لولم ل 


في بعض المظاهر الشكلية التي يقصد بها في نظرمم إظبار سلطان الدولة الحا كئة» 
وإشعار هؤلاء أنهم في حوزتهاء حتى لا تحدنهم أنفسهم بالتكتل ضدهاء والخروج 
على إرادها » أو التفكير في الانتقاص منها » وحتى لا يجمعوا أمرهم ويتحد 
جمعهم فيكونرا قوة على المسلمين » وشوكة في ظهرمم . 

تلك هي الدواعي التي حملت الفقباء على أن يقفوا من غخصير المسلمين 
الموقف الأول | 


بقي بعد ذلك أمر جدير بالنظر هو : أن بعض الموافين يستشهد على شرعية 
معام (ة الذممين ععاملة فبها نوع سدة بآ ثار يسندها رواتها إلى خليفة المسلمين 
الثاني « عمر بن الخطاب » وربا ينس.ونها إلى الرسول عليه السلام . .من ذلك 
ما جاء في الخطط المقريزية عن ابن عبد الى : أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمرو بن العاص « أن مختم أهل الذمة بالرصاص » ويظبروا مناكبهم » ويجزوا 
نواضبهم . وير كبوا على الأكفعرض) »ولا يضر ب المسامونالجزية إلا علىمن جرت 
عليه المواسي »ولا تضمربونها على النساءو لاعلى الولدان »و طلموا'أنلانتشهوابالمسلمين» . 


1 ولكن هذا زعم باطل »© يرده الرجوع إلى عصر صدر الاسلام » وما 
يمككن أن يتعرف عليه من عطف الرسول صلوات الله وسلامه على أهل الذمة» 
وكذلك عطف خلفائه من بعدة عليهم » ورفقهم مهم . ما من شك أنه 
عليه السلام أودئ ببوقائلا : « من ظل معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمة 
يوم القمامة » . 

وقد تتابع الخلفاء بعده في التوصية بهم » والعناية بأمرهم . فبذا حمر بن 
الخطاب يحكتب إلى عمرو بن العاص كتاباً يوصبه فيه بأهل الذمة خيراً فيقول 

« واعم يا عمرو أن الله براك » ويرى عملك “وإن معك أهل ذمة وعبد وقد 
أوصىرسول الله صلىالله عليه وسلميهم “وأوصوبالقبط فقال:« استوصوا بالقبط 
خيراً » فإن لهم ذمة ورحما » 


5 


وأما الآثار المنسوية إلى عمر بن الخطاب » فلا يستبعدأنها خالمة عنالمبالغة 
لآنها لا تتفق مع الواقع “وقد كذيها صاحب كتاب أشبر مشاهير الإسلام (رفيق 
بك العظم ) وجزم بأنها موضوعة لكته ارجع ذلك إلى أمرين . 


الأول : ضغن الفقهاء على أهل الذمة » لاستئثارهم بشئون الإدارة في الدولة» 
وعلى الأخص ديوان الخراج نظر لأن الداووين كانت تككتببلغتهم أول الآمر » 
ولاستطالتبع أحيانا على المسلمين»قالتمس هؤلاء سبيسلا من الدين لإقصاءهم عن 
مراكزهم »وما م يحدواطريقاً إلىذلك عدوا إلى وضمبعض الآثار» وأسندوها إلى. 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


الثافي : استبداد بعض الأمراء من المسلمين بالرعية » رإرهاقهم بالضرائب. 
والأعمال » لا.فرق بين مسلمين وغيرهم “رغم العهود المقطوعة بعدم جواز تكليفهم . 
بأكثر مما كلفوا به > وححاولة الأمزاء تبرير أعمافم بالاستناد فيها إلى نصوص 
من الشرلعة» تبيح لهم خرق العبود والمواثيق التي أعطيت للذميين » فأوعزوا 
إلى مقرببهم من الفقهاء وضع مثلهذه الآثار»لتككون مستندهم فها يرتككبونمن 
ظم أو حور 6. 

هذا هو رأئ رفيق العظم الذي سجل في كتابه . ونحن لا نستطبع أن نقره 
علىهذا الرأي » وهذا التعليل والتوحمه كلما تضمتهمن إساءة الظنيفقباء المسلمين» 
ونسبتهم إلى وضع الآثار والأحاديث . وكذيهم على رسول الله وَغلى المؤمنين. 
لتبدير أمور.تافهة» ولا يسعني إلا أن أستبعدمثل هذا العمل على أئّة يجتهدين لهم » 
مر كزهم في المجتمم الإسلامي . 

وأرى أن هذا لا يعدو أن يكون زيادة زادما بعض النقلة المغرضين غير , 
اللأمونين على النقل إشباعاً ارغبة في صدرهم » وقد يككون دفعهم إلى ذلكمسلك 
صدر من غير المسلمين إزاء المسلمين » أو طوارىء حاقت بالإسلام وأهله 
وأحداث تلت م “ ففعلوا ما ذعلوا اعتقاداً منهم بأن هذا يقريهم إلى دبهم 8 


سل اام لت 


أو كان ظنا خاطئا منبم ليتخذوابديد عند خالقبم “ألا ساء ما بعتقدون “وبئس 
مايظنون . 

علىأن فقباءنا المتأخرين قد أنكروا هذه الزيادات وردوها » وحتى من قبلبا 
منهم » فمحمول على حسن نية منهم . إذ م يكلف نفسه مشقة تمحيصهاء أو وزتها 
بميزان دقيق صحيح : ولعلهم تقبلوها على أنها صحييحة © فرتبوا عليها أحكاما» 
ألمعنا إلى .طائفة منها» ثم.تداوها النقلة حى وقتنا هذا . 

ثم إننا لا نمتطيع حمل مثل هذا إلاعلى مسا قدمنا » وذلك فبه تطبيد 
السلف .ما قد يشينهم “وتنقية ساحتهم عما يعكر صفوهم > أو يحط من قدرهم . 
وفبه إنزاهم المنزلة اللائقة بهم . رحمهم الله رحمة واسعة وأحزل ثوابهم » انه 
نعم المؤق ونعم النصير . 


( تم والمد لله في المدء والختام » بعون الله وحسن توفيقه . ) 


سا اتوم اس 
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عل 
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قح 
جى ري ١‏ جلي 
(ناس «دجن الزومسيى 


ماوت أمهرج بلك ن حص بيبابودييد 


تفسير القرآن الكريم 


. القرآن ال رم‎ ١ 
أحكام القرآن لأبي بكر 00 المصاص المتوفى سنتاء بام ه‎  ؟‎ 


5 الما لأحكام القرآن 0 عمد الله حمد بن أحمد القرطي المتوقى سنة 4/ا؟ ه. 

؛ ‏ أحكامالقرآن لأبي بكر عمد بنعيد الله الشبير بابنالعر بي المتوفي سنةباممه. 

ه أحكام القزآن.للكيا المراسي ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) 

الككشاف عن حقائق غواهض التنزيل وعيو:الأقاويل في التأويل لحعد بن 

حمر ال خسري . 

٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن خرير الطبري 

م تفسير القرآن الحتكم الشهير بتفسير المنار للأستاذ الإمام الشبخ همد عبده . 

ه- مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي . 

٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثلاني لشهاب الدن 
خمود الالرسئ.., 

١‏ معام التنزيل الإمام البغوي المدوقي سلة امه. 


. السنن الكبرى للإمام أبي بكر السيبقي المتوفي سنة ,رهم ه‎ ١ 


0 


؟ - المنتقي شرح موطأ الإمام مالك للقاضي سلمان بن خلف الباجي المتوفي 
سنة 494 ها . 
اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشبخان ( البخاري ومسلم ) وضع الأستاذ 
ا 

4 الجامع الكبير للترمذي الماوفي سنة 1/9؟ همه 

ه - مان أبي داود السجستاني المتوقي سنة هلاه . 

> - سبل السلام وشرح بلوغ المرام هم ددين ا“ماعيل الصنعاني المثوفي سنة 
اذااه. 

صحيح البخاري للإامام أي عبد الله عمد بن اسماعيل البخاري المتوني 
سنة "ولا ه- . 

م - صحبح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج المنوق سنة 5١‏ 5ه . 

9 - شرح صحمح مسلم للإمام النووي الملوفي سنة ٠45‏ هم . 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني‎ ٠ 

١‏ فت الباري على أحاديث البخاري لآن حجر التسقلاني المتوفيسنة 8هبره. 

موطأ الإمام مالك المتوني سنة ١9/4‏ ه مع شرحه للإمام جلال الدين 
السوطي المثوفي منة م٠ه‏ ه . 

م٠‏ مستد الإمام أحمد بن خنيل المنوفي سنة 745 ه : تحقيق المروم الشيخ 
١ 7‏ ا 

١4‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المهداية للزيلمي 


أصول الفقه 


١-الإحكام‏ في أصول الأحسكام لسيف الدين أبي المسن الآمدي المتوفي 
سلة 59١‏ ها. 


؟ ‏ الاعتصام لأبي إسحاق ابراهم بن مومى الشاطي المتوق سنة ٠و"‏ ه . 
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 #‏ المستصفى للإمام الغزالي الشافمي المتوفي سنة مءه ه 

4 الإحكام لابن حزم الظاهري المتوفى سنة م4 ها. 

ه كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبسه العزيز البخاري المتوفى 
سلة ١٠لالاه‏ , 

؟ ‏ التلويح والتوضيح وشرح مآن التنقبيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحمونى المتوفي سنة م4لاه والتاويح لسعد الدين مسغودبن عمر 
التفتازاني المتوفي سنة 9ولاه . 

ربنالة الإمام الشافمي في مقدمة كناب الأ للإمامالشافعي المتوفيسنةع ١‏ إه. 

م المؤافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق الشاطيالمتوفى سنة ٠هاه.‏ 

إرشاد الفحول لحمد بن على الشركاني المتوفي سنة وه؟! ه . 

كشف الأسرار شيرح المصئف على المثار لأبي البركات حافظ الدين النسفي 
المتوفي سنة ١٠/.ه‏ . 

١‏ الفروق للإمام شهاب الدين أبي العساس أحمد بن إدريس المثهور بالقرافي. 


فبثريا 5-5 
١-المبسوط‏ لشمس الدين السرخسي أبو بكر جمد بن أبي سبيل الخنفي . 
؟ ‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نحم المصري المتو فيسئنة ه١١٠‏ ه . 
+ تين الحقائق شرح كنز الدقائق لفشر الدين عؤان بن على الزيلعي المتوفي 
سنة 71# ه وبهامشه حاشية شهاب الدين أحمد الشلي . 
4 - بدائع الصنائع في ترتيب السرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
المتوفي سنة امه ه . 
ه ‏ هداية المبوتدي شرح بداية الممتدي لبرهان الدين المرغيئاني . 


لاعت 


؟ - فتح القدير لكمال الدين بن الام المتوقي سنة 0 شهدء مم تكملة نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده المتوفي سنة 8ه ه . 

شرح العناية على الحداية لأكمل الدين المابرقي المتوفي سنة 0/5 ه . 

- رد الحمتار علىالدر الحتار شرحتنوير الأبصار وهو معروف بنحاشة ابنعابدين 

- مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن مد سلامة المتوفي سنة ١ل‏ .ه . 

٠‏ هما كنع 0 لكوي 

. سبالسير الكبير محمد بن الحسن الشيباني‎ ١ 

. ب الخراج لأبي يوسف طبع المطبعة الأميرية ببولاق‎ ١9 


فقه شافعي 


١-الأم‏ للإمام همد تبن ادريس الشافعي المتوفي سنة::7 ه طمع المطبعة 
الأميرية . 

#اس حاشية الشيخ سلمان الببجير مي المتوفيسنة 1١7١‏ ه على شرح منهج الطلاب. 

م ل مغنى الحتاج إلى متعرفة معاي ألفاظ المنهاج للشيخ جمد الشربيني الخطيب 
المتوفي سنة لالآة هد . ْ 

؛ - نباية احمتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين مد بن شهاب الدين أحمد الرملي 
المتوفي سنة ٠١4‏ ل 5 

ه - شرح نبج الطسلاب المسمى فتح الوهاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
المتوفي 9و ه. 

؟ - النهاية شرح الغاية والتقريب لأبي الفضل ولي الدين البصير الشافمي . 

الحاوي للماوردي الخطوط بدارا لكتب المصرية . 


لم 


م - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافمي للامام الغزالي . 
#تعيناقة الغرو ناب كل خرع الخباع , 
١+‏ عد الاشاه والنظائر للإمام جلال الدين السبوطي 5 


فقه مالي 
١‏ بيلغة السالك لآقر بالمسالك الشبخ أحمد الصاو على الشرحالصغير للدردير. 
+ - مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سبدي خليل ٠.‏ 
م سبداية الجتبدونباية المقتصدلأبي الوليد احمدبنجمدين رشد المتوفيسنة موهه. 
4 المدونة الكبرى للامام مالك رواية سحئون . 
همه الموطأ للامام مالك . وشرح الزرقاني عليه . 
+ س حاشة الخرشي للامام العدوي . 
- الذخيرة مخطوط دار الكتب فى أربعة بجلدات . 
م - رسالة في الذبائح للبهائي مخطوط دار الكتب . 
ه - القوانين الفقببة لآبن جزي المتوفي اللنة ١ؤلاق‏ . 


0 شل 
- مسد الإمام أحمد بن حثبل المتوفي سنة 84١‏ ه . 
؟ - المغنى لابن عبد الله بن قدامه المقدسي الحنلى المتوفي سنة ولاه 
م« # نظرية العقد لابن قئسة ) كتاب العقود ) المتوفى سنة 0 ه. 
4 - كشاف القناع على متن الإقناع لشيخ الاسلام منصور بن ادريس الحنبلي . 


ب 


ه - شرح منتهى الإرادات لشبخ لإسلام منصور بن يونس البهوثي . 

؟- جموعة فتاوى ابن تبسة . 

٠‏ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمبة لبدر الدين أبي عبد الله حمد بن علي 
الحنبلي اليعلي المتوفي سنة ااه . 

م - الشرح الكمير للمقداسي المتوفي سنة.٠‏ 59 ه.. 

ه - إعلام الموقفين لابن قم الجوزية المتوفي سنة 16١‏ ه . 

. الطرق الحكمية في السيامة الشمرعية لابن القم‎ - ٠ 

. القواعد لابن رجب الحتيلي المتوفي سنة مولاه‎ - ١ 

فقهمقارن 

. تأشيس النظر لأبي ريد الدبومي الحنفي‎ ١ 

؟ ‏ غمز عبون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر الشيخأحمد بن جمدالممروف 
بالحوي المتوفي سنة م١١‏ ه. 

م الأشباء والنظائر لابن نجم:اأصري . 

4 - الميزان للشعراني لعبد.الوهاب .بن أحمدالشبير بالشعر الى المتوفي سنة 0ه ه. 

ه -. اختلاف الفقهاء للطبري المؤرخ والمفسر المنوفي سنة ١ه‏ . 

5 - الحلى في الفقه الظاهري لبي عمد على بن حزم المتوفي سنة مغ ه . 

الوشيعة في فقه الشيعة . 

م - جموع الفقه لأبي الحسن زيد بن علي. 

- المختصر النافع للمحققق أب القاسم الدين جعفر بن حسن الى لى المتوفي 
سلة 5 هم . 


سد اع ع ااه 


. الفبرست لابن الندم التميمي الموصلي المثوفي سنة م7 ه‎ ١ 

» - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للؤرخ عبد الحي بن العاد الحنبلي 
المتوقي سنة لز ه. 

م ب تاج التراجم في طبقات الحنفية . 

؛ ‏ تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين الذهي المتوفي سنة م7 ه . 

ه - طبقات الشافعية لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السكي المتوفي 
سنة ١غملا‏ ه . 


؟ - كشف الظنون للا كاتب جلي . 


مراجع أخرى 


٠‏ - مقدمة ابن خلدون ارخ المتوفي سنة م١6‏ ه. 

. مفاتدح العلوم للخوارزمي‎ - ٠ 

+ الأموال لابي عد ال لّالقامم بن سلام المتوفي سنة 7ه . 

؛ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهي . 

ه ‏ المقارنات والمقابلات . محمد حافظ . 

5 الملل والنحل للشبر ستاني تخريج الأستاذ مد بن فتح الله بدران . 

٠‏ زاد المعاد لابن القم 

م ححة الله الالغة للدهلوي . 

4 الفكر السامي فيتاريخ الفقه الإسلامي للشيخحمد بن الحسنالحجويالثعالي. 


ووس 


٠‏ مفاتيح العلوم الخوارزمي المتوقي سنة 1م74 ه 

5 أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم . 

. المطلب العالي لابن الرفعه‎ ١ 

. أخمار العصر في انقضاء دولة بني نصر‎ ١ 

4 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس الماوفي منة )عه . 
٠‏ - التعريفات الخرحانيٍ طبع استانبول سنة ١07‏ 

كشاف إصطلاحات الفئون لمحمد بن على التبانوي . 

. الفتاوى الهندية‎ ١ 

ثشمرح قانون البسع محمد حامي عسى 

9 شرح قانون المواريث لامرحوم الشبخ عبد الوهاب خلاف . 
٠ت‏ المجموع الصفوي لابن العسال ( في التشريع الببودي ) . 
١‏ الأحكام الشرعية في الأحوال الشرعية ( في التشريع المسبحي ) 
”7 الخلاصة القانونية ( في التشرد يع المسبحي ) 
عب ب القاموس المحبط للفيروز أبادي مطبعة دار 5 لوم 
4 المصباح المثير للفنومي . 
ه؟ ‏ مجلة المحاماة الشرعية . 


سس 


فض 
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حل ارج ري 
(سكس <ادجن («رومسى 


20 مت :11ت نالا 1112 - بالا ايا نايا 


الفهرس التفصيلى لالكتان 


دوافع البحث 5 

خطة البحث » مباحث الكتاب . 
المقدمة 

معنى اختلاف الدين 0 

موقف الإسلام من غير المسامين في التشريع 

التشريع الإسلامي للمسركين 

التشريع الإسلامي لآهل الكتابي_. 


علاقة المسم بغير المسم في العقود 
مقدمة ف أقسام العقود . 


القسم الأول 


علاقة المسم بغير المسلم في عةود المعاوضات . 


م 


نضا 


الموضوع 

الفصل الأول 
العلاقة بينها في عقد البيع 
شراء الكافر للعبد المسِم 
رأي القانون المصري 

الفصل الثاني 

علاقة المسلم بغير المسلم في عقد الزواج . 

مقدمة . 


المبحث الأول : الفرق بين المسرك والكافر والكتابي 
معنى الكافر » وأنواع الكفر 

هل أهل الكتاب مشر كون ؟ 

الملبحث الثاني : حكم زواج المسم بشركة 

المبحث الثالث : استمتاع المسلم يجاريته المشسركة 


فصل الثالك 
زواج امم بالكتابية , 
ال : ببان من هي الكتابية 5 


501 مه الحا م 0 


المبحث الثالث : د المسلم بالأمة الكتتابية قِ ودار الإملام 


الوشوع 
الفصل الرابع 
زواج المسل بالصابئة . 
معنى الصائي » وتحديد مذهب الصابئة . 
كآراء السلف يهم . . . 
رأي الشهرستاني في الصابئة . 
كراء الفقباء في مذهب الصابئة 


ظ الفصل الخامس 
زواج المسل بالمجوسية . 


نبذه عن الجوس ١‏ 
آراء المذاهب في تزوج المسل بالمجوسية 


زواج غير المسل بالمسامة 


ما عليه العمل الحم في الزواج عند اختلاف الدين ٠‏ 


الفصل السابع 
في التشريع اليهودي : ١‏ 
مقارنة بين التشريعات الثلاثة . 
القسم الثاني 


ووم 


55 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


حك عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين وها بدار الحرب 2 . 


الفصل الثالث 


حك عقد الزواج عند إسلام إحد الزوجين مع اختلاف الدار بينهه) 


الفصل الرابع 
نوع الفرقة الخاضلة باختلاف الدين الطاري» 0 
الفصل القامدت 


حم عقد الزواج عند ردة أحد الزوجين . 
نوع الفرقة الحاصلة بردة أحد الزوحين 


عقد الزواج 5 
الفصل السابع 


لون ا 


تقل 


4, 


ميل 


١٠ 


١58 


اقيرب امسن :+ 5 1 3 ١5 5 5 5 5 7 ١‏ 
مقارنة بين التشريعات الثلاثة 5 8 8 3 ٠ ٠ 5 ٠.‏ إزفرنا 
القسم الثالك 

علاقة المسم بغير.المسم في توابم عقد الزواج ١4 |! : . ٠‏ 


ااادرل 
8038 | © ]يرل 
المبحث الأول : نفقة الزوجية عند اختلاف الدين . 2. 0. 2. ه٠١‏ 


الحالة الأولى : نفقة الزوجة الكتابية ‏ . 5.0 . 7 ارل 
الحالة الثانية : نفقة الزوحة حين ِ-3 أحد د المسلمين . ١١84‏ 
النفقة عند إسلام الزوج غير المسمر . 5 ٠ ٠. 5 ٠.‏ 05 م١3‏ 


النفقة عند إسلام الروسة م .2 ...م6 606060 
الحالة الثالثة : : نفقة الزوحة عند ردة أحد الزوجين تي ١14١ 3 ٠.‏ 
و١‏ » نفقة الزوجة عند.ردة الزوج:: 3 5 !| ١+١ 3 ٠. ٠‏ 
وآ نفقة الروجة عند ردة الزوحة ١4 5 5 ٠. 5 6 ٠.‏ 
المبحث الثاني : نفقة الأصول والفروع بين المسامين وغير المسامين ١44 ٠.0‏ 
وتفقة الأصل الباشر « الأب والأم»ء 0 ١4 . . .  .  .‏ 
»؟ ‏ ذنفقة الفرع المماشر «١‏ الولد » 5 5 5 : : 3 ادا 
نفقة المستأمنين والحرسين من الأضول والفروع . ١49 .  .  .2‏ 
ال 00 ١44 3 . ٠ 3 ٠‏ 
المبحث الثالث : نفقة الأقارب عند اختلاف الدين ١٠6٠ ٠.0.  .  .‏ 


[للإاة ب « العلاقاتن » م م٠‏ 


شيهات وردها : الشببة الأول . . 
الشيية الثائية   .‏ .د . . 
الشببة الثالثة ‏ .  .2‏ . . 


المبحث الرايع : عمل الحا في النفقة عند اختلاف الدن : 
المبحث الخامس : النفقات حين اختلاف الدين عند غير المسلمين 


في التشريع الببودي 
في التشريم المسيحي 


الفصل الثاني 
العلاقة بين المسلم وغير المسلم في الحضانة 
حضانة غير المسلمة لولدها ١‏ 
الحضانة حين اختلاف الدين عند غير المسلمين 
التشريم الببودي 5 
التشريع ال نعلي 
مقارنة بين التشريعات 2:. 


الفصل الثالثك 
العلاقة بين المسلم وغير المسلم في تبعبة الأولاد 
اختلاف الدار وأثره في تبعمة الولد . 


عمل الحا م في تبعبة الأولاد 
أثر اختلاف الدبن في تبعية الأولاد عند غير المسلمين . 


-4م#8 - 


١هذ‎ 


ل 
0 
0 


الموضوع 
الباب الثاني 


علاقة المسلم بغير المسلم في عقود غير المعاوضات . 


الفصل الاول 
العلاقة ببنها في الوصية 
الملبحث الأول : وصية المسلم لغير المسلم 
وصية ,الإسلم لازمي والمستأمن . ' 
وصية المسلم لغير المستأمن : 
المبحث الثاني : وصبة غير المسلم الدمي 0 سام . 
عمل الخا م ف الوصية عند اختلاف الديئ . 


المبحث الثالث : الوصة حين اختلاف الدين عند غير المسلمين . 


التشري مع المبودي 
التتربييمع الس 
مقارنة سن التشردعات الثلاثة :5 


الفصل. الثاني 
العلاقة بين المسلم وغير المسلم في الوصاية 
وصاية المسلم على أولاد غير المسلم 


وصاية غير المسلم على أولاد المسلم 
الوصاية حين مختلف الدين عند غير المسلمين 


5 التشرسم الموودي 


لان خا ب 


١ 


١4 
174 
١ 
١74 
١74 
1/9 
1/9 
اللا‎ 
١م‎ 


خيلا 
١4١‏ 
١14١‏ 
1١8‏ 
ذلا 
م١1‏ 


الفصل الثالك 
العلاقة بين المشلم وغير المسلم في الوقف 
وقف غير المسلم على المسلم : 
وقف المسلم على غير المسلم الذهي والمستأمن 
وقف المسلم على غير المسلم الحربي 
عل الجاع . 


الوقف حين اختلان الدين عند 0 5 سلمين 


الفصل الرابع 


العملاقة بين المسلم وغبر ا اسلم في الصدقات . 


دفم المسلم زكاته لغبر المسام 
دفم المسلم صدقة فطره لغير المسلم : 
الباب الثالثك 
علافة المسلم بغر المسلم في الولايات 


القسم الأول 
العلاقة يبن المسلم وغبر - ف الولاية 
أنواع الولاية 0 


اذم م 


1844 
١14 


ليل 
١‏ 
14 


. 56 


/51 1 
اا 


الفصل الاول 
العلاقة بينها في الولاية العامة 


الفصل الثاني 
العلاقة ببنها في الولاية الخاصة 
١‏ - ولاية القنويج بين المسلم وغير المسلم 
؟ - هل .للحاع أنْ يزوج المرأة غير المسلمة ؟ ١‏ 
هلب للسيد المسلم ولاية تزويج على مملوكة غير المسلمة ؟ 
4 - ولاية المال بين اللنتلم .وغير المسلم . 
عمل الحاك في الولاية عند اختلاف الدين 


الفصل الثالك 
الولاية حين اختلاف الدين عند غير المسلمين 


التشريع المبودي - التشريع الببعي . 
مقارنة بين النشريعات الثلاثة 8 


القسم الثاني 
العلاقة بين المسلم وغبر المسلم في الشبادة 
الفصل الاول 
شهادة المسلم على غير المسلم 


الام - 


الفصل الثاني 
شبادة غير المسلم على المسلم 2 . 6.0.2.2 80١ ٠.0.0‏ 


ترجمح قمول سبادة الكافر على المسلم عند الضرورة . رحد م جما 

إيضاح الأساب التي دعت الفقباء إلى رفض هذه الشهادة . .0 5 874 
الفصل الثالث 

شادة الكافر على عقد زواج المسلم بكتابية . : 8 3 ا 

عمل الها كفي شبادة غير المسلم على المسلم لال ا ل اس ودام 

التباهم حين اختلاف الدين عند غير الأمامين ى ‏ -. "ا 5 كرف 
القمم الثالث 


العلاقة بين المسلم وغير المسلم في الميراث  ٠.  .  .  .‏ الم 


الفصل الاول 
التوارث بين المسلم وغير المسلم . 2 2 وسح << نرف 


لا يرث ااسلم غير المسلم ل د 5 7 ١ ١‏ روم 


الآراةورإزت المتلى فين قير الملوو بو سد ب ا اب كلم 
الفضل الثاني 

التوارث عند إسلام الوارث الكافر بعد مورثه مسلماً . . وسم 

الإسلام بعد القسمة   .‏ . .0 ...ام م6 ا0. هلا 


سس رن ل 


الموشوع 
الإسلام قبل القسمة 
الفصل الثالك 
أثر الرد في الماراث : 
ردة الوارث بعد مورثه المرتد . 
ميراث المسلم من تركة المرتد 0 
عمل الحام في الميراث عند اختلاف الدين . 
. الفصل الرابع 
الممراث حين يختلف الدين عند غير المسلمين 


التشريع اليبودي - التشريع السييعي » 
مقارنة ببن القشريعات الثلائة . 


الباب الرابع 
علاقة المسلم بغير المسلمفي الجنايات . 
الفصل الاول 


العلاقة بين المسلم وغير ا عند الجناية عل النفس مدا 
فتل المسلم للذمي عمداً . : 


الفصل الثاني 
علاقة المسلم بغير المسلم عند الجئاية سس 
قتل المسلم للذمي خطأ . ' 


5 


0ك 


ه١‎ 


جمم؟ 
بن م١‏ 


نفض 
نفضا 


الموضشوع 
ظ الفصل الثالك 


علاقة المسم بغير المسم في جناية الآطراف 


الفضل الرابع 
علاقة المسلم بغير المسم في جناية إتلاف المال 
جناية الميلم وغير المسلم على مال المسم 


جناية المسم على خمر غير السلم وخازيرء 


انحل لاسي 
9- عد الشرب 3 . 
ونا حد السرقة  .‏ . 
سرقة المسم من غير المسم 
ب« مد الزني 
زنى المسم بذمية “أو حربية 
زنى غير المسم بالمسامة 
عع اد القذفه  .‏ . 
| ) قذف المسلم بغير المسلم 
ى ) قذف الكافر للمسلم 
الباب الخامس 
علاقة المسلم بغير المسلم في الدبائم 


5-07 


14 


الموضوع 


|| 


الفمل الاول 

ذبسحة الكافر بالنسية لفسأم   .‏ . . 
٠‏ اللعصل الثاني 

ذبسحة الكتابي على اسم غير اسم ال قال ١‏ .1 . .2 ال ملاس 
القصل الثالك 

تبيحة الكتابي البسمة والكتسة  .‏ . 0 . . . . . #رس 
القصل الرايع 

أكل الملم من دحة الكتابي المحرمة عليه شرعاً .  .< .  .‏ ا ٠ه٠(م‏ 
القصل الخامس ' < 

ذبسعة الذي أحد أيه كتابي م 7 0 270 

ذيسة الجوسي بالنسية للم  .  .‏ . . . 2 . لوس 
خاقة الكتاي 

موقق غير المهين من المفين في المصور الأخيرة  .‏ . . . لاوس 

د د 5 5 7( د | << هبد 

الفيرس التقصيل الكتاب   . . 2 . .  . .  .‏ ا لايس 
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